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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:

 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات  -
يره: / ه: / غغير  يان / فصل / ومنوليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / ب

 ...رجع / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -

 .: عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منهومن غيره  -

د فقرة د إيرانه، بعمالكتاب الذي كان النقل : كلمة تدل على الرجوع إلى )....رجع(  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 ة. سائل السابقأو الم سألة: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المقال غيره  -

 .لكتابا: جملة تعني انتهاء النقل من ذلك )كذا( انقضى الذي من كتاب  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصي والترحّ ظ الترضّ تّم إثبات ألفا  -
ه الألفاظ  ثبت هذان يكصاحب القاموس   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ ألترضي لك اكما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذ
 في مصدره. لأنه كان ينقل النص كما ورد

 الرموز المستعملة في ضبط النص:

ة   بدايفيكر ذُ ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد  -
 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 صفحة اليسرى للمخطوط الأصل. س/: رقم ال11/ -

 بت صل تثة الأ)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخ
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    
 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 .] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات

 لم يتمّ و لفه، اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ   -
غير ذلك،  يبا أوتصو  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا

التي  لمصادراحدى لغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إسوى بعض الشروح ال
اموس  حب القصا أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 
 عليها. لتعليقاأو  كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها

ة الكاثرة للكثر  لحديثبيان الحكم على ا اقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون  -
د الحديث لى وجو رة إللأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشا

 رة عمللضرو في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني با
ل ذكر سبي لىعكره ذ الإباضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون 

 ن يصنفس كاأحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القامو 
 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

ال: "أورده ؛ فيقدإسنا إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون  -
لكتب  في اصلاا حديث ألل ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ فلان في كتاب...

 التراثية بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 وصف النسخ المعتمدة

طب نسخة مكتبة الق مخطوطتين هما: نسختينتم الاعتماد على 
 الفرعية(.) 2806)الأصلية(، ونسخة وزارة التراث رقم 

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:

 :(الأصل) يها بــيرمز إلالأولى: نسخة مكتبة القطب، و 
  صي. عبد الله بن حميد بن سويف بن سالم بن محمد الخرو الناسخ: 

 هـ.1297ذو القعدة  14الثلاثاء  تاريخ النسخ:
 القطب امحمد بن يوسف اطفيش المغربي.: المنسوخ له
   سطرا.  17إلى  15ما بين: المسطرة: 

 صفحة. 452  عدد الصفحات:
ينكر  ير ولا يغن باع مال غيره وهو حاضر لا"باب الأول: فيم: بداية النسخة

ل وهو رج بالغا أو يتيما. من كتاب بيان الشرع: وسئل عن رجل باع مال
 .حاضر لا يغير ولا ينكر..."

 :نهاية النسخة
 "فــــــــالبيع فيمــــــــا عنــــــــدنا  هــــــــول

 
 منـــــــــــــــــــتقض إن رده معلـــــــــــــــــــول" 

 قليلة، وقد أشير إليها في محلها. الهوامش: 
 النسخة من بياضات.تكاد تخلو  البياضات:

 :)ث( بــ ويرمز إليها(، 2806) هارقم ،الثانية: نسخة وزارة التراث
 خلفان بن سليمان بن خويطر السعدي.اسم الناسخ: 
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 . )1(محرم سنة 02 تاريخ النسخ:
 دي.السع صالح بن سالم بن سلوم بن سليمان المنسوخ له هذه النسخة:

 ن الخروصي.يحيى بن خلفان بن أبي نبهامالك النسخة: 
 عرض على يحيى بن خلفان الخروصي قراءة لا مقابلة. العرض:

 سطرا. 17 المسطرة:
 صفحة. 475عدد الصفحات: 

لغا باير ولا ينكر : فيمن باع مال غيره وهو حاضر لا يغ1"باب : بداية النسخة
ير لا يغ اضرأو يتيما. ومن كتاب الشرع: وسئل عن رجل باع مال رجل وهو ح

 ."ولا ينكر...
 :نهاية النسخة

 "فــــــــالبيع فيمــــــــا عنــــــــدنا  هــــــــول
 

 منـــــــــــــــــــتقض إن رده معلـــــــــــــــــــول" 
 تخاد تخلو النسخة من الهوامش. الهوامش: 

 تكاد تخلو النسخة من بياضات. البياضات:
 الملاحظات:

 الزيادات:-
 زيادة جدتتكاد تخلو النسخة الأصل من زيادات على النسخة )ث(، وقد و -

 اية الباب السابع.صغيرة مكتوبة في الهامش في نه
زيادات النسخة )ث( على النسخة الأصل كثيرة جدا، إحداها زيادة -

بمقدار تسع صفحات وهي مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي، 
                                                 

 لم يكتب الناسخ السنة. (1)
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وزيادات أخرى صغيرة بمقدار بضعة أسطر إلى صفحة، وأغلبها عن كتاب 
 إليها منهج الطالبين ومسائل عن الشيخ عامر بن علي العبادي، وقد أشير

 في محلها.
كتاب الجزء الرابع والأربعون من   من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -

  بيان الشرع للشيخ أبي عبد الله الكندي.
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 الصفحة الأولى من الكتاب للنسخة الأصلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 الصفحة الأخيرة من الكتاب للنسخة الأصلية
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 الثانية من الكتاب للنسخة )ث(الصفحة الأولى و 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة )ث(
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فيمن باع مال غيره وهو حاضر لا يغير ولا ينكر بالغا أو  الباب الأول

 يتيما

 يغير ضر لاوسئل عن رجل باع مال رجل وهو حاومن كتاب بيان الشرع: 
إنه ال: من ق قال ؛فأنه فيه اختلا فمعيولا ينكر، أيكون هذا بيعا تاما أم لا؟ 

 لا يجوز.وقال من قال: بيع جائز. 
ه ن يسلملى مإإنه بيع جائز، فالثمن  :فعلى معنى قول من قال قلت له:

 يسلمه إلى رب المال. :؟ قال: معي أنه قيلالمشتري
حاضر  الآخرو ه، فإن باعه على وجه الدعوى ادّعى هذا المال أنه ل قلت له:
معي أنه  ؟ قال:ثمنالمشتري ال كر، يجوز هذا البيع وإلى من يسلمينلا يغير ولا 

 إن البيع جائز والثمن للبائع.قيل: 
لم  ه إذانأ؟ قال: معي فمعك أنه يدخله معنى الاختلاف كالأول قلت له:

وفي  لثمن،دفع ا أنه يدخله معنى الاختلاف فيفمعي يكن المال في يد المدعي 
 ثبوت البيع عندي.

في رجل باع مال امرأته من غير أن يعلم أنه وكيل  عن أبي معاوية:و  مسألة:
لها، ولا أمرته بذلك، وعلمت ببيع مالها ولم تغير ذلك ولم تنكره، والمال في يد 

لعلها أن تكون مقهورة أو خافت فقال:  ؛المشتري سنين، ثم غيرت وطلبت مالها
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س/ أمرته 5ها يمين ما /فلها أن ترجع في مالها وتأخذه، ويلزم ؛من الزوج شيئا
 .(1)ببيع مالها ولا كان من رأيها، ولا رضيت ببيعه بعد أن علمت

إن ذلك يجوز على رب المال إذا علم ببيع ماله ولم يغير ذلك ولم  ومن غيره:
كان   ؛فقد بطلت حجته، كان البائع زوجا أو غيره، فإن ادعى التقية ؛ينكره

ذلك، وإنه إنما لم يغير ذلك شاهرا تقية ممن مدعيا لذلك، وكان عليه البينة بتغيير 
كان البائع أو المشتري في منزلة   (2)إنه إذاوقول آخر: باع ماله أو ممن اشتراه. 

فله حجة  ؛التقية وصح ذلك أنهما أو أحدهما بمنزلة التقية، فمن يتقيه رب المال
أو البائع له الرجعة على حال ما لم يمت هو وقال من قال: وله الرجعة في ماله. 

ثبت البيع  ؛أو المشتري، فإن مات هو أو البائع أو المشتري وقد علم هو بالبيع
 على هذا الوجه.

د البلوغ له بعبيع ماإذا علم اليتيم ب أنه قد قيل: ومعي وقال غيره: مسألة:
يه بعد عل ىعن يدّ ألا يثبت عليه، إلا  وقيل:ثبت عليه في الحكم.  ؛ولم يغيره

 ذلك.  يغيرع ولم، أو يموت المشتري بعد بلوغه وعلمه بالبيغيّر يالبلوغ فلا 
جل أنه ر  يد الا فيالمعنى من قوله: إذا ادّعى رجل مقال أبو سعيد:  مسألة:

 ؛م/ ينكر6/لا و وصاحب المال حاضر لا يغير  ،له، وباعه على رجل بثمن معلوم
 ؛لمالفي ا هدعييثبت البيع على صاحب المال، فإن لم تكن للبائع حجة على ما 

 ثبت البيع، وكان الثمن لصاحب المال الأول. 
                                                 

 ث: علمته. (1)
 ث: إن. (2)
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إنّ  ؛ضرهو حاو نكر ولم يغير صاحب المال ولم ي ،فإن باعه ولم يدّعهقيل له: 
 البيع لا يثبت. 

 :رادألعله )فلأيّ علة ثبت بيع المدعي للمال بحضرة صاحب،  قلت:
؟ قال: ه للمالمن ، وهو لا ينكر ذلك، ولم يثبت بيع البائع بغير ادعاء(صاحبه
لتي ليد او اوه ،ن الدعوى لنفسه لا تكون إلا بسبب يثبت بغير دعواهأمعي 

ع بيعه منه له بأ ثبت فيما قيل، ودعواه ؛تكون للمدعي في المال، فإذا ادّعاه
لم يكن  ير إذالنكحكم للغير عليه وهو حاضر لا يغير ولا ينكر، وترك ا ؛لغيره

 المدعي في الدعوى لنفسه.
عه ه وبانه لفادعاه آخر أ ،كان مال رجل في يده  (ولو :خ)وإذا  ة:مسأل

شتراه، لمن ا ثبتو فقد وجب البيع  ؛بمحضر من صاحب المال فلم يغيره ولم ينكره
فإن  ؛يغير ذلك يع فلملبوعلم صاحبه با ،والله أعلم، وأما إذا باعه ولم يدعه أنه له

 ذلك لا يجوز، وهو بيع باطل.
وربه حاضر  ،يرهفي رجل باع مالا لرجل أصلا أو غ :عيدوقال أبو س مسألة:

 لا يثبت. وقال من قال:يثبت البيع. فقد قال بعض:  ؛لا يغير ولا ينكر
ال أو لرب الم للبائع ،يكون الثمن نلم ،س/ من يثبته6فعلى قول / قلت له:
يير في تخشتري س للمإنه لرب المال معي فيما قيل، ولي أقول: ؟ قال:دون البائع
مشتري كون للن يإلا إلى رب المال دون البائع، ولا يبعد عندي أ ،دفع الثمن

 التخيير في دفع الثمن إلى البائع أو إلى رب المال.
أنه عي ال: مق؟ كروالآخر لا يغير ولا ين ،فإن ادعاه أنه له وباعه قلت له:

دفع  لاف فيالاخت أنه يلحقه معانيفمعي  ؛إذا لم يكن المال في يد المدعي له
 الثمن، وفي ثبوت البيع عندي.
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في رجل توقّع على مال رجل فباعه من رجل : قال أبو المؤثر  مسألة:
 (ولم يدع فيه وكالة ولا أمرا :وفي خ)، (1)[وكالة ]ولاآخر، ولم يدعّ فيه دعوى 

فأجاز البيع وأشهد على ذلك، ثم إن  ،فبلغ رب المال ولا أمره رب المال بيعه إياه
قد "، فقال صاحب المال: "إنما بعت لي ما لا تملك": فقال ،اد الرجعةالمشتري أر 

فالبيع تام،  ؛فإذا أتم صاحب المال البيع قبل أن يرجع المشتري "؛أتممت له البيع
وإن رجع المشتري قبل أن يتم رب المال، ثم أتم من  قال: .وليس للمشتري رجعة

إن رجع البائع وتمسك و قال: فقد برئ المشتري والبيع منتقض.  ؛بعد ذلك
 بشيء. (2)البائع رجوع فالبيع تام وليس ؛م/ ثم أتم صاحب المال7/ ،المشتري

 ه ولاغير توسألته عن رجل باع مال زوجته وهي عالمة بذلك لا  مسألة:
 نعم.؟ قال: تنكره، هل يجوز عليها ذلك إذا لم تغير

المجلس  وا منقفتر اإذا لم تغير ذلك حتى  ؟ قال:وما حد غيارها في ذلك قلت:
 فقد ثبت عليها. ؛الذي علمت فيه بالبيع

غير تولم  كتتسوادّعت أنها إنما  ،فإن كان زوجها في موضع تقية قلت له:
 ركت الغيارنما تإنها هي مدعية لذلك في الحكم، وعليها البينة أ ؟ قال:ذلك تقية

 ي.شتر لملثبت البيع  ؛في ذلك لموضع التقية، فإن لم تقم على ذلك بينة
ن كان في إ ال:؟ قليجوز له أن يأكل ذلك الما ،فيما بينه وبين الله قلت له:
 لتقية.اضع فلا أحب له أن يأكل ذلك المال إذا كان في مو  ؛موضع التقية

                                                 
 ث: )خ: وكالة(.  (1)
 .صاحب المالث:  (2)
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فإن باع مال زوجته في حياتها، ولم يعلم منها تغيير إلى أن  :مسألة: قلت
إذا لم يعلم منها تمام  قال: ؟ماتت، فغيّر الورثة بعد موتها، ما يكون حكم المال

 ؛حتى يعلم تمامه (1)لم يثبت البيع ؛فالبيع في الأصل غير ثابت، وإذا غيّرت ؛البيع
س/ البينة بإجازة 7فالبيع غير ثابت على الورثة حتى يعلم إجازتها، وعلى الزوج /

 وعلى الورثة اليمين. ،(2)البيع له
 لت لمقاو طلبت المال  فرجل باع مال زوجته وخلا لذلك سنون، ثم قلت:
نها أمرت أيصح  حتى المال مالها والبيع فاسد، والقول قولها ؟ قال:تعلم ببيعه
 بذلك.

فإن قايض بمالها أو باعه فيرسل الذي قايضه الزوج أو بايعه إلى المرأة  قلت:
فذلك  ؛متمّة البيع (3)وأنا راضية أو يرسولا فيعلمها بذلك، فقالت ذلك برأيِ 

 أعلم.ثابت، والله 
 رب المال في رجل باع مالا لآخر، ثم غيّر  :قال أبو سعيد  مسألة:

 ه القيمة.لزمي نهأ؟ قال: معي وأراد أخذ ماله وامتنع المشتري، ما يلزم البائع
ج معناه ذا خر إ ل:قا؟ فالقيمة يوم البيع أو يوم يطلب أن يسلم إليهقيل له: 

 كان عليه أفضل القيمتين.  ؛مغتصبا بغير سبب
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 يادة من ث. ز  (2)
 ث: و. (3)
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في رجل اشترى دارا وكفل له كفيل بما  وقال من قال من أهل الفقه: ألة:مس
إن كفالته  فقيل: ؛أدرك فيها من درك، ثم ادّعى الكفيل أن الدار له ونازع فيها

  .(1)(، )خ: للبيع([المبيع)خ: البيع ]تسليم 
عرفنا عنه في رجل باع مالا لرجل بغير  (2)]على ما[قال أبو سعيد:  مسألة:

م/ أو طلق زوجته بغير رأيه، أو 8/ ،ولا وكالة، أو أعتق عبدا له بغير رأيه أمره
ويجوز له  ،فعل في ملكه من إزالة أو إثبات حكم مما يثبت من الفاعل في ماله

والشري له والتزويج  ،اقة والبيوع والهبات والعطياتتفعله أن لو فعله، مثل: الع
يلزمه أن لو فعله، فلما بلغ فعل الرجل له، وما يشبه ذلك مما يجوز للفاعل فعله و 
فإنه  ؛فرضي في نفسه وأجازه بقلبه ،في شيء من هذه الأشياء التي وصفناها

 جائز عليه ولو لم يتكلم بلسانه، وليس له رجعة بعد ذلك ولا يسعه ذلك. 
ر هوأمّا في ظا ليه،لا أعلم في هذا اختلافا إلا أنه ثابت ع وقال أبو سعيد:

ى المعنى هذا علو ه، زمه إلا ما أظهره بلسانه، وصح عليه من إقرار فلا يل ؛الحكم
 ن شاء اللهإيعرضه و ب، قيدناه، فينظر فيه ولا يؤخذ منه إلا بما وافق الحق والصوا

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.عليه. 
فيمن توقع على مال غيره عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس:  مسألة

فالبيع ثابت في بعض ما قيل، وعلى العكس من  ؛يره عليهفباعه بحضرته فلم يغ
حتى يدعي عليه ما له به أن لو صحّ يزول إليه، وبعض  :قول آخرهذا في 

نه لا يكون ثابتا إلا إ :في ذلك وقيلأجازه فأثبته لمن اشتراه بوفاة أحد المتبايعين. 
                                                 

 ث: المبيع )خ: للبيع(.  (1)
 ث: فيما. (2)
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في يده  س/ يثبت على حال حتى يكون8إنه لا / وفي قول آخر: .بموت المالك
فيدعي أنه قد زال منه له فلا ينكره، أو يصح إقراره بدعواه، فإنه موضع ما لا 

في منزلة التقية منه فحتى يصح رضاه، وما لم  أنه يختلف في ثبوته، إلا أن يصح
 فلا يتعرى من الاختلاف في ذلك. ؛يكن كذلك
إلى ملك  وفيمن عمد إلى ما يملكه فضمّه في البيع أو الرهن :(1)هومن مسألة:

أو ما أشبهه من شيء في جوازه أنه يصح  ،لا على ما يجوز له من إذن ،الغير
فيما له، ويبقى الآخر متوقفا على الرضى من ربه، فإن أتمه جاز وإلا فلا جواز 

فيه بأنه لا يصح في ملكه؛ لأنّ العقدة إنما كانت على ماله وما ليس  وقيلله. 
ه، والقول في الرهن على هذا الحال، والله له، فصار الباطل أولى بما دخل علي

 فينظر في ذلك. ،أعلم
لم ينكر هنه و و ر فلم يغير على من باعه أ ،وفيمن بيع ماله أو رهن قلت له:

 ه.يجيز  لا أنفيه بأنه لا يجوز إ وقيلبجوازه عليه.  قد قيل ؟ قال:عليه
ال: ؟ قنهاممة فالمشتري إلى من يدفع بالقي ،وعلى رأي من أجازه قلت له:

ضرته أنه في ح يدّعيإلا أن يكون البائع  ،إنه يدفع بها إلى رب المال قد قيل:
من فلابد  ؛كن في يدهم/ غير أنه إن لم ي9فليدفعها إليه، / ؛فلا ينكر دعواه ،له
 ،هن أجاز مأي ر ن يلحقه معنى الاختلاف في صحة البيع، وفي دفع الثمن على أ

 له. زاوإلا فلا جو  ر إلى الرضى على ما جاز،لا على رأي من يقول فيه بأنه مفتق
وضع مى في ن رضفهو له إن أجازه ع ؟ قال:فإن أتمه ربه لمشتريه قلت له:

 جوازه منه لمن يجوز له.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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ن قبل مرجع  ه إننإفيه  قد قيل ؟ قال:فإن رجع المشتري وأتمه ربه قلت له:
س جوع ليالر و فهو ثابت،  ؛فالبيع باطل، وإن رجع من بعد أن أتمه ؛يتمهأن 
قد  بعده؛ لأنهل لم أبط ولو قيل فيه بأنه مما يحتاج إلى التراضي منهما وإلا ،شيءب

 بني على أصل فاسد.
 د قيلق ال:؟ قهوالمشتري متمسك به حتى أتمه رب ،فإن رجع البائع قلت له:

 في رجوع البائع أنهّ ليس بشيء، والبيع تام فيما بينهما.
بعد أن  يع منلبلم يغير ا ،ولما بلغ في عقله ،فإن كان ربه يتيما قلت له:

ه في ى عليتى يدعحإنه لا يثبت  وقيل:فيه بثبوته عليه.  قد قيل ؟ قال:علمه
أن  ، وعسىركهفلا ينكره من غير ما عذر يصح له في ت ،علمه من بعد البلوغ

 .يدعيه من إن لم يكن في يدي ،يجوز فيه أن لا يصح ثبوته عليه بالدعوى
ن شيء من لإن صح له من بعده في تركه الإنكار أنه إنما كاف قلت له:

ل وز على حالا يج أنه لم يجز في البيع، إلا ؛فإذا صح له في تركه ؟ قال:الأعذار
 فيما أعلمه في ذلك.

فضمه إلى مال غيره في  ،س/ وفيمن باع ماله أو رهنه9/ :ومنه مسألة:
على قول أن يصح في ماله بما جاز  ؛صفقة واحدة لا عن رأيه، ولا لما أباحه له

يكون له في نظر العدول من قيمة في حاله، ويبقى الآخر متوقفا على الرضى من 
ا، م: لا يصح في شيء منهوفي قول آخرربه، فإن أتمه صح، وإلا فلا جواز له. 

فلابد فيه لثبوته من تجديده إما به أو بغيره عن  ؛وإن رضي به صاحبه فأجازه
فكان الباطل في رأي من  ،في عقدة على أصل فاسد لا قرار له أمره؛ لأنه قد بني

صح فجاز  ؛قاله أولى بما دخل عليه، إلا أن ما قبله أظهر، وعلى قياده فإن أتمه
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إلا ما له  ،لمن اشتراه، إلا أن يكون قد رجع قبل كون تتميمه، فإنه لا يصح فيه
  من حكم بفساده.

و كله لا عن رأيه، ولا لما أجازه وفيمن بيع شيء من ماله أ ومنه: مسألة:
فالبيع جائز على أكثر ما فيه، إلا أن  ؛فلم ينكره على من فعله في ماله ،عليه

: لا يجوز وإن لم يغيره وفي قول آخريصح له في سكوته ما به يعذر في حاله. 
فيجوز أن لا يصح إلا بعقد ثان من ربه أو من وعلى قول ثالث حتى يتمه. 

له، والذي  (1)ددهحلأول كأنه لباطله ليس بشيء، وعلى هذا إن أمره به؛ لأنّ ا
فالمشتري يدفع الثمن  ؛م/ جاز من رضاه10على ما / اهيرى جوازه إن أتمه فأمض

فعسى يجوز أن يختلف في  ؛إلى صاحبه، وعلى رأي من أجازه فأثبته؛ لترك نكيره
حضرته بأنه له أو ما  جواز تخييره بين المالك والبائع في تسليمه، إلا أن يدّعي في

من  تعرىأزاله إليه، فلا ينكر ما كان من دعواه عليه، فإنه يسلّمه له ولكنه لا ي
الاختلاف في جواز البيع وثبوته، ولا في دفع الثمن ما لم يكن في يديه أو يصح 
في تركه بأنه لعجز مانع له من قدرته، وربما يكون عن تقية من البائع يدعيها، 

أو يكون بالإضافة إلى مثله في منزلة  قول آخرالحجة فيها. وعلى فتقوم له بها 
 .(2)[أجازه لعدله]من يتقي في حاله، فيبطل حتى يصح في كونه ما 

رهنه لا عن إذنه، ولا  وأوفيمن له شيء من المال فباعه أحد  ومنه: مسألة:
بيع. جاز ال ؛تصح له بها ما قد فعله فلم يغيره عليه من بعد أن علمه (3)لحجة

                                                 
 ث: جدده.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: حجة.  (3)
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فالقيمة  ؛لا يجوز حتى يتمّه، وعلى كلّ قول منها، فإذا صار لمشتريه وقيل:
إلا أن يكون  ،يدفعها إلى ربه أو إلى من يقوم مقامه في أخذها على أظهر ما فيه

البائع يدعي في المال ما يوجبه له فلا ينكر دعواه، فإنه يسلمها إليه غير أنه ما لم 
ن أفلابد و  ؛يقر له به أو يصدقه فيما يدعيهيكن في يده حالة الدعوى، أو 

س/ في صحة بيعه، ولا في تسليم ثمنه له على قول من 10يلحقه الاختلاف /
لا على رأي من يقول بأنه لا يصح فلا يثبت، إلا أن يجيزه من هو له،  ،أجازه

فالبيع باطل، وإن كان بعد  ؛وعلى هذا فإن رجع المشتري من قبل أن يتمّه ربه
فالبيع ثابت، والرجوع ليس بشيء على قول، وإن رجع البائع له  ؛أن أتمه

وفي صح له.  ؛والمشتري متمسك به حتى أجازه على نفسه من هو له فأمضاه
إلا أن يكون من وراء تتميمه قبول  ،في ثبوته على أنه لا يصح : ما دلقول آخر
ني على أصل وكأنه والعلم عند الله هو الأصح؛ لأن ما قبله قد ب ،المشتري له

شك في استئنافه  (1)ولافاسد، فأحق ما به أن يكون في معنى ما لا وجود له، 
إيجابا وقبولا أنه من شبهة الخلاف في ثبوته أبعد في الواسع والحكم مهما فيه 
تنازعا من بعد فرجعا إليه، فإن مات البائع أو المشتري من قبل أن يصح أحد 

 تا. جاز في البيع لأن يكون ثاب ؛أمريه
بالمنع من ثبوته على  وقيل:لا يثبت في الحكم إلا بموت من له المال.  وقيل:

حال، إلا بالدعوى لما به يصح على ما مر أو الرضى في موضع جوازه، أو 
لم  ؛الإقرار بموجبه، وكله من قول أهل العلم، وإن ادعى أنه قد أمره ببيعه أو رهنه

في هذا الموضع؛ لأن يكون له حكم م/ وإلا جاز 11/ ،يجز من قوله إن أنكره
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: وإن. (1)
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فيجوز في ثمنه لمن عليه أن يدفعه إلى من شاءه  ،الأول بما فيه من وجه لترك نكيره
ما  وفي قول آخرمنهما على رأي من يذهب في هذا الموضوع وذاك إلى تخييره. 

دل على أنه ليس له بغير حجة موجبة لجوازه أن يسلمه إلى غيره، فإن اعتلّ في 
لم يقبل، إلا لحجة تقوم به له عن بينة، وإلا  ؛نه إنما كان لما به من تقيةسكونه بأ

 فلا جواز له. 
جاز قبوله إن صح؛ لما  ي؛إن كان البائع أو المشتري في منزلة من يتق وقيل:

نّ لغيرها من الموانع ما لها فيما عندي إن إلا و أتركه مخافة جوره،  فيله من عذر 
، وإن كان هذا المال المباع أو المرهون ليتيم أو لغائب احتج به يوما على تأخيره

في الحال، ولما أن بلغ اليتيم أو حضر الغائب لم يظهر منه في بيعه أو رهنه  
جاز لأن يتخلف في ثبوته عليه،  ؛ولا رضى لا لمانع له من أن يظهره ،كراهيّة

ا في البالغ فأحرى ما به إن فعله أن يجري على م ؛فإن بدا له من بعد أن يغيره
على  (1)]في تركه لما قد حضره من بعد أن علمه فقدره، وإن ضم إلى مال الغير[

جاز على ما يملكه بما له  ؛فباعهما صفقة واحدة ،هذا الوجه من بيعه مال نفسه
جاز فثبت وإلا  ؛من قيمة ويبقى الآخر متوقفا على الرضى من ربه، فإن أتمه

المنع من ثبوته حتى يتمّه المشتري أيضا من س/ ما أفاد 11/ وفي قول آخرفلا. 
إنه لا يصح فلا يثبت في شيء منهما؛ لأنّ   وقيل:بعد أن أجازه من هو له. 
هي  له لا لما أباحه في ملك الغير له، فها (2)ليسو كون العقدة على ما له 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: وما ليس.  (2)
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 (1)لفسادها غير منعقدة؛ لأنّ الباطل في قوله أولى بما قد دخل عليه، فليس عليه
كانت   إلا ما بها من حكم في الذي لا يملكه أن لو ،في هذه الشركة على رأيه لها

، والقول في رهنه كذلك إن صح ما أراه فيه، والله أعلم ةفي هذا الموضع به منفرد
 فينظر في ذلك.

عه لآخر ال بايع مبوإذا جاء رجل إلى الوالي مغيرا من  ابن عبيدان: مسألة:
لحال، بل م في الحكانهّ غيّر ولم يطلب من المشتري بوجه يجوز فيه الغير، إلا أ

، يروز فيه الغوجه يج بفلا يبطل غيره، وجائز له الغير إذا غيّر  ؛تمادى مدة ثم طلب
 .والله أعلم
خر آلرجل  غيره وأما الرجل إذا باع مالعن الشيخ أحمد بن مداد:  مسألة

ره إلى أن لم ينكو  ،لبيعبيع القطع بمحضر صاحب المال، ولم يغيّر رب المال ذلك ا
ركت وت ،بهت ر فيثبت ذلك البيع بسكو  ؛افترقا من ذلك المجلس الذي علم فيه

لك ليه ذثبت عينه لا إ :وقولالتغيير منه على القول الذي نراه ونعمل به. 
ادعى  لبائعاكون يفهو لرب المال، إلا أن  ؛م/ البيع، وأما ثمن ذلك المال12/

 ره ولم يغيّر حضبمه عثم با ،ولم يغير عليه ذلك ،ب المالذلك المال أنه له بمحضر ر 
لبائع، ثمن لك اليكون ذل :فقد قيل ؛ذلك البيع إلى أن افترقا من ذلك المجلس

 والله أعلم.
لها  بنتينلا لامعنى سؤالها في امرأة باعت ما عن الشيخ الصبحي: مسألة

 .(تركت بقية السؤال)بالغة ويتيمة لمؤنتهما، وضمنت للمشتري 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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ه  يبعلمنه أأصل هذا البيع مختلف فيه؛ لأجل اليتيمة من حيث  الجواب:
لمشتري ستغل ااتى ولم يقع منها نكير ح ،حاكم ولا وصي، فلما أن بلغت اليتيمة

ما أحد ستفهمهاإن و ثبت عليهما البيع في ظاهر الحكم،  ؛بعلم منها ومن البالغة
 الله أعلم.كان أسلم وأحوط في الواسع، و  ؛من عدل أو مشتر

يه ثبت عل ؛يّر لم يغو وغ إذا علم اليتيم ببيع ماله بعد البل مسألة لغيره: وقيل:
 أو يموت  يغيروغ فلالا يثبت عليه إلا أن يدعا عليه بعد البل وقيل:في الحكم. 

 المشتري بعد بلوغه وعلمه بالبيع ولم يغيّر ذلك.
ع با اإن الزوج إذ مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن من مسألة له:
ولا  ،ةة وكالصح مال زوجته أو قايض به أو أتلفه بوجه من وجوه التلف من غير

عليها في  س/ مفاوضة بينهما، يستوجب إمضاء ذلك12رضى منها ولا تقدم /
 فيج بسط لزو فلا أقول بإمضاء ذلك أبدا ولا جوازه، وليس ل ؛باب الأحكام

الوكالة  رضى أوال لعلل التي ذكرناها منمال زوجته، إلا أن تكون هنالك علة كا
 ؛ لأنهنها لهمية أو ما هو عن أهل الشرع، وإلا فهو أبعد من غيره بمعنى التق

ه، ولا بن جاء ى موالباطل مردود عل ،سلطان عليها، ولا يجوز إلا الحكم بالحق
 . (حذفت بعض اللفظ منها)نعلم غير ذلك، والله أعلم، 

 .(الهاتركت سؤ )  بد الله بن مدادعن الشيخ محمد بن ع مسألة
ذا هغيرة  مإن كانت الزوجة تتقي زوجها فتشهد شاهدين سرا أني الجواب:

از ويمنع يحالمال ه و البيع، ولا أقدر أغيره جهرا مخافة زوجي، وإن كانت لا تتقي
انت ل إن كلأو افلا حجة لها، وفي  ؛بعلم منها وهي لا تغير ولا تنكر ىويدع
 لها، والله أعلم. فالثمار ؛تتقيه
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لصاحب  (1)إنّ البيع تام والثمن ؛وفيمن باع مال غيره ولم يغير ومنه: مسألة:
، والله للبائع تم البيع ؛(2)المال، وإن باعه وادعاه أنه له بحضرة صاحبه فلم يغيره

 أعلم.
لم ففيمن باع مال يتيم بغير ما يجيزه عليه، فإن بلغ  :عن أبي نبهان مسألة
جاز في البيع أن يكون في الحكم  ؛بعد أن علمه لا لما به يعذر م/13ينكره /

 وقيل:فلا يحل له حتى يرضى به فيتمه.  ؛ثابتا لمن اشتراه، فأما فيما بينه وبين الله
رد  ؛بعد بلوغه وإلا فهو باطل، وإن هو غيّره (3)يجدده له حتى (لا جواز ع:)

ه نكير حال بلوغه على من عليه فإنه لا يصح فلا يجوز عليه، وإن كان في ترك
فله الحجة متى أمكنه فقدر على تغييره، ولا أعلم أن  ؛فعله لعذر صح في تأخيره

فهو على ما مر به من رأي في  ؛في هذا الموضع يقول بغيره، وإن لم يصح اأحد
 ثبوته.

ومن اشترى مالا من رجل، وفي المال حصة ليتيم، وكان الزاملي:  مسألة:
بيع مال اليتيم، فلما بلغ اليتيم قام في ماله وقد عمّر هذا الرجل  البائع لا يجوز له

المال بالسماد وفسل فيه فسلا، ما يجب لهذا الرجل من قبل عماره لهذا المال 
إذا كان المشتري لم يعلم لهذا اليتيم في  قال: كان عالما بهذا المال أم لا؟  ،وفسله

ر فيها عمارة، ثم بعد ذلك صح ن المشتري فسل الأرض وعمإهذا المال حقا، ثم 
وللمشتري قيمة فسله وعماره،  ،فنصيب اليتيم له ؛لليتيم في هذه الأرض حصة

                                                 
 ث: الثمرة. (1)
 ث: يغيّر. (2)
 في ث. وفي الأصل: يحدده.  هذا (3)
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ولا يحرم من ذلك؛ لأنه ليس بغاصب، وإن كان هذا المشتري عالما أنّ لهذا اليتيم 
فله الخيار  ؛واشترى المشتري على ذلك، فإذا بلغ اليتيم ،في هذه الأرض حصة

مر المشتري أن يقلع فسله، وإن أراد أن يعطيه قيمة فسله، س/ إن شاء أ13/
 والله أعلم.
اشترى مال يتيم شراء لا يجوز من عند غير ثقة ولغير  نوفيم ومنه: مسألة:

وعلم ببيع ماله ولم يغير عليه، أيحل له  ،حاجة، وتمسك بالشراء إلى أن بلغ اليتيم
فلا يحل له بسكوت اليتيم  ؛وبين الله أما فيما بينه قال: فيما بينه وبين الله أم لا؟

بعد بلوغه حتى يصح عنده أنّ اليتيم رضي بالبيع، وأما في الحكم إذا بلغ اليتيم 
: لا تقبل منه ]إلا فقول ؛وعلم ببيع ماله فسكت ولم يغير ثم غير من بعد بلوغه

 إن البيع باطل حتى يجدده اليتيم بعد بلوغه، والله وقول .(1)أن يغير حين علم[
 أعلم.

وفيمن باع مال أخته اليتيمة، ويقال أنه غير أمين، والمال مسألة: الصبحي: 
اشتراه أحد يعرفه أنه ليتيمة أو لا يعرفه، أيجوز هذا البيع والشراء ويسعنا 

يسعك السكوت والإغضاء ما لم يحتسب أحد  قال: السكوت عنهما أم لا؟
غير ثابت، ولليتيمة  ؛البيع نقض البيع، وأما أصل ،طلب منك النقضيلليتيمة و 

بعد بلوغها إذا وقع البيع بلا حكم من حاكم، ولا  (2)[نقض البيع]حجتها في 
 من وصيّ فيما يجوز، والله أعلم. يرأ

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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: وفيمن باع مال يتيم قبل  عن الشيخ خميس بن سعيد مسألة
يحلّ لمن م/ و 14اليتيم وعلم ببيع ماله ولم يغير، أيحل للمشتري هذا المال / (1)بلوغ

إن كان بيع هذا المال بوجه يجوز بيعه فيه، مثل  قال: أكل من عنده منه أم لا؟
نفقة أو كسوة لليتيم، أو في دين على هالكه الذي ورث منه هذا المال، أو 
لشيء من وجوه الحق، وبيع بعدل السعر وعلم هذا اليتيم بهذا المال أنه كان له، 

فأرجو أنّ  ؛ولم تمنعه من ذلك تقية ،لم ينكروبيع في حال يتمه وبلغ ولم يغير و 
 البيع تام وجائز للمشتري أكله ولمن أعطاه منه وشراه من عنده، والله أعلم.

 ؛اتمحتى  يأكلهوفيمن باع مالا وبقي في يده يحرزه عن أبي نبهان:  مسألة
من  ا يكونمو أ ،فهو لورثته من بعده حتى يصح للمشتري أنه قد تركه له منحة

، وإن صح و كذلكفه أو في قعادة، أو ما أشبه هذا في المعنى، وإلا ةمأكل نحوها
 أنه قد باعه له، والله أعلم فينظر في ذلك.

ده ي فيقي ه وبوفيمن اشترى مالا لأمّ  عن الشيخ مهنا بن خلفان: مسألة
ه، أم هو وزه إيابح يحوزه ويمنعه إلى أن مات، فادعى ورثته أنه له، هل يثبت له

 على أصله؟ بيّن لنا ذلك. باق للأم
فبقاؤه في يده بعد صحة  ؛فإذا صح شراؤه للمال أنه اشتراه لأمّه الجواب:

شرائه لها؛ لأجل مطالعته وقيامه، لا يخرجه من ملكها حتى يصح انتقاله إليه 
س/ فلم تغير دعواه 14بحضرتها وعلمها / ملكا لهبوجه من الوجوه، أو يدعيه 
عليه، فحينئذ يكون حكمه له؛ لأنّ ترك النكير له تلك، ولا صحّ منها نكير 

فالقول فيه على ما  ؛وما لم يصح ذلك ،حجة، كما أن إظهاره حجة للمنكر
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: بلوغه.  (1)
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تقدم أن حكم المال لها؛ لأنّ الأقارب يعينون بعضهم بعضا في قيام أموالهم على 
سبيل الكفاية لهم في ذلك والتعارف والعادة الجارية بين الناس، خصوصا بين 

 لولد ووالديه والزوج وزوجته، والله أعلم.ا
يد  ال فيي المفيمن باع مالا لآخر وأعطاه صك البيع، وبق ومنه: مسألة:

لمن يكون  ؛د ذلكبع عه يحوزه ويمنعه ويأكله إلى أن مات ولم يعلم ما بينهمائبا
 ا؟محكمه منه

إلى أن ته  حياه فيعه يحوزه ويمنعه ويأكلئإذا بقي المبيع في يد با الجواب:
ذر غير ع من عه حال حياتهئمات، ولم تصح مطالبته من المشتري فيه على با

 فيلمشتري لة فعلى هذه الصفة فلا أقوى على ثبوت حج ؛يصح له عن المطالبة
 يده بما في ولىأذلك المبيع بعد موت البائع؛ لأنه قد مات وماتت حجته، وكل 

 ما لم يصح باطله فيه، والله أعلم.
المال في يد البائع يحوزه  يفي رجل اشترى مالا من رجل وبق نه:وم مسألة:]

ويمنعه إلى أن ماتا جميعا، وطلب ورثة المشتري المال من ورثة البائع من بعد، كيف 
البائع؛ لأن ورثة المشتري لم  ةن المال أولى به ورثإ :فعلى ما وصفتالحكم بينهم؟ 

ئع وهو في يده يحوزه، ولا أرى يطلبوا في حياته بعد موت هالكهم حتى مات البا
بعد ذلك جواز نزعه من يد ورثته على هذا من حاله؛ لأن المشتري والبائع ماتا 

ما عندهما، ولا يبين لي إلا أنّ كلا  ىجميعا وبطلت حجتهما بموتهما، فلا يدر 
 .(1)أولى بما في يده ما احتمل حقّه حتى يصح باطله، والله أعلم[

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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ذا باع ائع إ البإنّ  بن محمد بن مداد: فقد قيل:عن الشيخ سليمان  مسألة
 قال:؛ بلقان من ا كمماله بيعا صحيحا ثابتا، ولم يزل المبيع في يد البائع على 

يه بعد يه علزه ويدعم/ له ليس بحجة ثابتة على المشتري، إلا أن يحو 15/ حوزهإن 
وزه حن يكو  ئذفحين ؛وهو لا يغير ولا ينكر ،حوز المشتري للبيع وتصرفه فيه

 حجة عليه في ظاهر الحكم، والله أعلم.
تسكنه نعه و زه وتمفي امرأة عندها بيت تحو الفقيه مهنا بن خلفان:  مسألة:

الزوج ما  ة وحازرأمدة سنين، فكتبت منه لزوجها جزءا معلوما أو كله، فماتت الم
كا أنه  فيه ص ظهرأوصي له، فادعى مدعّ أن هذه المرأة ليس لها ذلك البيت، وأ

 كتبه لها منحة لمدة حياتها، ما يثبت لهذا المدعي فيه؟
ت هو لبياففيما عندي على صفتك في سؤالك أن الحوز والمنع في  قال:

يه، فحة أثبت يدا وأقوى حجة ما لم يصح باطله من الصك الظاهر بالمن
لا ليه، و علك خصوصا إذا ادعاه من هو في يده بعلم من له الصك فلم يغير ذ

ي ما لا يدر فته ن مات من في يده البيت؛ لأنّ حجته قد ماتت لمو أنكره إلى أ
لإمكان اد في ببعي : إنّ الأوراق تبقى والأملاك تنتقل؛ إذ ليسوقد قيل ،عنده

 انتقاله إليه بوجه حق، والله أعلم.
وفيمن ادّعى شيئا أصلا أو غيره في يد غيره، ولم يقر له به  مسألة: الصبحي:
المدعي ولم يعارضه الآخر ولم  (1)كر دعواه علانية، وأخذهمن هو في يده، ولم ين

س/ الأخذ 15يمنعه ولم يسلم إليه، أيحل لمن اطلع على ذلك ولاية هذا المدعي /
أما ولايته فثابتة إن كانت له ولاية  قال: وأكل هذا الشيء أو شراؤه منه.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: وأخذ.  (1)
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هم بعضا، وأما نّ المتداعيين على الولاية ما لم يضلل بعضإ وفي الأثر: .متقدّمة
المنزوع منه هذا في  ىإلا برض فلا يعجبني ؛شراء ذلك الشيء والأكل منه

 الاحتياط والورع والجائز، والله أعلم.
 يده لذي في افلم يطلبه إلى ،ومن له سهم معلوم مشاع في مال قوم مسألة:

به من  طلثممات الثاني،  فلم يطلبه حتى ،حتى مات وانتقل إلى وارث آخر
 ، هل يدركه؟الثالث

 دون]ما لم يكن هذا الهالك يدعي هذا السهم لنفسه  ،نعم قال أبو محمد:
 وهو يعلم ولا يغيّر. (1)غيره[

 في ذلك اختلاف، والله أعلم.وقال أبو سعيد: 
من  مالا مرأتهفيمن كتب لا الفقيه مهنا بن خلفان البوسعيدي: مسألة:

ثم أرادت  سنين، تغلهويس يحوزهيده أمواله وأعطاها ورقة الكتابة، وبقي المال في 
 مالها في حياته أو بعد مماته كيف الحكم؟

 د كتابته لاده بعي فيفبقاؤه  ؛فإذا لم ينكر الزوج كتابة المال لزوجته الجواب:
بين  منكور يروذلك غ ،يخرجه عن ملكها؛ لأنّ الزوج يعمر مال زوجته ويستغل

م/ عليه، 16لك /ذكر ه بعلمها فلم تنالزوجين، إلا أن يدعيه بعد الكتابة ملكا ل
وراق تبقى نّ الألأ فترك نكيرها حجة عليها، ولا عمل على الورقة المكتوبة هنا؛
وجه من بتابته د كوالأملاك تنتقل، وعسى أن يكون قد انتقل إليه ذلك المال بع

 الوجوه الجائزة، والله أعلم.
 .(تركت سؤالها وأتيت بجوابها) مسألة لغيره:

                                                 
 ث: دونه.  (1)



 نالخامس والخمسو الجزء  31  قاموس الشريعة

 

ماله  يع فيلبإذا صح أن هذا المال للمدعي، ولم يصح أنه علم با :الجواب
 أعلم. فالمال له والقول قوله أنه ما علم ببيعه، والله ؛والتصرف فيه

لولد، لد واالوا قد جاء في التصرف في مال الغير في آخر جزءقال المؤلف: 
 ى.كفو ناية للطالب غوفي آخر جزء الدّعاوى والأحكام ما فيه شفاء و 
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على  (1)فيمن باع ماله ومال غيره صفقة واحدة، وفي بيع الحضرة الباب الثاني

 غير الشريك، وفي بيع المشاع

ا صغارا ولادها ولأفي امرأة باعت على رجل منزلا لهومن كتاب بيان الشرع: 
أنها  لمشتريادعى كبارا، وقالت إنها تعدت على أولادها في بيع منزلهم، وا  أو

بوهم ها، وأولادوالبيت معروف أنه لها ولأ ،الخلاص والشرويشرطت على نفسها 
 .لإنصافوا غائب ليس يعرف له مستقر، وسألوا الحكم بينهم وقطع الدعاوى

أن يصح  (2)أن بيع هذه المرأة لا يثبت لبيع مال أولادها، إلافمعي  قال:
لذي س/ فما لها هي من المنزل ا16بيعها له بحق يصح ذلك بمعنى الحكم، وإلا /

 (3)أنه قدأنه ثابت عليها، ومعي  ففي بعض القولباعته إذا كان بيعا ثابتا، 
البيع صفقة إذا كان البيع كله واحدا، وإذا لم يصح لهذا  (4)لا يثبت؛ إذ قيل:

لم تكن له حجة عندي على الأولاد، وكان ممنوعا في  ؛المشتري شري هذا المنزل
الوكالة أو الوصية من قبل  الحكم عن حصتهم، وأما هي فإن كانت ادعت

 والدهم إن كان ميتا حين البيع وقبلت بالشروي مع دعواها للوكالة بشرط يثبت
 

                                                 
 ث: الحصة. (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: إذا.  (4)
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ثبت نهّ يأ يلفمعي أنهّ ق ؛نة مع شرط الشروييو بأذلك ويصح عليها بإقرار 
 ع.البي : إنه لا يثبت الشرط فيه عندفقد قيل ؛عليها، وأما الخلاص

ل والمال ليس له، فرجع المشتري عن ذلك وعن رجل باع مالا لرج مسألة:
فالبيع تام، وإن  ؛فإن أتم البيع قبل أن يرجع المشتري ؛وقد أتم البيع صاحب المال

ذلك صاحب المال كان البيع  (1)])خ: يتم([ نقض المشتري البيع قبل أن ينقض
 منتقضا، والله أعلم.

ه ع حصتميوسئل عن رجل باع مالا مشتركا له فيه حصة، باع الج مسألة:
 وحصة غيره يثبت هذا البيع في حصته أو حصة شركائه أم لا؟

يه ثبت عل يلاوقال من قال: يثبت على البائع حصته.  قال: معي أنه قيل
يع مشتركة بما م/ لأنّ صفقة الب17شريكه؛ / بيع حصته إذا لم يثبت بيع حصة

 يجوز وما لا يجوز.
وكان هذا المال ضائعا وبيعه  فإن كان هذا المال فيه حصة ليتيم، قلت له:

أنه إذا كان مما يجوز بيعه من مال اليتيم، ؟ قال: معي أصلح لليتيم يجوز أم لا
ثبت البيع لليتيم في حصته على المشتري، وكان عليه الثمن،  ؛وكان بيعه أصلح

 بذلك حصة البايع للمال جميعا؛ لأنه قد ثبت البيع كله. (2)وتثبت
ثا غائبا لا يدرون ما هو، فباع أحدهما للآخر أو رجلان ورثا ميرا مسألة:

 .البيع لا يصح، ولا بأس بالهبة قال: ؛له (3)وهبه
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 في ث. وفي الأصل: ثبت.  هذا (2)
 ث: وهب. (3)
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موها تى يعلح لكذ : لا يصلحقال؛ وكذلك إن صالح الورثة الزوجة في ميراثها
 فلا بأس. ؛حقها فإن وهبته لهم

ز؛  يجو لا :وقيلفذلك جائز.  ؛فيمن يشتري نصف دابة أبو الحسن: مسألة:
 لأنه لا يبلغ إلى أخذ حصته إلا بعد ذبحها، وذلك فيه ضرر.

الذهب  (1)فيمن يبيع حصته من بره أو دينار أو شيء من الفضة أو مسألة:
فلم يجز الصرف مثل ذلك في حصة معروفة، إلا أن يكون  ؛بدراهم أو دنانير
جائز فإن ذلك  ؛(3)البرة للمشتري، إلا الحصة التي اشتراها (2)ذلك الدينار أو

جاز  ؛البيع، وكذلك إن اشترى ذلك كله من عند الشركاء كلهم في مقام واحد
س/ فإن ذلك 17/ ؛مر الشركاء أحدهم ببيعه له كله بيعة واحدةيأذلك، أو 

 فلم يجز ذلك. ؛يشتري حصة بالصرف من ذلك (4)جائز الصرف فيه، وأما ما
نعم يجوز  ل:قا ؟فغير ذلك من الأمتعة مثل القدر والثوب أيجوز ذلك قلت:

 بيع الحصة المعروفة فيه ربع أو سدس.
لا شر، إو عفإن كان البائع لا يعرف كم له من ذلك ربع أو سدس أ قلت:

ذا وكذا ائة كن المفإذا هو يقع له م ،ة، ثم حسبائما أنهما قد حسبا ذلك العلو
 له نصف نأ مثل عشرة، وهو لا يعرف أنّ له عشر أو له خمسة وهو لا يعرف

 إن لم يناقضه تم البيع، وإن ناقضه انتقض. ؟ قال:عشر
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: و.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: و.  (2)
 ث: يشتريها. (3)
 زيادة من ث.  (4)
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عشر صف النيه فأنّ له  فإن المشتري يعرف كم للبائع فأوقفه على قصة قلت:
ئع أن للبا يرأف ،أو عشر العشر، والبائع لا يعرف ذلك إلا بصفة المشتري له

ير غفله النقض؛ لأنّ المشتري حسب لنفسه فإن حسب له  ؛ينقض ذلك
 عليه. ثبت ؛المشتري

لا يجوز بيع أحد الشركاء مال شريكه إذا ادعى أن شريكه  :وقال مسألة:
نانة إذا كان لا يشك في قوله ئأمره ببيعه في الحكم إلا بالصحة، وأما في الاطم

وصدقه، وقال إنه أجيز له ذلك، وكان شركاؤه حاضرين بالغين، يمكن صدق 
م/ من 18مما ذكرت / لم يضق على من توسع في ذلك في شيء ،قوله في ذلك

يم، وقال إنه يعوض البيع والعطية والمشاركة، وإذا كان في هذا المال حصّة لليت
ا باع له بما يستحقه من ذلك فلا يجوز ذلك في الحكم، وأما في مّ اليتيم بدلا ع

يجوز فيه  (مع سبب )خ:نانة إذا كان البائع ثقة، وتبين من أمره لسبب ئالاطم
ز من مال اليتيم فيه حاجة عرضت له، أو لسبب من يجو  ،بيع مال اليتيم

الأسباب، ولم يشك في تصديقه في ذلك ولم يضق عليه عندي ذلك من طريق 
الجائز، وأمّا إن بيع مال اليتيم لحاجة ويعطيه بدلا عن ذلك أصلا أو ثمنا فلا 

، يصلح لليتيم (ما :خ)يجوز ذلك؛ لأن مال اليتيم لا يباع ولا يناقل به إلا مما 
 ؛فإذا بلغ هذا اليتيم وعلم ببيع ماله هذا ولم يغيره ولم ينكره ولم يكن في حد تقية

أنه يختلف في ثبوت بيعه عليه على هذا الوجه، وأما قول البائع إنه قد أتم فمعي 
كان ثقة لا   (1)فلا يجوز ذلك في الحكم عندي، وأما في الجائز فإن ؛له بعد بلوغه

 نانة.ئدق عليه في حكم الاطمجاز لمن يص ؛يشك في تصديقه
                                                 

 ث: فإذا. (1)
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وإذا كانت نخل وأرض أو ماء في خبائر، فباع  وقيل: :ومن غيره مسألة:
أحدهم حصته من شيء من ذلك ]مشاعا غير مقسوم وبقيت حصته في شيء 

، أو باع حصته من جميع هذا المال لناس شتى، لكل واحد منهم (1)من ذلك[
س/ ثم 18ر بالقيمة، /ئمن هذه الخبا فإني أرى أن يعدل العدول هذا المال ؛شيئا

يقسطونها على سهام هؤلاء الشركاء فإن وقع سهم البائع لحصته بالتأليف في 
 ؛الموضع الذي باعه ثم يبيعه، وإن وقع سهمه في غير ذلك الموضع الذي باعه

فإني أرى بيعه هذا منتقضا؛ لأنه ضرر على شركائه، ويرجعون يقسمونه ويؤلف 
  موضع، وكذلك في الأرض والنخل والمنازل.لكل واحد حصته في

 يبيع اء أنالشركمن وعن العبد المشترك، هل لأحد  من الزيادة: مسألة
في  تصل : عندي أنه يحتج على شريكه، فإن أخذها كماقال؟ حصته مشاعة

له ذلك  فليس ؛ضرةوإلا جاز أن يبيع على غيره، ما لم تكن على العبد م ،البلد
 .ولو لم يطلب العبد

فالشركاء في الدواب والعبيد، هل  قلت: من كتاب الأشياخ: مسألة)رجع( 
لا يجوز ذلك  ؟ قال:يجوز لأحد من الشركاء أن يبيع حصته مشاعا غير مقسوم

: إذا لم يتفقوا على قسمها وقد قال بعض الفقهاء .إلا أن يبيعها على الشريك
فقال  ؛خذ، إلا العبيدبيعت وقسموا ثمنها، فمن شاء من الشركاء أ ؛في القيمة

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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حصته  (1): جائز للشريك يبيعوقال آخرون: يستخدمون بالحصة. قوم
 على الشريك أو غيره. (2)مشاعة

م/ مثل: الملال والقصاع والجفان وما 19/ ،وكذلك الرثة وآنية البيوت قلت:
، هل يجوز لأحد الشركاء أن يبيع حصته منه مشاعا (3)أشبه ذلك، وسائر الحديد

فذلك جائز إذا باع حصته على  ؛إلا على الشريك ،لا ؟ قال:ومغير مقس
لم يثبت، وإن قسموا  ؛شريكه وهما بهما عالمين ثبت، وأما إذا باعوا على الغير

بيع وقسّم ثمنه وهذا في  ؛فجائز، وإن اختلفوا ؛وأخذ كلّ واحد بالقيمة ،بالحصة
 اب بيان الشرع.انقضى الذي من كتالقصاع والجفان والملال وما أشبه ذلك. 

 ؛خر نصفه وباع منه نخلة بيع خيار أو قطعومن له نصف مال، ولآ مسألة:]
فلا يثبت البيع في جملة النخلة إذا كان المال مشاعا بينهما غير مقسوم، وإنما 

يبطل  وقول .ويرد البائع على المشتري نصف ثمنها ،يثبت البيع في نصف النخلة
ويرجع بنصف  ،فالنصف يثبت في النخلة ؛ئعالبيع كله، وإن كان قد مات البا
 .(4)الثمن من مال البائع، والله أعلم[

، وفيمن يبيع ميراثه من فلان وهو مشاع عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة
إن كان الذي  قال: غير مقسوم، يجوز هذا البيع ولو كان على غير أمين أم لا؟

يقدرون على الامتناع من  يبيع عليه نصيبه يخاف منه الظلم على شركائه، ولا
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ببيع.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ذلك الحديد.  (3)
 ث.زيادة من  (4)
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فلا يجوز له أن يبيع عليه، ولو كان شركاؤه بلغاا، وإن كان في شركائه يتيم  ؛ظلمه
يجوز  وقول:: لا يجوز أن يبيع نصيبه إلا على ثقة. فقول ؛أو غائب (1)]أو بالغ[

على الذي لا يخاف منه الظلم على الأيتام والأغياب، ولو كان غير ثقة في سائر 
له أن يبيع نصيبه على الذي لا يقدر أن  (2)فجائز ؛أما البلغ الحاضرونأموره، و 

س/ يقاسم 19وحيلة من لم يجز له البيع أن / ،يتعدى عليهم، ولو كان غير ثقة
 ويبيع نصيبه غير مشاع، والله أعلم. ،شركاءه

ائه أو ن شركمحد فيمن باع ميراثه من مال قد عرفه لأ عن أبي نبهان: مسألة
و ثمن أو أو ربع ف أفإن كان لمعرفة لما له فيه من نص ،إلا أنه مشاع على الكل،

ه مع ح ثبوتيص جاز فثبت، وإلا فلا ؛أو أقل أو أكثر ،ثلث أو سدس أو ثلثان
 :قول آخر وعلى النقض؛ لما به من الجهالة حتى يعرفاه بعد القسمة فيتمّاه.
نقضه  جع إلىر  ح إنفيجوز في المشاع مطلقا أن يكون من المجهول فبيعه لا يص
إن صح ما  العين لةأحد المتبايعين؛ لجهلهما بالجزء الذي وقع عليه البيع من جم

هدي  لحق منالى إفجاز في الرأي لعدله، وإلا فليرده  ؛قد عرض لي فيه من وجه
 إليه.

أو شجرة له نصفها أو أقل أو أكثر، أو  (3)ةوفيمن باع نخل ومنه: مسألة:
أو ما يكون من شيء لا يصل المشتري إلى ما ابتاع  ،ينهامن رمح له أو مدية بع

 ؛إلى الضياع به ذلكمبددا، وربما أدّى  رامنه بحيلة أبدا، إلا أن يكون  ز 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: حائز.  (2)
 ث: من نخله.  (3)
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فالشيء لبائعه  ؛من يبطله وعلى قولفالاختلاف في صحة هذا البيع وفساده، 
ما في فهو له ؛من يجيزه فيثبته وعلى قولفإليه يرد،  ؛بعد، وإن خرج من يديه

م/ من 20فطلب كل منهما ما له / ،شركة بينهما على قياده، فإن اختلفا يوما
 يباع فيقسم ثمنا. وقيل:فيكون لآخر من زاد فيه.  ؛حق أو أحدهما تزايد عليه

ثم قاسم  وإذا اشترى رجل من رجل مالا مشاعا، ابن عبيدان: مسألة:
 ،ير في ذلكل له غ، هالجهالةالمشتري شركاؤه في ذلك المال، ثم أراد الغير وادعى 

كون يهالة، ولا بالج غيرله ال ؟ قال:أم ترى القسم إتلافا ولا غير له بعد المقاسمة
 القسم تلفا، والله أعلم.

، أو الهموإذا باع أحد لأحد نصف  مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس:
ن م هو سهمقل و ، غير أنه لم ي(كذا تمام اللفظ)أوصى له بنصف ماله المسمى 

 سهمين، أيثبت مثل هذا على هذه الصفة أم لا؟
 م.إنه لا يثبت ذلك، وكذلك ما أشبه ذلك، والله أعل الجواب:

فيمن باع ربع ماله ولم مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد أمعد البهلوي: 
 ،سهم من أربعة أسهم، أو قال سهم من أربعة أسهم، فغير المشتري البيع (1)تقل

ع، أو أقر كلاهما أنهما عالمان غير جاهلين بما باعا، هل لهما وأقر المشتري أو البائ
 نقض في البيع المذكور أم لا؟

 :قول ؛إذا وقع البيع على ربع المال ولم يقل سهم من أربعة أسهم الجواب:
س/ سهم من أربعة 20لا يثبت حتى يقول / :وقولثابت إذا باع ربع ماله. 

لبائع والمشتري بمعرفة المبيع ومعرفة حدوده، أسهم، فإذا صحّ الإقرار بالمعرفة من ا
                                                 

 ث: يقل. (1)
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ثبت البيع على أكثر  ؛أو مات البائع أو المشتري أو صح تلف المبيع أو بعضه
القول والمعمول به، وأما إذا أقر البائع بالمعرفة ولم يقر المشتري بالمعرفة، فأراد البائع 

ن النقض هنا إ :وأكثر القول ؛ففيه اختلاف ؛النقض؛ لأن المشتري جاهل بالبيع
 ؛للمشتري دون البائع ولا نقض للبائع، وإذا أقر المشتري بالمعرفة ولم يقر البائع

لهما  وقولالنقض للجاهل منهما ولا نقض للعارف.  قول: ؛ففيه اختلاف أيضا
فلا نقض لهما  ؛كلاهما بمعرفة المبيع ومعرفة حدوده  االنقض جميعا، وأما إذا أقر 

المعرفة أو أحدهما، ثم أقرا بذلك  (1)ذلك اختلافا، ولو أنكرا بالجهالة، ولا نعلم في
ثبت عليهما؛ لأن الإقرار يثبت بعد الإنكار، ولا يثبت الإنكار  ؛في  لسهما

 بعد الإقرار، والله أعلم.
 الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: (2)[ومن جواب] مسألة:

ض أو الحيوان أو ما يكون فيمن له حصة من مال مشاع من الأصول أو العرو 
من متاع؛ وأراد أن يبيعها على من شاء أن يبتاعها منه، أيجوز له في غير 

لا  وقيل:: أو من الأمناء. قول آخرم/ ثقة. وعلى 21الشركاء؟ فنعم إن كان /
إلا ، من لم يجزه وعلى قولبجوازه لغيره مطلقا.  وقيل:يجوز إلا على شريك. 

له فيمن عرفه بالخيانة أو جهله أو  (3)فليس ؛ن الأمانةبشرط الثقة أو ما دونها م
معه في حاله لأن تلحقه التهمة بالتعدي على من يخالطه في ماله؛ إذ عليه جاز 

لا يجوز أن يوثق بأحد هؤلاء فيما يكون لغيرهم فيه من الأنصباء، وعلى ثبوته في 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أنكر.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: وليس.  (3)
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والقياض بما فيه من فيجوز أن يأتي على القضاء والرهن والتولية والإقالة  ؛البيع
لة والهبة والعطية والصدقة والمنحة حوجه في رأي جاز عليه، فيجزي في الن

؛ لأنّ المخافة من (1)والوصية، فيكون في هذه من تلك أظهر في الأصل والعلة
تولّد المضرة به على الشريك هي العلة الموجبة للمنع من جواز بيعها على من لم 

وجه آخر أعرفه في هذا المباع، ولا غيره من معلولاتها، لا ل ،يؤمن منه كون وقوعها
المساقاة والقعادة والمشاربة مع ما فيه  فيجاز في النظر لأن يخرج  ؛فإن صح

فإنه هو الجامع  ؛الشفعة، وإن لم تكن من المشاع؛ لوجود ما به يخشى من الضرر
له الرأي في  لهذه الأنواع كلها بما له من حكم بالمنع، إلا أن يكون عن رأي من

فإنه لا يصح فيه إلا جوازه بالقطع وما أشبهها من شيء فهو  ؛ما له من أهلها
 .س/ كمثلها21/

وبالجملة فإن هو فعله في أحد هذه المواضع فخالف إلى ما قد نهي عنه لغير 
فالبيع أو ما أشبهه في هذا المعنى لا يرد، وإن كان قد أتى ما ليس  ؛ما به يعذر

وفي قول الظهار في ثبوتهما مع ما بهما من إثم على من فعلها. كالإيلاء و   ،له
لا أما دلّ في البيع على ردّه، فجاز أن يتعدى إلى تلك المذكورة من بعده،  آخر
نّ من ورائه في هذا المكان يكون الإثم في قول من نعلمه من الغرم لما يأتيه في إو 

 دخله عليه من شيءحصة الشريك على وجه الظلم أو العدوان، هذا الذي أ
صح معه لحجة تقوم به لا و لابدّ وأن يلزمه ما به من الضمان متى ظهر له 

من له الحق وحده، فإنه في معنى الدعوى فليس عليه شيء من قبوله،  (2)قولب
                                                 

 ث: الغلة. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يقول.  (2)
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إلا أن يصدقه أو يطمئن إلى قوله فيتخلص إليه، وإلا فالبينة هي الحكم فيه، غير 
في المصرح به من قول في البيع على غير الأمين، أني وإن كنت على هذا لا أدري 

إلا المنع من جوازه، ولا فيما يظلمه من مال الشريك فيصح معه إلا التضمين، 
فكأني في موضع كون الحاجة إليه لا أبعده من أن يجوز له، ولا تبعة عليه إن لم 

ولا أقوى  ،يبلغ الثمن من شريكه، ولا المأمونين ولم يجد من ينصفه في إخراجه له
كالظالم المباشر ولا   (1)م/ على تغريمه فضلا عما زاد عليه من تأثيمه؛ لأنه لا22/

أو يجوز  ،الدال ولا الآمر ولا المعين، فأين موضع إثمه يكون مع عدم كون ظلمه
أن لا يكون له من بعد أن أعرضه على الشريك، أو من  أن يصح في أحكامه

م يرده أو إلا يوكس من قيمته لعجز أو لغيره، يكون في مقامه حاضرا أو غائبا، فل
ن لا يملك لم وأراد الزيادة منه إلى حدّ ماله من قيمة فلم يزده أو في غيره تعريض

ه أو ر أمره أو على من يقوم بأمره في مثله من وصي أو وكيل أو محتسب في جو 
 .إن لم تكن في شرائه مصلحة له ،عدله
أنهّ  وألك أمره، فأعدمه ولم يجد له نائبا، زه، أو لمن يميمن لا يج على قولو أ

 ماعراضه عليه، وإن أدى به الإمتاع أو غيره أو ما دونهإلم يمكنه فيه لمانع له من 
ه يلعنواع، فيجوز الأمن بخس في ثمنه إلى ما يضرّه حتّى الضياع في غير واحد من 

على الخصوص من الضّرر ما لم يجز له الشريك، وإن اضطر إلى ماله فيه أو جاز 
لا ضرر ولا ضرار في »أنهّ قال:  في هذا المقام، وفي الحديث عن النبي 

مطلقا في عموم لأهل الشرك والإقرار من الأنام، فدلّ على أنهّ لا  (2)«الإسلام
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 . 5193؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 303رقم:  أخرجه يحيى بن آدم في الخراج، (2)
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جواز لهما في حال على مؤمن، ولا كافر في نفس، ولا مال، أو ليس من الضرر 
عدمه أو وجده، أو ثقة، أو مأمون إن س/ شريك أ22أن يمنع من بيعه إلا من /

فامتنع من شرائه أو من بذل ماله من قيمة في الحين، وأراد منه إخراج سهمه، أو  
جملة لما أريد به من قسمة،  يخرج على ما جاز، إلا ثمنا فالتوى في بيعهلاكان مما 

وى، أو كان على مخافة من الشركة لما بها توى أو شط به عن درك نفعه التوإن 
 الإخفاء فيه؛ لظهور ما به من ضرر عليه تارة في موضع ينلي أنهّ لأمر ببمن آفة 

الاختيار، وأخرى في موضع الاضطرار، وإن كان ما في هذا أكثر ضراّ وأظهر 
أمرا، فقد يقع في الأول ما لا يدفع؛ إذ ربّما فاته ما أراده به من صلاح فعاد إلى 

ما أجيز له في مع فيما قد لزمه إلى غير هذا مضرةّ، وفي الثاني ما يرومه من بدله 
ماله أن يصرفه في نحو هذا من الأمرين، وقد عزّ عليه بالشريك أو الثقّة أو 

فيمن سواهم إن لم يجد من يوصله إلى حقّه من  له الأمين، فكيف لا يجوز
المآل، فأين موضع إثمه  المنصفين، ولجوازه دفعا لما به في الحال من ضرر أو في

انه يكون في هذا الوجه على هذا الرأي إن لم يكن في قصده هنالك إلا وضم
م/ 23ما أشبهه لا غيره من شيء لابد / وأالبلوغ إلى ما له من حق في ذلك 

وأن يؤثمه من إدخاله عليه؛ لعمده ليضره فيظلمه رؤيته لبرها إن كان له في هذا 
 .فلا شكّ في إثمه ؛اده بهن كان هو الذي أر إالموضع أدنى مكان، فإني لا أراه، و 

ن يكون على ما به من رأي في حكمه؛ بدليل أنهّ لو زاد أوأمّا ضمانه فلابدّ و 
فعله مستحيلا أو منتهكا لما دان بتحريمه، إلا قد على ما به أدخله فأمره بالذي 
عليه قاهرة له في أوانه؛ لما جاز أن يخرج عما به  أنهّ بحال من ليس له يد عالية

لاف في ضمانه، إلا لحكم يوجبه لمن له فيلزمه في جزم، أو يكون ممن من الاخت
فإنّ عليه أن يكون به على نفسه حاكما، فإن هو أعرض عنه إلى ما  ؛يراه لازما
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فاختاره في بيع ما له فيه أن لا يعد،  ،صار آثما، والذي أوجبه له ؛خالفه لهواه
يرضاه في موضع جوازه منه أمكنه فاتفّق له، إلا أن  (ما :خ)والشريك به إن 

، وإلا فلا هفذو الأمانة بعد ؛وثبوته عليه، وإلا فالثقة إن وجده، فإن عزّ عليه
يبيعه من خائن ولا  هول عنده، ولكنه يرجع إلى الحاكم أو إلى من يكون لعدمه 
من الجماعة بدلا منه، فإن أوصله إلى حقه فأخرجه له ثمنا أو جزء من أصله، 

س/ خصوصا إن لم 23شاءه على ما به حال الضرورة إلى بيعه /وإلا باعه لمن 
يقدر على عزله، وما عداه من شيء في تنوعه لا يكون في إخراجه من يده 

إلا من تطوعه فأحق ما أن يدع عن نفسه من لا يوثق به على مال الغير؛  ،لغيره
  .ه أن يتطوع؛ إذ لا ضرر عليه في ترك ما أراد ب(1)لخفاء أمانته، أو لظهور خائنته

لما سئل عن النخلة تكون بين رجل  وفي قول الشيخ أبي الحواري 
؛ وامرأة غائبة، فسلم الذي له فيها إلى من لا يثق به، ويتهمه أن يأتي على الجملة

خذ بهذا، فجائز لأن يخرج فيما آبلغنا عن محمد بن محبوب أنه لم يجزه، وأنا 
يترك ما قد بلي به من اللوازم في الحقوق؛  فأما أن يأكله في هذا المعنى فيماثله،

لعدم وجوده لمن يكون له في شرائه بمنزلة الحجة في دين أو رأي، وعسره عن 
التخلص منها بما سواه، فلا أدريه من عذره في شيء من المظالم، ولا فيما أخذ به 
 من الديون بعد حضوره، إلا ما وسع له على الرضى من أهله في تأخيره، ولا أرى
ما يدفعه عما يجوز له أن يعجله لخلاصه في حياته، وإن جاز له أن يؤجّله إلى 
مماته، ولا ما يمنعه من جوازه حالة ضره، وربما دعاه إلى بيعه على من جهله أو 

من حق له، أو لمن يكون  هعلمه بما هو به وعليه من شره بما قد نزل به في حال
                                                 

 ث: خيانته. (1)
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ن لم يجد إفجاز له  ؛أو لغيره من عبادهم/ 24في لازم عوله من عياله، أو لله، /
من هو الأحق في ظاهر ما له من حكم يوجبه الحق بشرط الضرورة إليه، أو ما 

عليه، وإلا فلا يدخله على شريكه فيه مختارا  (ضرر :خ)يكون في تركه من مضرة 
من أي جنس كان في نوعه، إلا ما لا يمكن على حال أن يكون به منه ما 

لا يبلغ به إلى بأس، وإن ظهر له فيما عداه من شيء ضره، فعسى أن  ؛يضره
 والله أعلم، فينظر في ذلك.

كان   ، فإنسهمه وفيمن له حصة في مال مشاع، فأراد أن يبيع ومنه: مسألة:
 وقيل:دله. قة؛ لعى ثفليس له أن يبيعه إلا عل ؛شريكه غائبا أو من لا يملك أمره

وإن كان  ثله،ملما له من أمانة على بجوازه على من لا يخاف من أن يظلمه؛ 
تعدّيه  اله من حجاز له، إلا على من لا يؤمن في ؛شريكه حاضرا بالغا في عقله

 أعلم إنه واللهف ؛على الشريك في ماله، دع من لا يقدر أن يمتنع من ظلمه قطعا
 أظهر منعا، إلا وأن له أن يبيعه لأحد الشركاء على حال.

؟ لا أم قه إثمة له لمستحل فظلم الشركاء يلحفيمن باع حص لغيره: مسألة
  لا يجوز له أن يبيع على من يظلم شركاءه وهو ضامن. قال:

أمره،  لكومن له حصة في بيت أو مال وشريكه من لا يم الصبحي: مسألة:
له آخر غير مأمون؛ إذ له فيه من قبل  (1)هل يجوز له أن يبيع حصته على شريك

 ويصح لأحد الشركاء، والله أعلم. س/ يجوز بيعه24/ ؟ قال:سبب
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: شريكه.  (1)
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شريكه  لا إذنيك بوأمّا البيع للأمة للشر  عن الشيخ أحمد بن مفرج، مسألة
الثاني  لمشتريع الا يثبت، وللشريك أن يأخذ دراهمه من المشتري الثاني، ويرج

 على الأول، والله أعلم.
ع له وفيمن أقر لرجل أو با : عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة
وكذا  ن بكذاكا  كائنا ما  ،ما آل إليه بالإرث من فلان بن فلان الفلانيجميع 

ئع من و البار ألارية فضة، هل يثبت للمقرّ له والمشتري جميع ما يكون للمق
 ميراث فلان هذا من أصول وغيرها، أم كيف ذلك؟

فهو ثابت عندي، ويكون له  ؛إن أقر له بعد استحقاقه للميراث الجواب:
منه، وأما البيع إن كان ورث من هذا الهالك ما لا يجوز بيعه جميع ما ورثه 

فهذا بيع باطل، وإن كان الذي ورثه جائزا بيعه  ؛بالدراهم والدنانير إلا يدا بيد
تم، وإن تناقضاه  ؛(1)فهذا بيع  هول إن تتاما ؛بالدراهم والدنانير بغير حضرته

 أعلم. فالبيع باطل، والله ؛انتقض، وإن كان يمكن هذا وهذا
 لفلانياله اوما تقول سيدي فيمن باع ثلث م :عن الشيخ الصبحي مسألة

 ولم يقل وهو م/ نصفه أو سدسه، أو أقر بذلك، أو أوصى به،25أو ربعه أو /
 سهم من كذا كذا سهما من جملة هذا المال، أيثبت ذلك أم لا؟

، الشرع بيان تابأدام الله بقاءك وجدد بالسرور لقاءك، وهذه من ك الجواب:
في  ائزجذلك  ؟ قال:وسألته عمن باع نصف شاة ولم يقل سهما من سهمين

كذا كذا و   من الحيوان الروحاني إلا ما نقص عن النصف، فإنه يذكر في بيعه
 هاما.سها سهما، والأموال فلا يثبت بيعها على نصف ولا ثلث، حتى يميز 

                                                 
 ث: تتامما.  (1)
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ا من كذا كذا ولم يذكر سهم ،فإن باع ثلثا أو ربعا من الحيوان قلت له:
فغلط الكاتب  ،وإن كتب سهم من كذا وكذا سهما (1)]...[ ؟ قال:سهما

وكتب وهو سهم مكان وهو سهم، أيضرهّ ذلك أم يكون قد تم لفظه، ولا يضره 
 ذلك؟

 م. أعلاللهذا سهما، وكيضره ذلك وهو بمنزلة من لم يكتب كذا   الجواب:

  
                                                 

 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمة. (1)
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رجع ذلك المال إليه باع مال غيره بلا حجة ثم  فيمن الباب الثالث

 بالميراث

يجوز   حجةبغير في رجل باع مالا من كتاب بيان الشرع: وقال أبو محمد:
طلب نقض يفرجع  بعهيبها البيع، ثم انتقل ذلك المال إليه بسبب ميراث أن لو لم 

رد ما  ني إلالزميذلك البيع، واحتجّ أني بعته بغير حجة يجوز لي بيعه، وليس 
 قال:و ذلك،  منهم من لم يجز له الرجعة في ؛ك اختلاففي ذلفقال:  ؛أخذت

 البيع تام.
 ك.: إن له الرجعة في ذلبن عثمانس/ 25/ وقال سليمان قال:

يع باطل، فالب ؛له أنه إذا باع المال قبل أن يصير ملكاقال أبو سعيد: معي 
 تريان المشكفإن   ،وتهإلا أن يتمه رب المال قبل موته، فإذا أتمه رب المال قبل م

معنى  حقهفعندي أنه يل البيع؛ قد رجع عن البيع قبل أن يتم رب المال
يختلف  نه لاأي فمع؛ الاختلاف، وإن لم يرجع المشتري حتى أتم رب المال البيع
بائع تقل إلى الع، وانلبيفي ثبوته على المشتري، وأمّا إن مات رب المال قبل إتمام ا

 لك اختلاف؛ في ذلي فلا يبين ؛قبل موته بالميراث منه، أو لهبة من ربه، أو ببيع
ى الباطل له عل بيعلأنّ البيع كان أصله باطلا منه، وليس انتقاله إليه بعد ال

علم، الله أوف، بموجب عليه بيعه بالباطل، وهذا لا يشبه عندي موضع الاختلا
ن يتم أق إلا ير حعندي بأي وجه انتقل إليه المال بعد أن باعه بغ وله الرجعة

 يع بعد أن صار إليه المال.الب
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مات  ه، ثمير رأيفي رجل باع عبدا لوالده بغالقاضي أبو زكرياء:  مسألة:
عد ئع للعبد بد البالوللنه لا رجعة إ ؛الوالد وورثه الولد؛ والمشتري قد أعتق العبد

 .فإن له الرجعة، والله أعلم ؛عتقه، وأمّا إن لم يكن ثم عتق
نّ ضمو  ،حي ومن باع دارا لأبيه وأبوه م/26: /من كتاب الضياء مسألة

 ؛يوم باعها لأبيه االخلاص ثم مات الأب، ثم رجع الابن يطالبها وأقام بيّنة أنهّ 
  .له تكم عليه ويجوز بيعه إذا صار يحفعن بعض أنهّ 

ما تقول في قوم غصبوا لرجل مالا وهم وراثه فباعوه على : (1)قلت له مسألة:
عندي أنه لا يتم إلا أن  ؟ قال:ذلك البيع الأول هل يتم رجل، ثم مات وورثوه،

 يتمّوه.
ندي ع ل:؟ قافهل يكون كمن زرع بسبب ويكون له عناه ونفقته قلت له:

مهم، لم كعلعذا إفعندي أنه بمنزلة الغاصب  ؛ما استغله قبل أن يموت المغصوب
 ب.ع بسبأن يكون كمن زر  فيعجبني ؛وأما ما استغله بعد موت المغصوب

ندي أنه ع ال:ق؟ تمأله ذلك البيع الأول يوم باعوه هل ي ،فإن أتموه قلت له:
 يتم إن شاء الله، وهذا المعنى من قوله.

 لغاصباأراد و وسألته عن أخوين غصب أحدهما الآخر مالا،  مزادة: مسألة
 التوبة بعد موت أخيه، كيف يتخلص؟

 .يعطي الوارثفقال: 
ض، لك بعال ذفق قال: الفقراء؟فإن كان ليس له وارث غيره هل يفرّق على 

 هو أولى به. :ثم قال
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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 .ههو ليندم ويتوب على ما فعله و  ؟ قال:فإن كان قد أتلفه قلت:
لحق احب اه صل: إذا غصب رجل لرجل مالا ثم أراد التوبة، ثم أحل ثم قال

حل الله  :ثم قالبلى،  ؟ قال:هل يبرأ ،س/ في حل26ما غصب منه وجعله /
 وقد أحل له مال أخيه.  أفضل من حل العباد،

لبائع عها ا باثم ،ومن اشترى من رجل أرضا فيما بينه وبينه مسألة: )رجع(
ا ثمرته من فليس للمشتري الأول أكل شيء ؛على آخر وأشهد على ذلك شهودا

؛ لأن لبيع الأولعلم با يلافي السّريرة، وإن لم يعلم به أحد إذا كان المشتري الثاني 
راء شن بعد ي مبغاصب، فأما إن كان علم ثم تعمّد للشر  المشترى الثاني ليس

م، اشترى بعل انه ثمعلميفإنه والبائع تبايعا على ما  ؛الأول بعلم منه بشراء الأول
ول أن ي الأمشتر فجائز للمشتري الأول أن يأكل من ذلك؛ لأنه ماله، وجائز لل

 في يده. ييدعي هذه الأرض علانية ودعواه على من ه
را خر جهآجل ر ثم باعها على  ،لته عن رجل باع لرجل أرضا سراوسأ مسألة:

ن يتناول لأول أاي مع الحاكم والعدول، وزرعها المشتري الأخير، هل يجوز للمشتر 
  منها شيئا؟

 ن ذلكميء شلا يجوز لمن اشترى بالسريرة أخذ  :قال الشيخ أبو الحسن
ئز فجا ؛هبلول قالأ يالأول، إلا أن يكون المشتري الأخير علم بشر  يالشر 
يان بتاب انقضى الذي في كم/ للأول أن يأخذ منها؛ لأنه ظالم له. 27/

 الشرع. 
: لو أنّ رجل اغتصب من رجل مالا قال محمد بن محبوب  مسألة:]

فلا يحل له أن يأكل هذا المال بشهادتها، ولو  ؛فلم يقدر عليه إلا بشاهدي زور
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المال إلى المحكوم عليه أو إلى ورثته فليرد ذلك  ؛حكم له بذلك حاكم، فإن فعل
 إن كان قد مات.
أن يأخذ ماله إن كان يعلم أنه له في الأصل  يعجبني:  قال أبو سعيد

فيما لا يشك فيه، وليس إبطاله عندي استعمال الشاهدين بالزور مما يحرم عليه 
فلا يجوز الأمر  ؛ماله، ولكن يؤثمه ذلك الأمر شهادة الزور؛ إذ هي باطل

 .(1)لباطل، ولا يجوز إبطاله بوجه من الوجوه يحرم عليه حلاله، والله أعلم[با

  
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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 في بيع البيدار سهمه، وفي المقاسمة في ذلك الباب الرابع

وما تقول في البيدار إذا  ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس:
وهل طل، النخل ويزرع الزرع، أهذا البيع جائز أم با (1)رؤبباع بيدارته قبل أن ي

، وهل للمشتري حجة على صاحب المال إذا ىيجوز للهنقري أن يقبض المشتر 
وقال لا أقبضه إلا بيداري، وصارت في ذلك مشاجرة غير  ،امتنع من تقبيضه

قليلة، والعوام احتجوا عليّ وقالوا: انظر إلى هذا الصك كتبه القاضي فلان، ولو  
البيدار الذي  (2)ت إلى ذلك، وإذا ولىلتفأوأنا لا  ،كان لا يجوز ما كتبه القاضي

الهنقري فقبضهم سهمه،  (3)باع نصيبه شركاءه في البيدارة أن يقبضوا نصيبه من
 قول المسلمينفالذي عرفنا من  ؟ قال:هم إلى المشتري بعد ذلك هأيبرأ إذا دفعو 

في هذا أنه لا يجوز، والمشتري لا حجة له على صاحب المال في هذا الموضع، 
فقد برئ ولا بأس عليه فيما  ؛عه إلى شركائه في البيدارة على ما ذكرتهوإن دف

يفعله غيره فيه من بعد بغير الحق إذا لم يعن على ذلك بعد العلم، ولا رضي به 
س/ 27ولا ترك النهي في موضع لزومه له فافهمه، وإن يقبضه المشتري أو غيره /

فلا  ؛بعد العلم أو بغير أمره (4)حدهمالأللمشتري بأمره على سبيل الإعانة لهما أو 
 يجوز على حال، وإن لم يكن على معنى الإعانة ولكل شيء

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يوتر.  (1)
 ث: أولى. (2)
 زيادة من ث.  (3)
 في ث. وفي الأصل: أحدهما. هذا  (4)
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فليس بشيء وكتابة القاضي كذلك؛ لأنّ  ؛حكمه، وما ذكرته من قول العوام
 مردود من حيث جاء، ولا فرق بين القاضي وغيره في ذلك. (1)الباطل

بهها، هل يجوز وفي مثل العلف والبصل والقت وما أش ومنه: مسألة:
لصاحب المال أن يقسمه للبيدار قبل الدراك ليأخذ كل واحد من نصيبه شيئا 
بعد شيء إلى أن يفرغ، أو بقي منه شيء في الأرض حتى أدرك، وهل تجوز 

ما  قول المسلمينففي  ؟ قال:المقاسمة في الشيء الدارك إلا أنه مغيب في الأرض
ما لم يدرك بعد على هذه الصفة، ومع يدل بالمعنى على أنه لا يجوز له ذلك في

المتاممة بعد وقوع المقاسمة فيلحقه الاختلاف بالمعنى فيما أدرك مما هو مغيب في 
 وعلى قول ثانيعلى معنى قول لبعضهم.  (2)ريجاالأرض، لا يرى ويكون جوازه تخ

فيخرج فيه معنى التحريم، ولكن على  وعلى قول ثالثفيلحقه معنى الكراهية. 
جوازه مع إتمامه وفساده إن  (3)[يشبه]ما  ما يخرج في هذا من قولهأكثر م

 .(4)صنق
؟ قال: والبصل سواء في هذا (5)لفم/ مثل الح28والجزر والفجل / قلت له:

سها فهو من المغيب ويدخله و نعم فيما ظهر منها، والذي بطن في الأرض من رؤ 
، وكلها في قسمها فتركها أشبه البيع هون إعلى تساويه في مثل هذا معنى الجهالة 

 مماّ يلحقها به الفساد، ويدخلها على الزيادة على الربا، والله أعلم.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تحريجا.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يشبهه.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: نقض.  (4)
 ث: العلف.  (5)
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و هرا أكث شوفي رجل دخل في بيداره نخل وزرع وم :ابن عبيدان مسألة:
ذا  إ ؟ قال:لا ثبت أموي ، أيجوز هذا البيعةمن هذه البيدار  ئهوأراد بيع عنا ،شهرين

ن ملعامل أ اائز ذلك على قول، وذلك أن يتبرّ فج ؛كان البيع لصاحب المال
ا البيع ن، وأملثملصاحب المال، ويعطيه صاحب المال ما اتفقا عليه من ا ئهعنا

  فلا يجوز، والله أعلم. ؛لغير صاحب المال أو لغير شريك
في رجل باع لرجل  ومن كتاب بيان الشرع: سألت أبا عبد الله مسألة:

)خ:  العامل]ولم يشترط عليه أن ذلك  ،عملهانخلا، وقد كانت في يد عامل ي
يعمل تلك النخل التي باعها منه حتى تدخل ثمرتها، ولا أعلمه  (1)للعامل([

كره أن يتركها في يد ذلك العامل، وقال   ،بالعامل لها، فلما صارت في يد المشتري
؟ العامل: هذه نخل قد دخلت في عملها وتكون في يدي حتى تدخل ثمرتها

 ؛س/ لهذه النخل اشتراها وفيها ثمرة غير مدركة28كان المشتري /  إنفقال: 
فعمل العامل فيها تام ثابت، فإن كره المشتري أن يمضي العامل في عملها ونقض 

فإنّ عمل العامل ثابت  ؛فذلك له ما لم يشترط ذلك البائع، وإن تمسّك ؛البيع
 حق ذلك البيع.عليه؛ لأنهّ إنما اشترى نخلا لم تدرك ثمرتها، وإنما است

: وعن رجل يعمل مالا لرجل، ثم إن رب  جواب أبي علي مسألة:
فالعامل أولى بعمله ولا يخرج  ؛المال باع ماله ولم يشترط، فأراد المشتري أخذ المال

، اشرط البائع أو المشتري أو لم يشرط ،من يده؛ إذ قد دخل فيه حتى يأكل ثمرته
ى أن يكون له ذلك، إلا أن يكون البائع فعس ؛فإن أراد الذي اشترى نقض البيع

                                                 
 ث: للعامل )خ: العامل(.  (1)
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فعسى أن لا يكون للمشتري حجة في  ؛استثنى ذلك على المشتري وعرفه العامل
 على كل حال. (1)فله عمله ؛البيع، وأما العامل

ورجل يعمل لرجل نخلا، ثم باع صاحب المال نخله، واختلف العامل  مسألة:
، والمشتري يتبع البائع بما لحق (2)ملهيتبع النخل بع والمشتري مع النبات، فالعامل

رأينا  ؛م/ يعلم أنّ لها عاملا وأراد نقض البيع29فإن كان المشتري لم / ؛به العامل
 له ذلك، وعلى العامل العمل والسقي حتى تستغني الثمرة.

ل، وإن لى حاال ععمله ثابت في الم قال: ؛والذي باع مالا له عامل مسألة:
 .لشرعانقضى الذي من كتاب بيان اله ذلك. ف ؛أراد المشتري النقض

: في البيدار إذا كان له من كل نخلة عذق،  الصبحي مسألة:
إلا الأمين الثقة  ؛وأراد طناها ولم يرض له رب المال أن يطنيها ،عذوقه (3)وعرف

أنه يلزمه أن لا يدخل المضرة من تمكين من لا يؤتمن من المضرة على شريكه، ولا 
ل الثقة أو الأمين ومن لا يتهم، وما قيل في البيع فمثله في الطناء يطني إلا العد

 والكراء، والله أعلم.

  
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يعمله.  (2)
 ث: عرفت. (3)
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فيمن أمر غيره أو وكله أن يشتري له شيئا أو يبيعه له  الباب الخامس

 من ذلك (1)وما يثبت

وسألته عن رجل أمر رجلا أن يشتري له دابة : (2)[ومن كتاب بيان الشرع]
ترى له وبعث به إليه، فلما وصل به إليه لم يرض به وردّه من حمار أو غيره، فاش

 دون المشتري ودون الرسول. مرهو من مال الآ ؟ قال:فتلف
 ؛وعن رجل أمر رجلا يشتري له عبدين بأعيانهما فاشترى أحدهما مسألة:

العبد، وإن أرد رجع بما كان له عليه إلا  (3)إن أراد أخذ ،الخيار للذي أمر قال:
 .يفهو لازم له، ولا خيار له في ذلك بعد الشر  ؛س/ بأعيانهما29ا /أن يشتريهم

أشتري هذين العبدين بألف درهم، فاشترى أحدهما  :يت إن قالأأر  قلت له:
فهو  ؛بخمسمائة درهم أو ستمائة أو أقل أو أكثر، واشترى الآخر ببقية الألف

ر، وكذلك لو أمره ملم يلزم الآ ؛مر، وإن اشتراهما بأقل من ألف أو أكثرلازم للآ
وفي عبارة  غيره:) الخيار. في ذلك فله ؛بشراء ثوب بعشرة فاشتراه بأقل أو أكثر

 ؛مرأمر الآ منفما امتثل المأمور  ،وكذلك جميع ما يكون من البيوعالمنهج: 
فالخيار للآمر إن شاء أتّم الشراء وإن شاء نقض.  ؛فثابت عليه، وما خالف فيه

  (4)رجع(
                                                 

 ثبت.ث: لا ي (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: أن يأخذ. (3)
 زيادة من ث. (4)
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لا أن مه، إلز فلا ي ؛المأمور مالا وشرط للمشتري الشروي وإن باع مسألة:
 فإنه يثبت عليه. ؛يكون ادّعى الوكالة في ذلك وشرطه

اء ولم ا بكر ملهوعن رجل أعطى رجلا دراهم يشتري له بها بضاعة ويح مسألة:
 لا ضمان عليه. قال: ؟يقطع فضاعت الدراهم

أن يرفع  أراد إذا لوكيلقول في اتوما  الحسن بن أحمد: علي وعن أبي مسألة:
في  قيل لهو يكيف تكون الدعوى، وكذلك إن وكله أن يشتري له أ  ،لمن وكّله

إن و ، يلشر الك فيكون دعواه للذي وكله لا لنفسه وكذ ،بيع، كيف يكون اللفظ
 ،مئع: نعلبااقال: قد بعت لي هذا الشيء لفلان بن فلان بكذا وكذا، وقال 

كله و ة إذا قالمن الألفاظ كثير، وكذلك الإ ثبت ذلك وغير هذا ؛وقبل هو له
انقضى الذي لم. م/ ذلك، والله أع30ثبت / ؛قد أقلتك هذا البيع :فيها، وقال

 من كتاب بيان الشرع.
 ع الوكيل أمذا باإ أله الغير ،وإذا وكل صاحب المال رجلا في بيع ماله مسألة:

لة بجها لغيرال افجائز لصاحب الم ؛لوكيل جاهلا بالمالاإن كان  قال: لا؟
ال احب المص كان  ؛الوكيل، ولو كان صاحب المال عالما بالمال غير جاهل به

ال ولو  حب المصافلا غير ل ؛أعمى أو غير أعمى، وإن كان الوكيل عالما بالمال
 كان جاهلا بالمال، والله أعلم.

ه لعبد   بيعفي ل رجلاوسألته عن رجل وكّ ومن كتاب بيان الشرع:  مسألة:
ن ل للوكيل أهبعد،  من ، ثم إنّ الوكيل باع العبد الذي أمر ببيعه ثم اشتراهيبيعه

 لا. ؟ قال:يبيعه بالوكالة الأولى
للوكيل  ا، هلجهوكذلك إن وكّله في تزويج حرمة له، ثم إن الموكل زوّ  قلت:

 لا. ؟ قال:أن يزوجها تزويجا ثابتا بالوكالة الأولى
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 فداه من هنه ثمأر  ماله، ثم إن الموكل وكذلك إن أمره أن يرهن شيئا من قلت:
 .ر ثانيوأم لا، إلا بوكالة ثانية ؟ قال:بعد ذلك، هل للوكيل أن يرهنه

لا  (1)[لم يجز ذلك وقد وكله في شيء بعينه ولم ينتزعه من الوكالة، ]ولمِ و  قلت:
فلما أن اعتبرنا تغير حال الوكيل،  ؟ قال:تكون الوكالة مبقاة في يده بما وكله به

س/ الملك من يده إلى غيره، مثل بيعه للعبد أو 30لما رأينا الموكل قد زال /ف
علمنا أنه لم يبق له فيه تصرف إذا كان المالك للعبد بعينه ليس له فيه  ؛رهنه المال

تصرف للعبد، فأحرى أن لا يكون للوكيل في ذلك تصرف، فلما أن كان ذلك  
إلا بوكالة ثانية، كما أن الموكل لم أمر  (2)علمنا أنّ الوكيل ليس له فيه ؛كذلك

 يكن فيه تصرف إلا بعد ملك ثاني.
وأما الوكيل في بيع المال إذا كان يعرفه  الحسن بن أحمد:علي عن أبي  مسألة

من عنده وثبت على رب المال ولو كان  يجاز الشر  ؛(3)ويعرف حدوده وحقوقه
 رب المال جاهلا بماله، والله أعلم.

ه أن أذن لو  ،ريةألته عن رجل أمر رجلا أن يبيع له جاوس من الأثر: مسألة
هل  ،احشفه غبن أن يبيعها بما شاء، فباعها بما لا يتغابن الناس في مثله، وصح

 إذا أذن له أن يبيعها بما شاء. ،نعم؟ قال: يجوز ذلك
رجل أعطا رجلا دراهم و  ومن جواب محمد بن هاشم بن غيلان: مسألة:

شتري لي بنقد، فاشترى له ثم ذهبت ليجيء بالدراهم ا :ليشتري له شيئا، وقال
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث. (3)
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فإذا الدراهم قد ذهبت، سألت هل عليه غرم للذي أعطاه الدراهم؟ فما أرى 
 .(1)م/ فذهبت من ضياع منه31عليه غرما إلا أن يكون ضيع الدراهم /

نعم هذا قول حسن؛ وذلك أنه لم يشترط عليه أن يشتري غيره: قال:  (2)قال
كان عليه الضمان؛ لأنه إذا قال له   ؛رط عليه أن يشتري له بهاله بها، ولو ش

فهو مخالف  ؛صفقة واحدة، فإن لم يفعل ذلك (3)كان عليه أن يشتري له  ؛ذلك
 (4)يفعل فيه ي،إذا ضاعت الدراهم، ولا يقع له اسم البيع، والمشتري يلزمه الشر 

 أن يأخذ ما اشترى له.  يحب ما يشاء، إلا أن
ولو قال له أن يشتري له بها  ،: إنه لا ضمان عليهقد قيلغيره: و  (5)قال

فهو  ؛والنقد معنا ما اشترى وسمى نقدا، أو اشترى له ولم يسلم نسيئة إلى وقت
نقد، وقد يوجد أنه إذا أمره أن يشتري له شيئا، وأعطاه المال فاشترى ولم ينقد 

 علم.نه ضامن، والله أإ ؛من حينه ولم يحضر الدراهم فذهبت الدراهم
اشتري لي بهذه كذا وكذا  :معنا أنه إذا أعطاه دراهم، وقال له غيره: (6)قال

إن ذلك ثابت ولا اختلاف معنا في ذلك، فإن اشترى له  ؛فاشترى بها صفقة
فذلك جائز عليه؛ لأن هذا فعل  ؛ذلك على غير الصفقة ونيته أن ينقد الدراهم

 فالله أعلم. ؛الناس فإن تلفت الدراهم
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: ومن. (2)
 زيادة من ث.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
 ث: ومن. (5)
 ث: ومن. (6)
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وعن رجل بعث مع رجل دراهم في شري جارية،  عبد الله: (1)بنا مسألة:
س/ إن 31لمن الجارية؟ / ،فاشترى له جارية والتفت إلى الدراهم فإذا هي ذاهبة

طلبها الذي اشتريت له، وإن أراد تركها وأراد الذي اشترى الجارية أخذها 
فذلك  ؛ثمنها فإن الجارية للذي اشتريت له، فإذا أراد أن يأخذها ويعطي ؛ووطئها

جبر حتى يقول للذي اشتراها له أنه قد ولاه إياها  ؛له، وإن كره أن يأخذها
 بثمنها، أو يأخذها هو ويعطي ثمنها أخرى.

، ولا تخلط ءطنا اوعن رجل دفع إلى رجل دراهم وقال له: أطني لي به مسألة:
طب من فلان أو خلط لغيره وع فيها شيئا لأحد، ولا تطني من فلان، فإن طنى

فأما كل شيء أطناه المطني من الرجل الذي قدم  ؛المال أو عطب منه ما عطب
فهو لازم للمطني، ]ولا يلزم صاحب  (2)]أن لا يطني منه[ ؛عليه صاحب الدراهم

عليه  وقول] .فما نرى عليه فيه ضمانا ؛، وأما ما خلط(3)الدراهم شيء[
 ، والله أعلم.(4)الضمان؛ لأنه خالف أمر الدافع[

وذكرت في رجل يعطي رجلا منّا من شوران، ويقول  عن أبي الحسن: لةمسأ
له: بعه لي بدرهمين، فوجد الرجل الشوران غاليا فباعه بأربعة دراهم، فلما أخبره  

أيلزمه ذلك أم لا؟  قلت له:، كره ذلك وطلب أن يرد عليه شورانا مثل شورانه
                                                 

 ث: أبو. (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
 زيادة من ث. (4)
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قد دخل الدرهمان في الأربعة، فلا نرى عليه ذلك؛ لأنه  ؛فأما فيما بينه وبين الله
 والله أعلم بالعدل. 

ذلك إذا خالف أمره في ذلك، وكان  (2)يضمن :غيره: قال: وقد قيل (1)قال
فيبيعه له بدرهمين لا أقل من ذلك ولا  ؛م/ قد وقّت له أن يبيعه له بدرهمين32/

ذلك إن فلا غرم عليه، وك ؛أكثر، وإذا قال له: بعه إلّي درهمين فباعه له بأربعة
فلا ضمان  ؛قال له: لا تبعه بأقل من درهمين، فباعه بأكثر من درهمين أو بدرهمين

 عليه.
واختلف فيمن دفع لآخر سلعة ليبيعها له بثمن وفي المنهج:  قال غيره:]

ن البيع إ :فقول ؛معروف محدود، فباعها له بأكثر من الثمن الذي حده له
خالف  (3)لا يجوز البيع؛ لأنّ البيع :وقولجائز؛ لأنّ الأقل يدخل في الأكثر. 

فلا يجوز بيعه، ولا نعلم  ؛أما إن باعها بأقل مما حدها له. و أمر صاحب السلعة
  (4)[رجع في هذا اختلافا.

في  راهموعن رجل دفع إلى رجل د عن أبي علي موسى بن علي: مسألة
لمشتري له اعطاه ا أشراء خادم أو غيره، فاشترى له ما أمره به، ثم التفت إلى م

ب ن يحأفليس على صاحب الدراهم شيء إلا  ؛ضاعو فإذا هو ذلك قد ذهب 
 أن يأخذ ما قد اشترى ويزن من عنده؛ إذ قد ذهبت دراهمه. 

                                                 
 ومن.ث:  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لا يضمن.  (2)
 هكذا في ث. ولعله: البائع.  (3)
 زيادة من ث. (4)



 نالخامس والخمسو الجزء  62  قاموس الشريعة

 

هو ف ؛له شتراهفذلك له، وإن كره أن يأخذ الشراء الذي اوفي موضع آخر: 
 .هن عندب معليه فيما ذه ةلازم للذي اشتراه يصنع فيه ما شاء، ولا تبع

ي له للمشتر ف ؛به على غير سبيل ما أمر يأنه إذا كان الشر  ومعي قال غيره:
 راءشوإذا كان ال يه،فلا ضمان عل ؛مرالخيار وما لم يضيّع المأمور أو يخالف الآ

 على الأمر. يثبت الشر  ؛مرعلى ما أمر الآ
لا أن إائز، جك فذل ؛ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه بقليل أو كثير مسألة:

 يجوز، فلا ؛ارمض كون فيه غبن فاحش مما لا يتغابن الناس في مثله ويعرف أنهي
هم لك إلا بالدرالا يجوز ذ فقيل: ؛س/ له فباعه بعرض32وإن أمره ببيع مالا /

 ك.والدنانير وكذلك إن باع بنسيئة، إلا أن يتم صاحب المال ذل
 ،ولا يبيعه بنسيئةبيعه بالنقد،  (1)طتر البيع تام إلا أن يش قال أبو الحواري:

ذا حفظت عن نبهان بن محمد بن محبوب، وإن أمره ببيع عبده فباع نصفه، كه
مر إذا رجع فلا يجوز ذلك على الآ ؛فاشترى له نصفه ،أو أمره أن يشتري له عبدا

أيضا في رجل دفع إلا رجل دراهم، وقال  وقيل:فيه قبل أن يتم له ما أمره به. 
فإنه يصدق، فإن كان الثمن  ؛ه: قد أخذت وماتله: خذ لي بها عبدا، فقال ل

فإنه لم يصدّق  ؛عنده ولم يسلّمه وطلب أن يسلم الثمن وادعى أن العبد قد مات
إذا اختلف المأمور وصاحب السلعة،  من غيره: قال أبو عبد الله:و ) إلا بصحة.

 أمرتك أن تبيعها بألف درهم، وقال المأمور: أمرتني أن إذا قال صاحب السلعة:
 إن القول قول :وقولفالقول قول صاحب السلعة.  ؛أبيعها بخمسين

                                                 
 ث: يشرط.  (1)
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 (1)رجع( البائع مع يمينه؛ لأنه أمين لصاحب السلعة.

: وسأله سائل وأنا معه عن امرأة ومما يوجد عن أبي الحسن  مسألة:
قال لها زوجها اذهبي إلى فلان فاشتري منه كذا وكذا والثمن علي، ثم إنّ الرجل 

 (2)هاولم تعلم أنه قضى ذلك الرجل ثمن ذلك الشيء الذي أمر  ،وفيزوج المرأة ت
يلزم المرأة أن تسلم ذلك إلى الرجل ثمن ذلك الشيء ؟ فقال: أن تشتريه من عنده

م/ أن تستوفي من مال زوجها بقدر ثمن 33ولها / ،الذي اشترته به من عنده
جل ثمن ذلك الشيء إن قدرت عليه، وإن كان الزوج قال لها إنه قد قضى الر 

وسعها ذلك إذا كان ممن لا يتوهّم عليه، وإن كان اشتريا  ؛الشيء وصدقته المرأة
ذلك الشيء هي وزوجها في صفقة واحدة، ثم مات زوجها ولم تعلم أنه قضى 

 فليس على المرأة إلا حصتها. ؛أصحاب الشيء ما يلزمه في حصته
ز أن جا ؛لهما بيع إذا ادعى الرجل الوكالة من رجل في قال بشير: مسألة:
 يشترى منه.

 نعم.؟ قال: الأصل قلت:
يجوز  :وقيل. ثقة لا يجوز ذلك كان المدعي ثقة أو غير :وقد قيل قال غيره:

 يكن ثقة وذلك في الأصول. إذا كان ثقة، ولا يجوز إذا لم
رجل أعطى رجلا دراهم، وقال له: اشتر لي بهذه الدراهم ثوب قطن،  مسألة:

إذا لم تكن  ؟ قال:ن وفيه أعلام حرير أو اشترى له فوطةفاشترى له ثوب قط
فعندي  ؛القطن وكانت داخلة في ذلك ثياب الفوطة خارجة في التسمية من معنى
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أمر بها.  (2)
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فلا يثبت عليه إلا ما اشترط، فأمّا  ؛أنه يثبت عليه، وإن كانت خارجة منها
يجوز  الثّوب القطن الذي فيه أعلام حرير، فإن كانت تلك الأعلام بقدر ما لا

س/ فهو عندي بمنزلة العيب ويكون على الآمر عندي رده 33/ ؛للرجل لباسه
ثبت عليه، وإن لم  ؛على المشتري، فإن علم المشتري بالعيب واشتراه على ذلك

 كان له الرد أيضا على البائع على معنى قوله.  ؛يعلم بالعيب
 أم ،البيع يرد نأمر فإن اشترى له ثوبا إلا أن به عيبا، هل يكون للآ قلت له:

علم  شتريان المكأن الآمر لا يثبت عليه ذلك، فإن  ؟ قال: معي هو ثابت عليه
  ؛بالعيب  يعلمن لمثبت عليه وكان ضامنا للآمر، وإ ؛بالعيب واشتراه بعد العلم
رير مما ان الحكإن  : فوفي عبارة صاحب المنهج ه:غير ) كان له رده على البائع.

لشيء اون في تك فهو عيب، وقيد في العيوب التي ؛يخرج الثوب من كسوة الرجال
أمور إن كان الممر، و الآ فالبيع لازم للمأمور دون ؛المباع، فإن كان المشتري يعلمها

  .رأمور والآمزم الميل فالبيع مردود على البائع، ولا ؛لم يعلم بالعيوب قبل البيع
  (1)رجع(
شتري، كر المأنو ل البيع فإن ادّعى البائع أن المشتري علم بالعيب قب قلت:

زمه له به لر به و أقهكذا عندي أنه إذا ادعى عليه شيئا ل ؟ قال:هل تلزمه يمين
 نه تلزمه اليمين.إ ؛فأنكر ذلك( حق )خ:بحق 

وسألت عن رجل أنفذ إليه رجل سلعة لتباع فلم يقبضها وصارت إلى  مسألة:
باعوه فتلف، هل تلزمه أو تبيعوا هذا ف ،منزله، فقال لأهل منزله: لو بعتم هذا

هذه السلعة ويكون مثل القابض لها والضامن، وكذلك لو لم يبعث إليه وكانت 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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لو بعتموها أو تبيعوها فباعوها، هل يلزمه ضمانها على هذا  :في منزله وقال
من دخل فيه وباعه؟ فإذا كان البائع يعلم  ىم/ عل34السبيل أو ضمان ذلك /

فهم ضامنون لذلك، ولا ينبغي  ؛عرض لهم بذلكأن السلعة ليست لرب المنزل الم
له هو أن يعرض سلعة الرجل للتلف، ولا يعرض أهل منزله للضّمان، وهذا 
يستغفر ربه من هذا التدليس على أهل منزله، وتعريض السلعة لما لا ينبغي له أن 

 :خ)يفعله، وضمان ذلك على من أتلفه وباعه والخلاص منه إلى أهله، وأما إن 
فهو أشد جرما في  ؛كان ذلك في يده ولا يعرف أهل المنزل بسبب السلعة  (إذا

 ذلك؛ لتدليسه على أهل المنزل، والله أعلم بذلك كله. 
من الذي بالث رضهوسألته عن رجل أمر رجلا أن يشتري له زنجيا فلم ي مسألة:
 يه أن يشتر ن أمر ن كاالزنجي لازم للآمر وعليه الثمن للمأمور، وإ :وقالاشتراه؟ 

وليس له في  أيضا، له فالبيع لازم ؛له ولم يعطه الثمن، وإن كان أعطاه فاشترى له
ان له ك  ؛رضهم يهذا نقض كما يكون للمشتري للشيء ولا يبصره، فإذا أبصره فل

شتري يس للملمر لم يجز عتقه؛ لأن الزنجي للآ ؛عتقه المشتري لهأالنقض، وإن 
 المأمور، ولا يجوز عتقه ذلك.

علي  يشتري بها حبّا، فقال:لسئل عن رجل سلم إلى رجل دراهم و  مسألة:
كن صفقة بيع، يولم  ،س/ بتلك الدراهم حبا34حبّ من عند رجل وكال له /

ودفع المأمور إلى صاحب الحبّ الدراهم أو قبض الحبّ لصاحب الدراهم هل 
يجوز أن هذا لا ؟ قال: معي يجوز هذا ولا يضمن المأمور شيئا إلا التوبة من ذلك

لم يجز أن يشتري إلا شراء ثانيا وإلا  ؛في أموال الناس، وإذا أمره أن يشتري له
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له  (1)فكان البيع منتقضا والدراهم مضمونة على الدافع لها عندي وعلى المدفوع
 للبائع، حتى يتم ذلك ربّ الدراهم بعد علمه.

ه لشتري جلا ير وعن رجل أمر  من كتاب الأشياخ عن أبي إبراهيم: مسألة
 وأن لكتاا وأثوبا، فاشترى له كيسا أو شقة أو ما كان من ثياب القطن 

ب أو الثيا من إن ذلك جائز وهو ثابت عليه إلا أن يشترط عليه شيئا ؛الصوف
 مره.أيه من القطن فيشتري له كتانا أو صوفا أو غير ذلك مما يخالف ف

، فباعه نقدا ماهوسئل عن رجل دفع إلى رجل ثوبا يبيعه له بعشرة در  مسألة:
ب الثو  صاحبليس للبائع منه شيء، ولكن ل ؟ قال:بخمسة عشر درهما نسيئة

ليه عو يرد ، أالخيار، إن شاء أخذ ثمن ثوبه، وإن شاء أخذ عنه عشرة دراهم
 ثوبه.

 ؛صاحب الثوب بالخيار إن شاء أتم ذلك البيع :قال: وقد قيل ومن غيره:
، وإن شاء أخذ ثوبه وكان الثمن م/ على ما باع البائع35وكان الثمن له /

فالثمن له وللرجل ثوبه بعد أن يختار ذلك  ؛للبائع؛ لأنه حين باعه ضمنه
، وأمّا إن أمره أن يبيع بالنقد بعشرة دراهم وفي المنهج غيره:). (2)صاحب الثوب

فالبيع غير ثابت، وإن دفع المأمور عشرة  ؛فباع المأمور بعشرين درهما نسيئة
فجائز؛ لأن  ؛ب السلعة، ويكون الباقي للبائع وأتم البائع ذلكالدراهم إلى ر 

  (3)رجع( البائع ضامن للسلعة لما خالف فيها أمر صاحبها.
                                                 

 ث: المدفوعة.  (1)
 زيادة في الأصل: انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.  (2)
 زيادة من ث. (3)
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ن بكذا، ها الملحم ومن أمر رجلا أن يذبح له شاة ليبايعه :ومن غيره مسألة:
 فضمانها عليه. ؛فلما ذبحها لم يشترها منه

ا خرفه ا، فلمه رطبقاول رجلا ليبيع ل: من وكذلك يوجد في الأثر قال غيره:
ن ثمد من ا زام . وقيل:ضمانهعليه  فقيل ؛صاحبه أبى المشتري عن شراء الرطب
 .لشرعايان انقضى الذي من كتاب بالرطب على ثمن التمر، والله أعلم. ]

وفيمن وكل رجلا يبيع له مالا ولم يجد له شيئا فباعه  :ابن عبيدان مسألة:
 يثبت هذا البيع أم لا؟ ليئة فلم يرض الموكل بهذا البيع هبعروض أو باعه بنس

ففي ذلك اختلاف بين  ؛إنّ الوكيل إذا باع مال من وكّله بدراهم نسيئة قال:
ن بيع الوكيل جائز بالنقد إ :فقال من قال من المسلمين ؛المسلمين بالرأي

وكله،  إلا برضى من ،لا يجوز بيع الوكيل بالنسيئةوقال من قال: والنسيئة. 
والقول الأول أحب إلي؛ لأن بيع الناس بالنقد والنسيئة، وأمّا إذا باع الوكيل 

إن بيع الوكيل وقال من قال: أنه لا يثبت على الموكل.  فأكثر القول ؛بعروض
  .(1)فجائز، والقول الأول أحبّ إلي، والله أعلم[ ؛مال من وكلّه بعروض

  
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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له شيئا فيبيع له من  (1)شتري[فيمن يطلب إلى آخر ]أن ي الباب السادس

 أو أمره أن يبيع له شيئا فيأخذه المأمور بنفسه عنده أو من عند غيره

شيئا دراهم، وقال  (2)وذكرت في رجل دفع إليهومن كتاب بيان الشرع: 
فسلمته إلى رجل  ،لك: اشتر لي كذا وكذا، وكان ذلك الشيء الذي طلبه عندك

 :وقلت له، رك المشتري فيه في غيبة من شراهوشاو  قلت:، وأمرته أن يبيعه عليه
ما هو صحيح  :وإنما قلت إنه أصلح من غيره بقيمته، ولم يرد بذلك غشا له

وكذلك إن قال يشتري له فبايعته أنت من عندك على سبيل البيع  قلت:، عندك
فعلى ما س/ وأعلمته وأتم ذلك؟ 35/ ،لغيره، ولم تعلمه إلا من بعد ما قبضه

لم ترد بذلك غشا له، وكان هو المشتري من بعد من أمرته ببيع فإذا  :وصفت
 ؛حين شاورك أنه أصلح من غيره بسعره وهو كما قلت :(3)سلعتك، وقلت له

جاز ذلك إن شاء الله، وأما إذا بايعته من عندك ولم تعرفه وعرفته بعد ذلك فأتم 
 جاز ذلك إن شاء الله. ؛ذلكلك 

يكال أو يوزن، وقال لك:  (4)اممشيئا  أو ةوكذلك إن سلم إليك سلع قلت:
، ثم أخذته بما يبلغ وسلمت إليه (5)(ثمنه )خ: بعه لي، فعرضته واستقصيت فيه

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هكذا في النسختين. ولعله: إليك.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: كما.  (4)
 ث: )ع: ثمنه(.  (5)
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هل يتم لك ذلك؟  قلت:، الثمن وعرفته أنك أخذته لنفسك، وأتم لك البيع
في ذلك باختلاف، إذا كان ذلك مما يكال أو  فقد قيل :فعلى ما وصفت

 وقال بعض:لغيره.  (1)وز له أن يأخذ لنفسه كما يبيعنه يجإ :فقال بعض ؛يوزن
 ؛لا يجوز ذلك إلا برأي صاحب السلعة، وأما الأصول وما لا يكال، ولا يوزن

 فلا يجوز ذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافا. 
ع له يلا يبيفي رجل وكل وكوعن عمر بن المفضل:  ومن غيره: مسألة:]

لناس يسلف لع و ذ ذلك لنفسه كما يبيمتاعا أو يسلف له دراهم، فأراد أن يأخ
مما  إن كانفاع وأما السلف فجائز على قول، وأما بيع المت ؛ويشهد على نفسه

ليس ف ؛ارةلتجلفله أن يأخذ كما يأخذ الناس، ومن خرج عبده  ؛يكال أو يوزن
 له أن يشتري للناس من عنده، ولا من نفسه إلا بعلمهم. 

رجل لي عليه مائة درهم وهو سوقي، وسألت هاشما عن  مسألة: (2)[)رجع(
من الرجل الذي لي عليه  (3)فجاءني رجل فقال لي: اشتري لي متاعا فاشتريته

 ؟ قال:المائة، وحسبت الدراهم لنفسي ولم أخبر الرجل الذي قال اشتري لي متاعا
، وأعلمت الذي تشتري له ءم/ من صاحبك بالغلا36إذا صححت ولم تأخذ /

 فلا بأس. ؛وأنا أحبس الدراهم لنفسي فرضيأنّ لي عليه دراهم، 
وعن رجل معه لرجل حبّ وصاحب الحب  من جواب أبي الحواري: مسألة

اشتري لي مدخران تمر، فأعطاه الرجل من  :غائب، فأوصى إلى صاحبه وقال
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يبيع له.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: فشريته. (3)
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فلابد من  :فعلى ما وصفتعنده وأخذ من حبه مثل ما يباع التمر بالحب؟ 
لم يجز، وإن كان قد  ؛جاز، وإن لم يجزه ؛لكإعلام صاحب التمر، فإن أجاز ذ

رد الحب على صاحبه وأخذ  ؛ثم لم يجز البيع بعد ذلك ،قبض الحب وصار إليهم
 فهو جائر. ؛وذلك إن اشتراه لنفسه، وأما إن اشتراه له من غيره (1)مدخرانه

يشتري له حبا أو غيره،  (2)وعن رجل أعطى رجلا دراهم ومنه: مسألة:
السعر ثم أعطاه من عنده مثل السعر ولم يعلمه، ذلك يجوز له  فسأل المعطي عن

فقد كره ذلك بعض الفقهاء. وأجازه من أجازه من  :فعلى ما وصفتأم لا؟ 
 الفقهاء إذا كان مما يكال أو يوزن، والقول الأول هو الأكثر.

وكذلك يأخذ مما أمره أن يبيعه إذا كان مما يكال  :ومن غيره قال: وقد قيل
وكذلك  :وعبارة صاحب المنهج قال غيره:) .كما يبيع لغيره بغير أمره  أو يوزن

المأمور يبيع ما يكال أو يوزن فأخذ من مال المأمور لنفسه كما يبيع لغيره بغير 
  (3)(رجع أمر.

  لا يكون ذلك بأمره أيضاوقال من قال: 
: وعن رجل كان معه لرجل عشرة مسألة: ومن جواب أبي علي 

س/ إلى أجل، 36أخذها بنفسه ثم باعها برا لنفسه على رجل /ف ،مكاكيك برّ 
وجعل عشرة الرجل من حبه الذي باع إلى أجل، ثم أعلم الذي فعل ذلك 

                                                 
 هكذا في النسختين.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث. (3)
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فما نرى له  ؛صاحب العشرة وخيّره إن شئت برك، وإن شئت الذي فعلت لك
 إنما باع ما كان له، ولا يجوز له ذلك ولو أمضى له ما صنع. (1)نهلأ ؛إلا بره

جاز  ؛ذلك حين قبضه على (2)اإن رضي بذلك بدلا عن برهّ وتتامم غيره: قال
 فلا؛ لأنه دين بدين. ؛قبل القبض (3)ن يثبتأذلك، وأما 
وعن رجل  هاشم بن غيلان: (4)عنومن كتاب الحواري بن محمد  مسألة:

لا  ؟ قال:ه إليه فمات العبدثه من نفسه فبعاأمر رجلا أن يشتري له عبدا فاشتر 
 ن يأخذ منه دراهمه.أرى أ

بعد ذلك أنه  (5)فإن كان العبد وصل وصار في يده ثم مات وعلم قلت:
 أيضا، والله أعلم. (6)كذلك أرى فيه ]رد الثمن[  ؟ قال:اشترى له من نفسه

فلما طلب إليه الثمن أنكر  ،رجل عبدا أو ثوبا أو غيرهلومن باع  مسألة:
بقبض  (7)أخذه الحاكم ؛لك عليهفإن صح ذ ؛المشتري البيع وهو في يد البائع

ستوفي حقي أشراه ونقد الثمن، وإن لم تكن له صحة احتج عليه البائع أني أبيعه و 
وإلا كان للبائع أن يبيع ذلك البيع ويستوفي حقه منه،  ؛إن لم تعطني، فإن أعطاه

 ردّه على المشتري. ؛م/ من الثمن شيء بعد وفاء حقّه37فإن فضل /
                                                 

 ث: إلا أنه.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تناما مما.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أيثبت.  (3)
 .في النسختين: بن (4)
 ث: عمل. (5)
 زيادة من ث. (6)
 ث: في الحاكم.  (7)
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إن طلب البائع أن يقيله ذلك وقال من قال: يل هذا. نعم قد ق قال غيره:
ذلك عن محمد بن  (1)ويوجد ،جبر على ذلك أن يقيله ؛البيع إن كان اشتراه منه

 .محبوب 
 (3)هله أن يأخذ (2)(لا يجوز :خ)في البائع لغيره بالكراء أنه يجوز  مسألة:

 هيوزن فخرج فيلنفسه من العروض كما يبيع لغيره بعدل السعر، وأما ما يكال و 
لا يجوز وقال من قال: يجوز له أن يبيع لنفسه كما يبيع لغيره.  قول ؛الاختلاف
 له ذلك. 

أما في معنى  ؟ قال:فما يباع عددا هل يكون مثل ما يكال ويوزن قلت له:
إلا فيما يكال ويوزن، وأما في معنى الشبه  قالوا الاستثناء لا يكون مثله؛ لأنهم

يبعد من ذلك عندي إذا لم يكن أقرب، وسواء اشترى لعياله فلا  ؛للكيل والوزن
إلى أن يسلمه إلى رب المال، ولا  (4)(عليه :أو للربح والثمن مضمون عنده خ

فلا  ؛يبين لي فيه اختلاف، فإن خلطه بمال رب المال فإن كان يفسد بمعنى النقد
، وإن خرج (6)(ضمنه : فقدخ)فيه فليضمنه  (5)أعلم فيه اختلافا، أنه حين خلطه

 ؛فيخرج فيه معاني الاختلاف (7)هجنسمعنى ذلك أنه لا يفسده وصح أنه من 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: مسألة: ويوجد. (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: يأخذ.  (3)
 زيادة من ث. (4)
 ث: خلط. (5)
 يادة من ث.ز  (6)
 هذا في ث. وفي الأصل: حبسه.  (7)
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يضمن بمعنى الخلط؛ لأنه حدث منه في مال يثبت مشاركته للآخر بثبوت  فقيل
انقضى س/ ]37، والله أعلم. /(1)إنه لا يضمن إذا كان لا ينقص وقيل:القسم. 

 .(2)[الذي من كتاب بيان الشرع
يعها فإنه تي يبعة النّ الدلال إذا أراد أن يشتري السلإ عبيدان: ابن مسألة:

 ور لم يعلمالمأم كونيقول لأحد أن يأمر أحدا غيره يزابن له على هذه السلعة، وي
 والله أعلم. أن الذي قال له أن يزابن على السلعة إن الدلال أمره بذلك،

ه أن ليجوز ا، أددومن وكل في بيع شيء يباع بالذراع أو ع الصبحي: مسألة:
 ءوأكثر ما جا رأي،هذا لا يتعرّى من ال ؟ قال:يأخذ لنفسه مثل ما يبيع لغيره

 عنهم في جواز ما يكال ويوزن على بعض القول، والله أعلم.
وسئل عن رجل وصل إلى رجل فقال له: ومن كتاب بيان الشرع:  مسألة:

قد  :له الحبّ، وقالنعم وكال : بعني حبا لزيد عشرة أجربة بمائة درهم، فقال
أم  ،بايعتك هذا الحب لزيد بمائة درهم، أيكون الثمن يلزم المشتري أم يلزم زيدا

البائع بالخيار إن شاء أخذ ذلك من المشتري، وإن شاء من زيد إذا كان زيد 
 (3)أنه إذا كان على هذه الصفة، واعترف المشتري له؟ قال: معي معترفا بذلك

 يار، أيهما شاء أخذ بحقّه.كان له الخ  ؛بيع لهالأن 
                                                 

 ث: ينقض. (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث.  (3)
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هكذا عندي،  ؟ قال:فإن جحد المشترى له أيلزم المشتري الثمن قلت له:
كان حقا قد أمره بذلك، أو ثبت عليه معنى   (1)إن يله ضامن للمشتر  ىوالمشتر 

 الشراء بما تجب عليه به الحجة.
ه لشترى نه قد اإم/ فإن أمره أن يشتري له حبا، فقال المشتري 38/ قلت له:

الذي قال  الثمن راءويلزم الأمر بالش ،وادعى تلفه، هل يكون القول قول المشتري
 ين يصح الشر أإلا  لزملا ي ؟ قال: معي أنه قد قيل:المشتري أنه قد اشتراه له به

 يل. قنه أفإنه يلزمه ولو تلف، إذا كان قد أمره فيما عندي  ؛بالبينة
فباعها على رجل بخمسة دراهم،  وفي رجل أمر رجلا أن يبيع دابة له مسألة:

إن فيها خمسة دراهم وصدّقه على ذلك ولم يقبضها  :وقبض من عنده صرة، قال
أن لا فمعي وز تصديقه على مال غيره؟ يجهل  قلت:، منه بوزن ولا أنفذها عليه

هو ويكون ضامنا  (2)يجوز له تصديقه على مال غيره، ولكن يجوز تصديقه عليه
 إذا قبضها منه على التصديق.دراهم  (3)[له خمسة]

وكذلك إن نظر هذا المؤتمن على الدابة البائع لها في الدراهم التي هي  قلت:
ثمن الدابة التي باعها بعد أن غاب عنه المشتري نظر في الدراهم، فإذا فيها 

أن يبدله بها قال المشتري للدابة:  (4)فلمّا ردها على المشتري وطلب منه ،زيوف
ذه الدراهم التي سلمتها إليك من ثمن الدابة التي اشتريتها منك، لا أعلم أن ه"

                                                 
 ث: إذا. (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
 زيادة من ث.  (4)
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 قلت:"، فاحلف أنها من الدراهم التي سلمتها إليك من ثمن الدابة التي بعتها لي
 أنه يلزمه ذلك إن رد اليمين إليه.فمعي هل يلزمه يمين وهو مؤتمن؟ 

هم لدرااس/ على المشتري أنّ هذه 38وكذلك إن ادعى البائع / وقلت:
اهم التي ن الدر ما الزيوف من دراهمه وأنكر الآخر، هل له أن يحلفه ما يعلم أنه
ب المال رأي ر  غيربسلمها إليه من ثمن الدابة التي باعها له، هل له أن يحلفه 

لما  صديقهتله في أن ذلك له؛ لأنه هو الذي يلزمه ضمان ذلك بفعفمعي الأول؟ 
 لمشتريا وبين هبيع، والدعوى بينليس له، فهو ضامن لرب المال وضامن لل

 والأيمان بينهما.
وكذلك إن قبض البائع الدّابة من عند المشتري ثمن الدابة بلا وزن،  وقلت:

ولا نظر الدراهم، إلا أنه صدقه في وزنها، وبعث البائع بالدراهم إلى رب الدابة 
ج منها مع ثقة أو مع غير ثقة إلى رب الدابة، فأنفذ رب الدابة الدراهم وأخر 

وبعث بها إلى البائع وأنكرها المشتري أن هذه الدراهم ليس من الدراهم  ،زيوفا
التي سلمها إليه، فما يلزمه الأمين في هذه الدراهم، وما يلزم المشتري لهذه الدابة 
وقد قبضت من عنده الدراهم بلا وزن، ولا أبصر البائع للدابة الدراهم، إلا ما 

هم وغابت عن الأمين البائع للدابة أنها من الدراهم صدقه ثم قد ردت هذه الدرا
التي سلمت إليه أو من غيرها، فما يلزم البائع وما يلزم المشتري في هذه الدراهم؟ 

م/ البائع الدراهم من المشتري على التصديق للدراهم 39أنه إذا قبض /فمعي 
 ،ظر الدراهموجب عليه ذلك في الحكم إذا فارقه على ذلك قبل أن ين ؛وللوزن لها

ويثبت عليه ذلك في الحكم عند إقراره بذلك إن صح ذلك بالبينة، فإن كان 
البائع صادقا فيما قد قال له من صحة الدراهم وصحة وزنها، وإلا فلا يسعه 
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ذلك وليس له أن يخونه ولا يضمنه بالكذب، ويلزم عندي البائع الضمان 
 للمشتري ولرب الدابة.

بلا  لدابةن اع الأمين أن يصدق المشتري في ثموهل كان يجوز للبائ قلت:
لرب  يلزمه ماف ،وزن، ويصدقه في جودة الدراهم بلا أن يبصرها، وإن فعل ذلك

 ؛عل ذلكقد ف ك، وإذأنه لم يكن له ذلفمعي الدابة إذا ردّ من الدراهم زيوفا؟ 
 .فقد مضى عندي القول فيه فانظر فيه

د  ينقن ولماهم وقبض منه الثمرجل باع لرجل ثوبا بعشرة در  وعن :وعنه
ن ثوبه، ثميه من إل وقال إنها من الدراهم التي سلمها ،عليه، ثم رد عليه دراهم

 فييمين زمه الأنه يلفمعي هل يلزمه في ذلك يمين؟  قلت:، فأنكر الآخر ذلك
 ذلك.

كون نه يأفمعي بالعلم أو بالقطع؟  ،وكيف تكون اليمين في ذلك قلت:
 اليمين بالعلم.

وكذلك إن سلم إليه دراهم ثمن ثوبه وأنفذها عليه، ثم رد عليه بعد  ت:وقل
ن ذلك من أس/ وعلم 39/ ،ذلك زرنيخا أو غيره مثل ما يجيز بعض ويرده بعض

ن يبدله به كان الذي رده زرنيخاا أو زيوفا، وقد علم أنه من أدراهمه، هل عليه 
البلد مع بعض ويرد مع بعض، أنهّ إذا كان المردود مما يجوز في نقد فمعي دراهمه؟ 

فقد ثبت عليه عندي؛ لأنه قد قبضه، وإذا ؛ وقد قبضه هذا على النقد وأخذه
 ؛قبضه وجب عليه، وإذا كان مما لا يجوز في البلد على حال وعلم أنه من دراهمه

 ،أن عليه أن يبدله بذلك، إلا أن يكون أعلمه أنه من ذلك الذي لا يجوزفمعي 
فقد ثبت عليه ذلك عندي، وانظر في ذلك  ؛به وقبلهورضيه وأخذه على غي
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انقضى وتدبر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب. 
 الذي من كتاب بيان الشرع.

وإذا أمر أحد أحداا أن يشتري له من جميع الأشياء،  :ابن عبيدان مسألة:
اشتر " :ذا قال الآمر للمأمورإ قال: مر أن يسلم الثمن إلى المأمور أم لا؟أيلزم الآ

 :، فإنه يلزم الآمر الثمن لفلان إذا لم يقل الآمر للمأمور"لي من فلان كذا
فإن الآمر يسلم الثمن للمأمور،  "اشتر لي كذا" :، وإنما قال"اشتري من فلان"

 ولا شيء عليه غير ذلك، والله أعلم.
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أو قصر في  ايع مفلسايضمن به المأمور بالبيع إذا ب (1)افيم الباب السابع

 بملكه (2)ذلك أو اشترى من العيوب

 بيع له سلعةيوسئل عن رجل أمر رجلا أن  الشرع: م/40/ومن كتاب بيان 
طل عرف بمن يأو شيئا من ماله، فباعه المأمور على مفلس أو عبد أو على م

يعه، لعة ببالس نّ البائع يضمن ذلك ولو أمره صاحبإ ؛أموال الناس أو ظلمهم
 أن يأمره ببيعه على إحدى هذه الصفات بعينها. إلا

بابرة ع الجتبا وعن رجل أعطى رجلا حبا يبيعه له، فجاء جندي من أ مسألة:
يعطه  نده لمب عفطلب بيع الحب بالثمن فبايعه على أن يزن له، فلما صار الح

 ه بالضرب، هل يضمن هذا البائع لصاحب الحب أم لا؟دّ ثمنه وه
إن البائع للناس بأجرة أو غير أجر إذا لم يخرج ثمن ما  :قال: معي أنه قد قيل

فلا ضمان عليه إلا أن  ؛ولم يحجروا عليه ا،باع من أموالهم بعد أن يأذن له ببيعه
يكون باع لمفلس يعلم إفلاسه، أو لعبد غير مأذون له في البيع، أو لمن يعرف 

 ؛باع لأحد هؤلاء أشياءهم في المعاملة، فإذا (3)بمطل أموال الناس أو يظلمهم
عليه الضمان، ولا أعرف معنى هذا الجندي كان عنده، فإذا   أنه قد قيل:فعندي 

أو ما  (4)لزمه ما لزم غيره، وإذا لم يكن على أحدهما ؛كان على أحد هذه الوجوه
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: فيمن. (1)
 ث: يعتق. (2)
 ث: بظلمهم.  (3)
 ث: أحدها. (4)
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س/ السلطان الجائر 40عندي أن / وقال:. كان له حكم ما لغيره  (1)أشبهها
اد في ظاهر أحكامهم، حتى يخص أحدهم معنى وأعوانهم موسومون بالظلم للعب

يبرئه من ذلك بمعنى اطمنانة، أو في حكم يصح له ذلك، ولا يكاد يدرك فيهم 
 إلا من معنى اطمنانة.

فإن اتّزن منه الثمن، وكال له الحب على سبيل البيع، وطلب أن  له: قلت
له، ولم يقع بيع يزيده فامتنع فأخذ الحب والدراهم التي وزنها له على الغلبة منه 

أما في الحكم  ؟ قال:يثبت به الحكم في اللفظ، هل عليه ضمان ما أخذه الجبار
فهو مخالف لما أمر به  ؛فإذا سلم إليه مال غيره بلا بيع يثبت، وإنما أذن له بالبيع

 (2)]...[ طمنانة فإذا كان على معنى بيع التعارفويضمن عندي، وأما في الا
يق الظلم للمباع له، إلا ما أحدث الظالم من ظلمه في معنا لا يلحقه ضمان طر 

فلا يبين لي عليه  ؛أخذ ما في يده من أمانة ولم يسلمها ولم يفرط في حفظها
 ضمان على هذا الوجه.

لأنه كان كأنه خطه ؛ ومن بعض الجوابات أحسب عن أبي محمد مسألة:
وأمره أن يبيعه وعن رجل دفع إلى رجل حبا  :عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر

ويأتي له بالثمن، فخرج الأمين فباعه على رجل ولم يسلّم إليه الرجل ثمن الحب 
أنه إن كان باعه إلى أجل لزمه الغرم؛  -رحمك الله-م/ فاعلم 41/ ؛وأنكره إياه

فقد وجدت في الأثر في الوصي إذا باع  ؛لأنه تعدّى أمره، وإن كان باعه بنقد
وفّي ولم يكن وزن له، ثم هلك المشتري ولم يصح لهذا  من مال الهالك بالنقد على

                                                 
 ث: يشبهها. (1)
 تين. ومقداره في الأصل: كلمة. بياض في النسخ (2)
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لزمه الغرم، وليس هذا  ؛فليس عليه غرم، فإن باع لغير وفيّ  ؛بيّنة أو هلكت البينة
لم آمن  ؛عندي بأشد من وصيّ الهالك إلا أن يكون باعه ولم يشهد عليه بينة

الناس، والله أعلم قطع أموال يأو باعه لغير وفّي، أو باعه لمن معروف  ،عليه الغرم
 بالصواب.
و أب"، الح بع لي هذا" :ورجل يعطي رجلا متاعا أو حبا يقول له مسألة:
؟ مور بنسيئةه المأيبعفولا بنسيئة  ،، ولا يقول له بع لي بنقد"المتاع "بع لي هذا

نسيئة. قد وببن لا ضمان على المأمور حيث باعه بنسيئة؛ لأن بيع الناس قال:
لس لى مفعيئا ، فإن باع منه شأحب إلي، والقول الأول : إنه ضامنوقد قيل
 فلس أولى مإذا باع ع فهو ضامن ،عبد ولانه مفلس أوهو لا يعلم  ،أو عبد

 على عبد؛ لأنه قد أتلف مال الرجل.
جل ر على  يئاشوسألته عن من يعطي رجلا يبيع له شيئا فيبيع منه  مسألة:

س لي :؟ قاله غرم ذلك أم لاعليأ ،بنسيئة، فمات الرجل فلم يوص له بشيء
 بيعه له بنسيئة.يس/ 41عليه غرم إذا أمره أن /

 ال:ق؟ ذلك رمأعليه غ ،فإن لم يقل له أن يبيعه له بنقد ولا نسيئة قلت:
يئة. عه بنسن يبيأإلا أن يأمره  ،عليه غرم ذلكفقال من قال:  ؛اختلف في ذلك
 يبيع سيئة ثميع نيب (لا :ع)لا غرم عليه إلا أن يحجر عليه أن وقال من قال: 

ن مو على أس، وهو يعلم أنه مفل ،بنسيئة أو يبيع على عبد أو وصي أو مفلس
  ي منالذ انقضىفعليه ضمان ذلك؛ لأنه أتلفه.  ؛معروف بالظلم لا يعطيه

 كتاب بيان الشرع.
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رجل وكّل وكيلا يشتري له عبدا  (1)عن :عن الشيخ ورد بن أحمد مسألة
ا هو ابن الموكل أو أبوه، فعتق العبد بشراء الوكيل لمن فاشترى له عبدا، فإذ

 على من الضمان؟ ،اشتراه
ه أو لم و ولدبوه أأيضمن المشتري إن علم أنه  على قول أبي معاوية الجواب:

 يعلم.
فهو ضامن.  ؛ليس على المشتري ضمان إذا لم يعلم، وإن علم وقال غيره:

لم، والقول الذي يعمل عليه يوجب الضمان عليه ولو لم يع وقول أبي محمد
قال ) فلا ضمان عليه، والله أعلم. ؛فعليه الضمان، وإذا لم يعلم ؛الخادم إذا علم

إن نظر الشيخ أبي محمد يوجب أن لا ضمان عليه، والله وفي المنهج:  غيره:
  (2)رجع(. أعلم

 ي لهلا يشتر نّ رجلا وكلّ رجإ وقلت: :عن الشيخ صالح بن وضاح مسألة
 ثمن الوكيللزم الين م ،فعتق حينئذ ،تراه له فإذا هو ابن الموكل أو أبوهعبدا فاش

 م/ أم الموكل؟42/
فعلى الوكيل الثمن،  ؛إن يكن اشتراه له وهو يعلم أنه أبوه أو ابنه الجواب:

 فالثمن على الموكل، والله أعلم. ؛وإن يكن الوكيل لم يعلم ذلك، ولا تعمّد لذلك
يادة من معنى هذه المسألة وأشباهها فعليه بجزء فمن شاء الز قال المؤلف: )

  (3)رجع(. الأيمان والوكالات
                                                 

 زيادة من ث. وهي مشطوبة في الأصل. (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
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في المضارب إذا اشترى من  قول أصحابناجاء في قال أبو سعيد:  مسألة:
فعندي أنه ضامن لجملة الثمن دون رب  ؛ربّ المال وهو يعلم ذلك (1)يعتق من

فعندي أنه يختلف في  ؛مالمال؛ لأنه هو المتلف على رب المال، وإن كان لا يعل
الضمان على المضارب وحده؛ لأنهّ  وقيل:يكون من جملة المال.  فقيل: ؛هذا

 هو المتلف على رب المال.
هكذا عندي  ؟ قال:جميعا المسألتينوسواء نقد الثمن أو لم ينقد في  قلت:

 .(2)[للمضاربة ]نيته إذا كان الشراء في المضاربة جائزا قبل نقد الثمن، وكان
عتق  ؛م يعللاان فهو ضامن للمال، وإن ك ؛إن كان يعلم ل أبو عبد الله:قا

 ولا ضمان.
أن  ، علىرهماعن رجل دفع إليه ثلاثة أناس كل واحد منهم د سألت هاشما
 نه ضاع إفأخلط الدراهم فاشترى كل درهم على حدة، ثم ،يشتري لهم لحما

ي من ما بقف ؛ايخلطهإن كانوا أذنوا له أن  ؟ قال:هل عليه غرم ،واحد منهم
 . فالغرم عليه ؛اللحم بينهم بالسوية، وإن كانوا لم يأذنوا له

  
                                                 

 ث: على. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بينة للمضارب. (2)
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 (1)في البيع على من عليه للبائع دين، وكذلك إذا قضاه الباب الثامن

 ثم باعه عليه

 ،كيلاليه و وعن رجل يطلب رجلا بدين، فوكل عومن كتاب بيان الشرع: 
فلا  "؛ينيتقض إنما بايعتك كي" :لفأخذ المطلوب من عند الوكيل وقضاه، وقا

الحق  احبصأرى بذلك بأسا؛ لأن الحق لغير الوكيل، وإنما كره ذلك بين 
 وغريمه.

موضوع  س/ رجل يطلب إلى رجل دينا، وعنده حب لرجل42وعن / مسألة:
هما أن ون بينيك فإذا باع له من غير شرط ؛يباع، فباع له منه وتقاضاه لنفسه

 فلا بأس أن يبيع له. ؛يه إياهيشتري منه على أن يعط
في رجل وكّل رجلا في بيع مال، فباع ذلك المال  :وقال أبو عبد الله مسألة:

الوكيل في بيع  (2)لرجل بدراهم، ولم تكن الدراهم مع المشتري، فقال البائع له وهو
 ،هذه الدّراهم من ثمن هذا المال (3)(قضينيأو  :خ)إنما أسلفك واقض "المال: 

إن هذا جائز لا بأس به إذا كان الحق لغيره، وأما إذا كان  ؛نه وقضاهفاستسلف م
 فلا يجوز ذلك. ؛له

بّر براهم جلا دوعن رجل أعطى ر  ومما يوجد عن علماء المسلمين: مسألة:
 ؛على أن يعطيه من بيته عاجلا

                                                 
 ث: قبضاه. (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: قضني. (3)
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كوك ائة مهم بمفي رجل تسلف من رجل بمائة در  :وقالوا .هو له لازم قال:
سين ائة وخممنه احتاج المسلف فتسلّف من الذي كان يتسلّف م بر إلى أجل، ثم

 .ساروا بأيلم ف ؛الذي كان بينهما (الأجل :خ)درهما بمائة مكوك بر إلى أجل 
اهم شرة در عجل ورجل يطلب إلى رجل دينا عليه فلم يجد، فاقترض الطالب من ر 

 /م43/ ؛منه ضاهاقتا ثم ،يسلفها ليتيم على يده، ثم سلفه وأشهد عليه بها لليتيمل
 أراه فاسدا. قال الشيخ:

: وعن رجل عليه  ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح مسألة:
ة بربح ر فكاله له في وعاء، ثم طلب إليه أن يبيع له خمسة أقف ،دين لرجل حبّ 
له الخمسة على الحب الذي كاله له من الدين، ثم عزل الرجل  لإلى أجل، فكا

ب، ثم قرضه عليه وعرّفه أنها الخمسة التي كالها له على ناحية إلى موضع عن الح
الحب وهي بكذا وكذا درهم إلى أجل، هل يجوز هذا البيع على هذه الصفة 
مختلطا بالحبّ الذي كاله له من الدين، ثم كانت المقاطعة وصفقة البيع وهما 

ن الحبّ غائبان من حضرة الحب؟ فأرجو أنّ هذا البيع جائز ما لم يحتج المشتري أ
ولا أرى  ؛(2)فيه حدث عن ما عرفاه (1)نقص من الكيل، أو أن الحب حدث

للمشتري قبول قوله في ذلك من بعد قبضه الحبّ ومغيبه به، وإنما الحجة 
رأيت له اليمين  ؛للمشتري ما دام لم يغب بالحب، والله أعلم، وإذا غاب بالحب

العيب حدث عليه غيره، ولا على البائع بالعلم لا بالقطع ما لم يعلم أن ذلك 
يعلم أن ذلك الحب نقص عن كيله، والله أعلم؛ لأن الحب لا يعرف بزيادة ولا 

                                                 
 ث: أحدث.  (1)
 ث: عرفناه.  (2)
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فلا يعرف  ؛يعرف بنقصان إلا على طول مدة، وأمّا في يوم أو يومين أو ثلاث
س/ عليه آفة، والآفة قد تنزل بالأصول من 43بنقصان في ذلك، إلا أن تنزل /

وقد جاز بيع ذلك بعد المعرفة به حين تغيب عنده، وإنما النخل والديار والعقار، 
 جاء الأثر بأنه لا تباع الحيوان وهو غائب.

ا رأيت وإنم :ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد  مسألة:
ولم يقل له  ،"بع لي حبا" :الكراهيّة في رجل كان عليه لرجل حق، فقال له

إنه  قالوا قدف ؛، ثم قضاه إياهقضيك ولا حتى أقضيك، فبايعه حبا بنسيئةلأ
ية، لمرة الثانه في اكر يفهو الذي  ؛جائز، وإن عاد اشتراه منه مرة ثانية وقضاه إياه

 والله أعلم بالصواب.
لا بأس بذلك ولو باعه له مرارا، ما لم يكن  :قال: وقد قيل :ومن غيره

المرة ، ولم يجزه بعض في (1)هنالك شرط، وكره ذلك من كره ]في مرة واحدة[
نسيئة ما لم يكن هنالك شرط مرة بالواحدة بنقد ولا بنسيئة، وأجازه بعض بنقد و 

وقد فذلك لا يجوز بالنقد ولا بالنسيئة.  ؛(2)هيأو مرارا، وأما بالشرط أنه يقض
فلا يجوز، والله أعلم  ؛إن ذلك لا بأس به بالنقد، وأما بالنسيئةقال من قال: 

 بالصواب.
ثم يطلب إليه بيع  ،يه لرجل جري من حبّ قرضوعن رجل كان عل مسألة:

جري بنسيئة إلى أجل بربح، والجري في ذلك الوقت ما يبلغ خمسة وعشرين درهما 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 الأصل: يقضه.  هذا في ث. وفي (2)
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م/ هل يجوز ذلك بدون 44في معاملة الناس إلى أجل، / (1)]والأكثر[ ،وأقل
أنت عندك لي جري "بنسيئة إلى أجل، قال له:  يفلما طلب إليه بيع جر  ؟سعره

سلم لي جريا، واحسبه دراهم "فقال له: "، عطني إياه فلا أبايعك شيئاقرض لم ت
ذلك لا يجوز، ولكن أبايعك هذا "، قال له البائع: "مع الجري القرض إلى أجل

، إلا أنّ البينة كانت بينهما جميعا للجريين جميعا، ولكن لم "الجري بخمسين درهما
ي القرض ويأخذ منه فإن كان يأخذ من الجر  :تفعلى ما وصف ؟يشترط ذلك

الخمسين، وكانت الخمسون في حين ذلك مما يتغابن الناس في مثله في بيع 
فذلك لا يجوز،  ؛فذلك جائز، وإن كان يأخذ الخمسين عن الجريين جميعا ؛الحب

 والله أعلم بالصواب.
شرطا لم ي ز إذاإنّ هذا جائ وقال بعض:نعم قد قيل هذا. قال:  :ومن غيره

 ه.وأحلّه من ء تركهشا ، وله الخيار في حبه إن شاء أخذه به، وإنالدّراهم للجريين
وما تقول في رجل يكون  وقلت: ومن جواب أبي الحسن  مسألة:

 :لرجل عليه حبّ مسمى من دين مسمى أو دراهم، ثّم يقول الذي عليه الدين
، فيتفقان على الثمن ثم "اشتري مني كذا وكذا مثل ثوب أو دابة حتى أقضيك"
فإذا كان هذا  :فعلى ما وصفتعليه؟  (2))خ: الذي([ التي]فعه بالدراهم يرا

س/ فإذا اشترى منه بدراهم ثم رفع له الدراهم مما 44/ ،الدين من غير السلف
أن يعرض له تلك السلعة بدراهمه،  (من ذلك )ع:جاز ذلك، وأحسن  ؛عليه له

 فلابد من كيلتين. ؛وأما إن بايعه بحبّ وعليه له حب
                                                 

 ث: أو أكثر. (1)
 ث: الذي )خ: التي(.  (2)
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 ،همراه بالدئوكذلك ربّما كان لرجل على رجل حب مسمّى فيجي قلت:
ير غان من كإذا  ف، أيجوز هذا أم لا يجوز؟ "بع لي حبا لكي أقضيك" :فيقول له

 فجائز، ولابد من كيلتين. ؛السلف فباع له الحب
بنقد  حبّا لرجل وعن رجل باع ومن جوابه أحسبه الأزهر بن محمد، مسألة:

هل يجوز ف لت:ق"، ةأحسبه علي ثمنا بنسيئ"، فقال للبائع: فأعجز المشتري الثمن
لى ذلك إ نحوذلك؟ فهذا لا يجوز ولكن إذا أحضر شيئا من الحب وباعه له ب

 فذلك جائز، ويبرئه من هذا. ؛مدة يتفقان عليها
 هم:ن الجبومن جواب الإمام عبد الملك بن حميد إلى هاشم  مسألة:

 سلفنيأ": راهم فطلب إليه حقه، فقالسألت عن رجل كان يطلب رجلا بحق د
، "كأسلفليس معي دراهم، ولكن اقترض من فلان و ": ، فقال"وأقضيك حقك

ا هو معند و فهذا سلف فيه أساس يفس ؛فاقترض من الرجل وأعطاه حقه وسلفه
 منتقض. 
 قرضا: (رضلمقا )ع:أرأيت لو أنّ الذي له الحق قال للرجل المقترض  قلت:
عنا وهو م "؛الذي عليه الحق، فإني أسلفه ويقضيك حقك :م/ يعني45فلانا /
 مثله.

ذرة  ر أوتمثمن  وعن رجل كان عليه لرجل دراهم وعن أبي الحواري: مسألة:
إذا  ف ؛قضاهل فففع "أنا أسلفك واقضني"أو غير ذلك فأعدم، فقال له الطالب: 

له  لا قال، و فهذا سلف فاسد، فإن كان لم يشترط عليه أن يقضيه ؛كان هكذا
 فالسلف تام.  ؛أسلفك لتقضيني

فأعدم الحب الذي  ،وعن رجل له على رجل جري حبّ بر سلفا مسألة:
عليه السلف، فأباع الذي له السلف جري حب برّ بالدراهم، فلما كال له 
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ب وقبضه، والذي عليه السلف أخذه الذي له السلف على وجه الحالجري 
عليك لي من السلف على وجه خذه بما آهذا الجري الحب " :القهر، وقال

أنهّ إذا ثبت البيع، واستحق الحبّ، وكان ؟ قال: معي ، هل يجوز له ذلك"القهر
فليس له فيه عذر إلا الامتناع بما لا يسعه الامتناع،  ؛واجبا عليه تسليم ذلك

فأخذه منه على وجه الغلبة من غير عذر أن يحدث فيه حدث وقد وصل إلى 
 ضمان إذا لم يقدر على الإنصاف بالحكم. حقّه، ولا يبين لي عليه

 فسأله أداها ئة دينار حالة،اوسألته عن رجل يكون له على رجل م مسألة:
 ي عندي، ولكنوالله ما ه"س/ الرجل الذي هي عليه: 45فيقول / (،إيّاها )ع:

 وهما مضمران نة،س، أو قبله إلى سنة فيبيعه قمحا إلى "اشتر مني قمحا مضمونا
، هل يجوز لك شرط ذولم يكن بينهما في ،إليه الدّنانير قضاه إياها أنه إذا دفع

ل فيها، ن يدخحد ألسة التي لا ينبغي لأدلا يجوز ذلك، وإن هذه ال ؟ قال:ذلك
ك في ذل ليسو إلا أن يكون الرجل الذي عليه الحق باع منه قمحا إلى أجل، 

 فلا أرى عليه بأسا. ؛ضمان من واحد منهما، ولا شرط
، حالا ه لهثمن سمك باع ،وسألته عن رجل عليه لرجل جري حب بر مسألة:

علم أليس و  قال:لا،  ؟ قال:وعلى الرجل له جري حب سلفا هل يقاصصه به
 في هذا اختلافا. 

أو  جل،أفإن كان عليه لرجل جري حب من قبل شيء باعه له إلى  قلت:
 ؟فهل يقاصصه سلف بسل ،من قبل سلف، وعلى الرجل له جري حب سلف

 قد أجاز ذلك بعض، ولم يجزه بعض. قال:
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وكذلك عليه له جري حب من قبل إجارة، وعلى الرجل له  :قال مسألة:
بعض  ؛وهذا قد اختلف فيه أيضا ؟ قال:يقاصصه أم لا ،جري حب سلف

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.وبعض لم يجزه.  (1)أجازه
ق أن ه الحلن لمأيجوز  ،وإذا كان لأحد دين على أحد :ابن عبيدان مسألة:]

شرط  و بغيرأ بشرط ،يباع من عليه الحق سلعة نسيئة على أن يوفه الذي عليه
 خر؟ها الآأخذه، وإن أراد المشتري أن يبيعها بالنقد أيضا لييعلى أن يوف
 ؛فلا يجوز، وإن لم يكن بينهما شرط ؛أما إذا وقع شرط بينهما الجواب:

 .(2)فجائز ما ذكرته، والله أعلم[
را؛ لقضاء م/ أو تم46وفيمن له حق على رجل واكتال منه حبا / مسألة:

 يله، أيجوزروفا كمع حقه، ثم الذي قضى الحق أراد منه بالدين، وكان الحب والتمر
 ز أن يقبلهل جائقو  في ذلك ؟ قال:أن يقبله بالكيل الأول أم يكيله ثانية أم لا

 .أعلم ثانية، واللهيكال  :وقولإذا رضي به وصدقه.  ،بالكيل الأول
 عندي ما: ومن له حق على رجل، فطالبه به، فقال :الصبحي مسألة:

أن يوفيه  ه علىيعإذا با ؟ قال:لأوفيك، لكنك بايعني لأوفيك، أيجوز ذلك أم لا
 لحقه الاختلاف، والله أعلم. ؛إياه

  
                                                 

 ث: أجاز المقاصصة. (1)
 زيادة من ث. (2)
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في قبض ثمن من سأله البيع والإنكار لذلك، وفيمن له  الباب التاسع

 ب هل يقضي بذلك غيرهح دراهم أو

فعلى  ؛شيئا ىوكلّ من اشتر  ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر:
بتاع من جلا ار نّ إ وقيل:البائع أن يسلم، وعلى المشتري أن يقبض وينقد الثمن. 

،  يقبضلاي فجعل المشتر  "إذا أوفيتني أنقدتك الثمن"رجل طعاما وقال له: 
وفي، تى يستحية ل شريح: اضربوه إلى هذه السار فخاصمه البائع إلى شريح، فقا

 ورأينا أن يخيّر أن يقبض ما اشترى ويوفي ثمنه.
وفي يض حتى لا يحكم بتسليم البيع من العرو قال من قال:  ومن غيره:

ل: من قا وقال. يحكم بتسليم الثمن حتى يقبض الشّراءوقال من قال: الثمن. 
ائع أن ر البد، يؤممعا لا قبل ولا بع س/ بتسليم الشراء وتسليم الثمن46يحكم /

 يسلم ويؤمر المشتري أن يسلم.
واحد منهما  (1)وعن رجل باع بعيرين لرجلين، لكل ومن غيره: مسألة:

كل شيء وضعت ": بعيرا، ثم إن أحدهما طلب إليه الوضيعة من الثمن، فقال
 (2)خلفألصاحبك فلك مثله، وإنه وضع لصاحبه وكره أن يضع للباقي، فقد 

 وأثم، ولا نرى عليه شيئا واجبا في الحكم.
ومن باع بيعا لرجل، فإن الذي عليه أن يرفع يده عن المبيع ويمكنه  مسألة:

فقد سلمه إليه، والتسليم هذا صفته وهو أن يرفع يده  ؛من قبضه، فإذا قال ذلك
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: كل.  (1)
 ث: اختلف.  (2)
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من القبض، فإذا فعل ذلك ثم تلف المبيع  (المشتري )ع:عما باع، ويمكن البائع 
لم  ؛يلزمه، وإذا رفع يده وبقي هنالك معنا يمنع المشتري أن يكون من القبض لم

يكن تسليما، والقبض من المشتري أن يكون قادرا على قبض ما ابتاعه، بلا مانع 
 عليه في الوقت.

أنه قد  يصحّ  أن فعلى البائع ؛وإذا أنكر المشتري القبض من البائع مسألة:
 دفع إليه ما باع له.

ن رجل يبيع سيفا أو ترسا أو أرضا أو شيئا من العروض في غيبة وع مسألة:
م/ 47منه غير الحيوان، غير أن البائع والمشتري يعرفان السيف والترس والأرض /

فإذا كان المشتري والبائع عارفين  :فعلى ما وصفتهل يثبت البيع؟  ،بحدودها
 ؛وأما العروض رجعة، (1)همافالبيع تام، وليس لأحد ؛بالسيف والترس والأرض

فلا تجب الثمن إلا من بعد التسليم، مثل: الترس والسيف وغيره، وأما الأصول 
 ؛فالبيع ثابت، فإذا وقعت الواجبة ؛مثل الأرض والنخل إذا كان البيع على المعرفة

 خ: وفي)فقد وجب الثمن، وتسليم الأصل هو الواجبة إذا كانا عارفين بالأرض، 
كان   ؛فإن كان المعنى من قبل البيع  الأصل معنى، فإن عنى(بالأصول وحدودها

وازدد من سؤال  كان من المشتري، والله أعلم،  ؛من البائع، وإن كان من بعد البيع
كان من   ؛إن لم يعلم كان التلف من قبل البيع أو بعده :وقال بعضهمالمسلمين. 

 مال البائع حتى يصح أنه كان بعد البيع، والله أعلم.
                                                 

 ث: لأحد منهما.  (1)
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لى إباعه ه، فلعن رجل دفع إلى رجل ثوبا يبيعه  :ن محبوبمحمد ب مسألة:
س ليف ؟أجل بثمن معروف وقبض بعض الثمن وبقي بعض، هل يضمن ما بقي

 لى أجل.إباعه  ذاإفإنه يضمنه  ؛عليه ضمان، إلا أن يكون أمره أن يبيعه بالنقد
ي فلا ضمان عليه فيما بق ؛فإن كان قبض منه قدر ثمنه نقدا قال أبو المؤثر:
 لصاحبه.  (1)]ويكون ما بقي[

وأمره أن يبيعه له،  ،س/ وعن رجل دفع إلى رجل متاعا بضاعة47/ مسألة:
عمان سأله عن متاعه  (2)فباعه له المأمور ولم يقبض الثمن فلما قدم الرجل من

أيضمن أم  "،قد بعته كما أمرتني ولم تأمرني بقبض الثمن"الذي دفعه إليه، قال: 
الحق أن يوكّل في قبض حقه أو يخرج بنفسه، وعلى الذي  لا؟ فعلى الذي له

 كان عليه الحبس.  باعه له أن يخرج فيجمع بينه وبين غرمائه، فإن كره؛
فل جل فكر يه وعن رجل يبيع بضاعة إلى أجل أو يدا بيد، فجاء إل مسألة:

لناس إلى ا ثمنله بتلك البضاعة ففرقها على الناس، ثم جاء الكفيل يطلب ال
ى فعلس؟ لنااشركهم فيها، وجاء صاحب البضاعة أيضا يطلب حقّه إلى الذي أ

وا مما د برئفق ؛فإلى من دفعوا إلى الكفيل، أو إلى صاحب البضاعة :ما وصفت
ى اعة عللبضاعليهم من ثمن تلك البضاعة، إلا أن يكون الكفيل اشترى تلك 

 ليهم.عها عي بافإن الثمن يدفع إلى الكفيل الذ ؛نفسه، ثم باعها على الناس
 ،وإذا كان مال بين رجلين أو دابة قلت:  مسألة عن أبي الحسن

أباع ذلك المال أو الدابة أحد الرجلين ومن بعد أتمه شريكه، وإن المشتري سلم 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: إلى. (2)
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، الثمن إلى البائع دون شريكه، ولم يسلم البائع إلى شريكه شيئا أو جحده إياه
فإن كان  :لى ما وصفتفعم/ حقّ هذا الشريك على من يجب؟ 48/ قلت:

هذا المشتري يعلم أن هذا المال لهذا الشريك فيه نصيب، واشتراه من شريكه 
واستتم الشراء من الشريك الآخر، ولم يأمره أن يسلم نصيبه من الثمن إلى  ،هذا

فهو ضامن لحصة شريكه هذا، وإن   ؛شريكه، فسلمه المشتري إلى البائع الأول
 هذا المال الذي باع له فاشترى منه وسلم إليه الثمن كان المشتري لا يعلم إلا أنّ 

أو ادّعى هذا الشريك أنّ صاحب الشركة أمره بالبيع أو وكله، فاشترى منه على 
ذلك وسلم إليه الثمن بلا صحة وكالة، وأتم الشريك بيع هذا المدعي بعد أن قد 

فحصته  ؛علم أنه قد قبض الثمن من المشتري، وأتم هو ذلك القبض وذلك البيع
 ،على البائع، وما كان ينبغي لهذا أن يشتري مالا فيه لشريكه شركة فيشتري جملته

إلا من بعد إذن شريكه، وإن لم يعلم المشتري أنّ لهذا فيه شركة إلا أنه قد 
 (بيع :خ)صحت له فيه شركة بعد أن باعه الآخر وقبض الثمن، ثم أتّم هذا البيع 

لمشتري، ويلحق المشتري البائع وهذا يتسع على افثمن حصته  ؛حصته للمشتري
 القول فيه، والله أعلم.

: وسألته عن رجل  ومماّ أحسب أنه عن أبي سعيدس/ 48/ مسألة:
رجلا ثوبا يبيعه له على آخر، فباعه له وقبض الثمن فضاع الثمن، هل  ىأعط

تعارف، ولا  (1)عندي أنّ عليه الضمان إذا لم يخرجه حكم ؟ قال:يلزمه ضمان
حكم القضاء في القبض، وقد اختلف عندي في تسليم الثمن إلى بائع سلعة غيره 

له الخيار إن شاء فقال من قال:  ؛من المشتري إذا علم المشتري أنّ المال لغيره
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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لا يجوز للمشتري وقال من قال: دفع إلى رب السلعة، وإن شاء إلى البائع. 
أشبه  ؛وإذا لم يجز ذلك للبائع تسليم ذلك إلى البائع إذا علم أن المال لغيره،

عندي أن يكون المشتري مثله، فإن قبض المال على هذا بلا حجة من ربه 
لم يبرأ من الضمان عندي، وإن كان المشتري سلم الثمن إليه؛ ليسلمه إلى  ؛فضاع

لم يلزمه عندي ضمان؛ لأنه أمين  ؛ربه، فتلف ذلك وكان الثمن بعد للمشتري
لى المشتري بحاله، وإذا لم يعلم المشتري أنّ المال لغير للمشتري، وكان الثمن ع
فلا شيء على المشتري، وقد مضى القول فيما يلزم  ؛البائع وقبض البائع الثمن

البائع إذا تلف إذا لم يأمره رب المال بقبضه، وإن كان البائع أمر رب المال بقبضه 
كان أعطاه   م/ وإن49كان القول قوله في ذلك، ولا ضمان عليه، /  ؛فتلف

الثوب يبيعه بأجر مسمّى فباعه وقبض الثمن فتلف، ولم يعلم المشتري أن المال 
من لا يجيز قبض  قول فعندي أنه قد مضى القول بالاختلاف على ؛لغير البائع

 ثمن العروض من المشتري، وهذا إذا كانت الأجرة إنما وقعت على بيع الثوب
على بيع الثوب وحمل الدراهم، فإن  ليس على حمل الدراهم، وإن كانت الأجرة

فهو بمنزلة من يعمل بالأجرة، ولا أعلم أن أحدا ألزمه ضمانا  ؛صح تلف الدراهم
قول فعندي أنه في  ؛إذا صح التلف، وإن لم يصح عذره في ذلك إلا دعواه

الصباغ و  (2)مثل: الصائغ (1)أن على من يعمل بالأجرة من الضياع أصحابنا
 نحوهم الضمان إذا ادعوا التلف، وأما أناوالحداد والنسّاج و 

                                                 
 ث: الصناع. (1)
 ، وهي في الأصل مشطوبة.ثزيادة من  (2)
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مين به الألى شأن عليه ضمانا في ذلك؛ لأن هذا عندي في الأصل إ فلا أقول
 أقرب، والقول قوله في ذلك مع يمينه.

 لبائعاا طلب ن من باع عبدا بحب، فلمإ :يوجد عن أبي الحواري مسألة:
ه قد نإ ؛"البلدليس معي حب، ولكن خذ مني دراهم على سعر " :قال ،الحب

 وز.يج فإنّ ذلك لا ؛أجاز ذلك بعض الفقهاء، وإن كان بايعه إلى أجل
ن لمديو ر اوعن رجل باع لرجل سلعة بعشرة دراهم صحاح فلم يحض مسألة:

ن ورا عهل يجوز له أن يأخذ أحد عشر درهما كس قلت:، س/ الصّحاح49/
 .دينهب ما عليه له من الدين هو وقال:فأجاز ذلك،  ؛العشرة دراهم

وعن رجل اشترى من رجل جريا من بر بعشرة دراهم إلى الصيف،  مسألة:
ع حقه من المشتري، يِّ فلما جاء الوقت الذي كان بينهما فيه الأجل طلب البَ 

، فاتفقا على "هم ولكني أقضيك بدراهمك برااليس عندي در "فقال المشتري: 
 هذابدرهم أترى  (1)ككيذلك أن يقضيه بدراهمه برا على حساب ثلاثة مكا 

أن يأخذ منه  (2)فهذا جائز، إلا أنهّ قد كره من كره له :فعلى ما وصفت؟ اجائز 
 ذلك الجري بعينه الذي باعه له.

جرة ير أغعن رجل عليه لرجل جري حب بر من  وسألت أبا سعيد مسألة:
حب  خذ بهن يأأولا سلف، ولا بيع نسيئة إلى أجل، ولا من ربا، هل يجوز له 

 ك.له ذل وزما اتفقا عليه من الذرة بما عليه من البر؟ فنعم يج ذرة على
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: مكائك.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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وإن هو كان صار إليه هذا حب من غير هذه الأربعة الوجوه، وكان مما أخذه 
ب والربا وأشباه ذلك، مثل: الحاكم إذا حكم بغير صعلى وجه الحرام مثل الغ

يجوز له  من قال: م/50/؟ فقال الحق، أو شهد شاهد زور أتلف مالا على هذا
إنه لا يجوز له أن يأخذ إلا رأس وقال من قال: في هذا أن يأخذ ما اتفقا عليه. 

لزمه التوبة والتسليم، يو  ،ماله؛ لأن هذا من طريق الحرام، فحكمه كأحكام الحرام
هذا الوجه بما اتفقا  (1)أنه يجوز له أن يأخذ بما كان من أحب إليناوالقول الأول 

فلا يجوز فيه الحل،  ؛الحرام مما يدخل فيه الرشا والسحتعليه، وأما ما كان من 
ولا يجوز إلا أخذ رأس ماله، وذلك مثل أجرة الزانية والنائحة، والمعلم المشترط 

شهادة عمل على  (2)على تعليم القرآن، وأكل الرّشا على الأحكام، والمستحل
 غيره.فهذا لا يجوز فيه الحل، ولا يأخذ به شيئا  ؛الزور، وأشباه هذا

تام آخر  بوقد جاء في الاقتضاء عن الحب غيره والعروض باقال المؤلف: ]
 .(3)[54جزء 

في رجل يبيع ثوبا، ويقر أنه  قال بشير عن الفضل بن الحواري: مسألة:
: إن اجتمعوا بثلاثتهم وطلب البائع قال؛ لرجل آخر أمره أن يبيعه له فشراه رجل
البائع للثوب أولى بالثمن،  (4)نإ ؛ا الثمنالثمن، وطلب الذي أقر له بالثوب أيض
وإذا لم تقع  قال: .الذي أقر له بالثوب (5)ويحكم على المقر أن يدفع الثمن إلى

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: المستحل. (2)
 زيادة من ث. (3)
 زيادة من ث. (4)
 زيادة من ث.  (5)
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فالمشتري بالخيار، إن شاء دفع الثمن للبائع، وإن شاء دفع الثمن إلى  ؛الحكومة
 الذي أقرّ له بالثوب. 

. لشرعيان اباب ذي من كتانقضى الالبائع أولى أن يدفع إليه.  وقال غيره:
 س/50/

ذا اه به قضمن اشترى من رجل شيئا بألف درهم، ثم :ابن عبيدان مسألة:
لبائع أن أراد افع، الألف حيوانا أو حبا أو شيئا من العروض ثم انتقض هذا البي
إلا  لا أريد": قال يرد على المشتري ما قضاه من العروض، فكره المشتري ذلك،

ل من ثمن ، وقاريةقضى المشتري البائع هذه العروض بكذا لا إذا قال: "؛الدراهم
لعروض، انه من مذه كان على البائع أن يرد على المشتري ما أخ  ؛ما بايعني إياه

ا أو هذ روضوليس عليه أن يعطيه دراهم، وأما إن قال له: قضيتك هذه الع
كان   ؛نيلفلاع البياالشيء بكذا لارية من الحق الذي عليّ لك، ولم يقل من قيمة 

 على البائع رد الثمن دراهم، والله أعلم.
فلما جاء  مدة، وفي الذي يبيع حبا أو تمرا بدراهم إلى :الزاملي مسألة:

رط أم ش يكن لمذا بحقه تمرا أو حبا، أيجوز ذلك، ويكون حلالا إ الأجل استوفى
 وبعض لم ه،ز فبعض أجا ؛من جنس ما باع ففيه اختلاف إذا استوفى ؟ قال:لا

 يجزه، والله أعلم.
ذ من ن يأخله أ وفيمن باع ثوبا بحب نقدا أو نسيئة، أيجوز ومنه: مسألة:

 ؛فلاختلادي ايجري في مثل هذا عن ؟ قال:المشتري دراهم قيمة الحب أم لا
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والسلف، ولا  (2)ةر في الإجا (1)م/ وإنّما تشددوا51على إجازته، / وأكثر القول
إذا كانت القيمة بعد أن وجب الحب عن تراض أعلم فرقا بين الحاضر والنسيئة 

 من البائع والمشتري مع تسليم الثمن في حين ذلك، والله أعلم.
 شيئا ع منهفي رجل احتسب لرجل في شيء من الأمتعة وباو  ومنه: مسألة:

هذا  ضمنمساومة مع أناس، وخرج ثمنه من السوق أكثر مما هو باعه، أي
 يه؟المحتسب بقية ثمنه وكان  تهدا ف

ز عند ا يجو بم إنّ هذا المحتسب بمنزلة الأمين إذا كان احتسابه الجواب:
 اجتهد ولم ا، فإنفظهالمسلمين، وعلى الأمين الاجتهاد في أمانته في بيعها وفي ح

  ساعةفيلع لم يلزمه عندي الضمان؛ لأنّ الأشياء ثمنها ينقص ويط ؛يقصر
نبغي يفلا  ؛عةلا بثمن السلواحدة، وما على المحسنين من سبيل، وإن كان جاه

عليه  جبنيفيع ؛رشاو يله بيعها إلا بعد المشورة لمن يعرف ثمنها، فإن باعها ولم 
شروط،  اج إلىيحتضمان نقصان الثمن، إذا باعها بأقل من ثمنها، وأما النقض ف

  والله أعلم.
ا قال: ئع إذلبااوأما  عن الشيخ حبيب بن سالم وهذا وجدته بعينه: مسألة
 .فعليه البينة بما بقي له ؛كذا وكذا، ولم يقل بقي لي  أخذت

س/ 51وقد حكم به الشيخ محمد بن عبد الله في رجلين أحضر صاحب /
يا محمد أعطاني كذا  :الطلابة خط الشيخ محمد بن عبد الله على خصمه، وقال

نه سلم الجميع، وقال هو: ما إبينة، حيث قال الذي عليه الحق:  (فألزمه )ع:
                                                 

 ث: شددوا. (1)
 ث: الإجازة.  (2)
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هكذا عندك سيدي، وهكذا الحكم فيمن أقر أنه قبض من  ،إلا كذا أعطاني
حقّه كذا نصفه أو أقل أو أكثر، وادعى من عليه الحق أنه سلم الجميع، أيكون 

الحق بقبض بعض حقه ويصير من له الحق  (1)القول قوله حيث أقر ]من له[
ة، وكيف أم كيف صفة المعنى في هذه المسأل ،مدعيا في بقاء ما لم يقر بقبضه

الوجه الثابت لمن له الحق إذا قبض بعضه، وأراد منه من عليه الحق أن يكتب له 
قبض ما قبضه، وكيف تكون دعواه عند الحاكم ليكون القول قوله؟ صرح لي 

 سيدي معاني هذه المسألة.
إني قبضت من " :(2)إن المتبايعين إذا أقرا بالبيع وبالثمن، وقال البائع الجواب:
، فإن كان المبيع في يد "إني أوفيته الجميع" :كذا وكذا، وقال المشتري  ثمن المبيع

فالقول قوله مع  ؛فالقول قوله مع يمينه، وإن كان المبيع في يد المشتري ؛البائع
نّ من إ :بعض القولوفي  ؛يمينه، وهذا هو أكثر رأي الفقهاء من أهل العلم

القول قول  وقيل:المدعي.  يدعي الوفاء هو المدعي، وكذلك من يدعي البقاء هو
م/ وكلّ ذلك مع الأيمان 52البائع، ولو كان في يد البائع، وهذا أشد الأقاويل، /

فالقول  ؛أو الحق مكتوب في صك ،إذا لم تصحّ البينة، وإن كانت بينة في الحقّ 
قول البائع أنه استوفى كذا وبقي كذا على كل حال اتفاقا من علماء المسلمين، 

 .ي عليه وله عليه أن يكتب له استقباض ما قبضه، والله أعلممع وجوب النه

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: له من.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 في الأحكام بين المتبايعين إذا اختلفا في الثمن الباب العاشر

، (سرا )خ:وعن رجل اشترى من رجل شراء : (1)[ومن كتاب بيان الشرع]
وأشهد شاهدين أنّي اشتريت من فلان كذا وكذا بكذا وكذا من الثمن أو لم يسم 

ك عليه فادفع لي تلم أقبض ما بايع"فلما طلب البائع الثمن قال المشتري:  الثمن،
فالرأي معنا أن على البائع البينة شاهدين أنه قد دفع إليه ما  "؛وأعطيك الثمن

 باع له.
ل من رج في رجل اشترى :الأثر منوحكى ذلك قال أبو سعيد:  مسألة:

، المال ليهإدرهم، وسلم مالا بألف درهم، وصح ذلك فوزن له منها خمسمائة 
ن مدرهم  ائةفلما حضرت البائع الوفاة أشهد بأن باقيا على المشتري خمسم

الأثر،  ما في عنىفقد اختلف في ذلك على م ؛ذلك، وقال المشتري بأنه قد أوفاه
 أن الورثة مدعون وعليهم البينة، والقول قول المشتري.

س/ قد 52لورثة؛ لأنه /: إن القول قول اقيل وعندي أنهقال أبو سعيد: 
صح عليه البائع ألف درهم، ولم يصح أنه أوفاه منها إلا خمسمائة درهم، وعندي 
أن صاحب القول الأول يذهب أن القول قوله؛ لأنه قد صار ذا يد في المال، 

إليه، إلا بقبض الثمن  (2)هوقد حازه دونه، وإذا لم يكن يوجب على البائع تسليم
جل إذا دخل بزوجته كان القول قوله أنه قد أوفاها العاجل، في الر  قالوامعا، كما 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 يم. هذا في ث. وفي الأصل: تسل (2)
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: إنه مدع أيضا في العاجل، وقد قيلوكان مدعيا في الآجل؛ لأنه لم يحل وقته، 
 وهو أكثر القول.

اشتر " :رجلوما تقول في رجل يقول ل قلت: :من جواب أبي سعيد مسألة
يشتري  مره أنأن جب لمفالحق وا "،لي من فلان كذا وكذا بدرهم أو أقل أو أكثر

الثمن  و يسلمأه، منه أو للذي أمر أن يشتري له، ويسلم الثمن إلى من اشترى ل
لثمن؟ دفع ايأن  فإلى أيهما يجب عليه قلت:، إلى الذي أمره أن يشتري له منه

ن و ضامفه ؛نأنه إذا أمره أن يشتري له من فلان فاشترى له من فلافمعي 
  ؛ن فلانمد له  يحمنه، وإن أمره أن يشتري له ولم لفلان إذا أمره أن يشتري له

 كان ضامنا للمشتري منه، ولا ضمان عليه للبائع.
رة دراهم بعش : في رجل اشترى من رجل شريا قال أبو سعيد مسألة:

راهم دسة خملي إدفعت "ثم إنه نظر فيه وإذا هو شري فاسد، فقال البائع: 
 "؛رة دراهمم/ عش53دفعت إليك /. وقال الآخر: بل "فخذها ورد علي سلعتي

 لضامناه هو أنه يخرج أن القول قول الضامن وهو عندي البائع؛ لأنفمعي 
اب بيان ن كتذي مانقضى المنهما مع يمينه إن أراد يمينه على ما يوجبه الحق. 

 الشرع.
 ة عليهبصح وسألته عمّن ادّعى على أحد حقا، وأتى عن الصبحي: مسألة

فقال  ،"فضة ريةأقر فلان بأن عليه لفلان كذا لا" :للفظبخط من يجوز خطه، وا
ه لا علي كن مأنا كتبت هذا الحق على نفسي لهذا الرجل، ل"من عليه الحق: 

قر أا وهو مأخوذ بم ليه،لا يقبل قوله إنه ليس ع ؟ قال:"هذا الحق ولم يدعّ الوفاء
لك عنه ت زيلتبه إذا كان بخط من يجوز خطه، وليس له دفع الحجة إلا بحجة 

 الحجة الثابتة.
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 ؟ قال:نهم اوإذا قال هذا الحق لم أقبض عوضه، ولم أقبض عوض قلت له:
 يكون مدعيا، وعليه تسليم ذلك إلى من أقر له به.

لحق، فلما  ذا اعة بهكان القول بيني وبينه أن يبايعني سل" :وإذا قال قلت له:
 :)خ لحقاه ل من ل، فقا"كتبت له لم يبايعني السلعة، وتمسك علي بالكتاب

ول من قلقول ن اأ؟ قال: معي "أنا أقول عليه لي هذ الحق وأريده منه" (:الثمن
 هر. لظاله الحق، ولا يبين لي أن قوله هذا يدفع بما عليه في حكم ا

ذا عته السلعة بهأنا باي" :س/ بهذا الشرط، وقال53وإن أقر الآخر / قلت له:
بايعني " :و قال، أ"لم يبايعني السلعة"ق: ، فقال من عليه الح"الحق وقبضها مني

لعة سيمة قعلى صفتك هذه إذا لم يصح أن هذا الحق  ؟ قال:"ولم أقبضها
نّ هذا أإن صح و ه، بيتفقان عليها بإقرار منهما، وإلا فالحق ثابت على من أقرّ 

 ؛ة عادلةا ببيناهالحق قيمة سلعة يتفقان عليها، ولم يصح تسليمها إلى من اشتر 
 .شتراهان امبين لي عليه هذا الحق، وهو مدع في تسليم السلعة إلى فلا ي

قيمة تمر  (1)وإن كان مكتوبا في الورقة أنّ هذا الحق عوض من قلت له:
نّ من له الحق لم يسلم أ :اشتراه منه أو ثياب أو غير ذلك، وقال من عليه الحق

لقول في هذا فعلى ما مضى من ا قلت له:، إليه العوض، وقد مضى في مثل هذا
فيحال ما يكون القول قول من له الحق، فأراد من عليه الحق يمين من له الحق أنه 

فقال من له الحق: لا يحلف هكذا، ولكن يحلف ، سلم إليه عوضا عما كتبه له
عليه اليمين  ؟ قال:أن هذا الحق له على هذا الرجل إلى الآن، ما اللفظ في ذلك

وهو أن يحلف بالله أنه سلم إليه هذا العوض  فيما يطلب منه على هذه الصّفة
                                                 

 ث: عن. (1)
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بهذا الحق المكتوب له في هذه الورقة، ولو لم يكن الحق مكتوبا من عوض إذا 
 تقاررا على ذلك، والله أعلم.

 لم أقبض منه م/ إذا قال من عليه أني54: /قال القاضي ناصر بن سليمان
ر البينة ى الآخعلو ينه، فالقول قوله مع يم ؛العوض، وقال من له الحق: أنه قبضه

 .أنه لم يقبض العوض؛ لأنه لا إنكار بعد إقرار
، هكذا أحلف لا: فقال، وإن أراد منه اليمين أنه قبض منه عوض هذا الحق

وى سعوى : عليه اليمين على الدقال ؟أحلف أن هذا الحق عليه لي لكنو 
إن حلّفه ه، و ير ه غالقبض؛ لأن القبض له وجوه؛ ويمكن أنه لم يقبضه بنفسه وقبض

قد و هذا،  لانفجائز، وهو أن له هذا الحق على ف ؛الحاكم على دعوى المدعي
 صار إليه منه العوض، والله أعلم.

يار، خو بيع ومن اشترى مالا ببيع قطع أ :أعني الصبحي ومنه: مسألة:
فبعض  ؛فاختلا لكذففي  ؛فادّعى البائع عليه بقية الثمن، وقد أبرأه في الورقة

 علم.الله أون، ليمين. وبعض لم يلزم يمينا بعد براءة ذمته من الثمألزمه ا
وفيمن أقرّ أنه باع مالا بكذا من الثمن، وأنه برئ إليه منه  :(1)ومنه مسألة:

ثمن المال  هوأراد من ،غيره (2)براءة قبض واستيفاء، وغيّر المشتري في المال وحاز
 ؟ قال:ة قبض واستيفاء، ما الحكموأنكر قبضه بعد أن أقر أنه برئ إليه منه براء

يحكم على البائع إذا أقر أنه قبض ثمن المبيع برده، فإن ادعى بعد الإقرار 
كان عليه البينة في ذلك بما يبرئه من ذلك الحق   ؛س/ أنه لم يقبض ذلك54/

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: جاز.  (2)
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الذي وجب عليه بإقراره في الحكم، فإن أعجز البينة وطلب يمين المشتري أنه قد 
 كان له ذلك يحلف أنه قد سلم إليه ثمن ما باعه له.  ؛لحقدفع إليه هذا ا

كتب يب أن لكاتإذا ادّعى البائع أنه قال ل وقال الشيخ ناصر بن خميس:
 عليه ذلك، فله ؛يشتر عليه براءة قبض واستيفاء وهو بعد لم يسلم، وأراد يمين الم

فهو   ؛لساعةه افإذا حلف أن ليس له عليه حق باق من ثمن هذا المبيع إلى هذ
 كاف، والله أعلم.

في المتبايعين على شيء من السلع إذا اختلفا في  :مسألة عن أبي نبهان
كان هذا الشيء ن  الثمن، فقال المشتري مثلا بعشرين، والبائع يقول بثلاثين، فإ

قول من في يده مع يمينه من هذين، فإن كان في يد المشتري  هفالقول في ثمن ؛باقيا
از البيع، وإن نكل عن اليمين فردها على البائع ج ؛فحلف على ما قاله

فالمشتري  ؛انفسخ البيع، وإن كان في يد البائع فحلف على دعواه ؛(1)فحلف
لى المشتري فحلف على إبالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه، وإن رد اليمين 

ا لأحدهما بينة على ما يقوله؛ لأنهم يتحالفان إن لم تكن وقيل:جاز البيع.  ؛قوله
م/ وحلف الآخر فإلى ما ادعاه، وإن نكلا 55/ ،مدعيان، وإن نكل أحدهما

 وقيل:فعسى أن يكون له.  ؛جميعا أو حلفا فيتراددان إلا أن يرضى به المشتري
قول البائع مع  وقيل:إن القول قول المشتري؛ لأنهما على الإقرار بالبيع  تمعان. 

ك الشيء قد هلك اتلفان، وإن كان ذيمينه والبيع رد؛ لأنهما في مقدار الثمن مخ
فهو من ماله فلا شيء له؛ لأن البيع منفسخ، إلا لعلة توجبه فتمنع  ؛في يد البائع

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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فهو في ضمانه، والقول في مقدار الثمن  ؛من بطلانه، وإن كان في يد المشتري
 قوله مع يمينه فليؤده متى أمكنه في زمانه.

على  سلعة كون منيأو دابةّ أو ما وفيمن ابتاع من رجل عبدا  ومنه: مسألة:
جل ائع في الألى البه إبثم إنه جاء  ،هاأنه بالخيار إلى ثلاثة أيام، فقبض ما اشتر 

 :قول آخر لىوعع. بان فالقول فيه قوله مع يمينه لا لم ؛ليرده إليه فأنكره المباع
ه ن أتان يكو ه به أيبتإذ قد يمكن في غ ؛فيجوز أن تكون عليه البينة لربه بأنه هو

ر ه من الخيابا له لمه إنه في يد ،بغيره، وما هو له فيه بأمين فيرد إلى قوله، كلا
 مال مضمون.

وفيمن يدّعي على رجل أنه أعطاه شيئا ليبيعه له يوما، فباعه  ومنه: مسألة:
فالقول في هذا الموضع قول  ؛ولم يعطه ثمنه، فأقر بالبيع وادعى تسليم الثمن إليه

هذا الرأي؛  فأعجبنيلا يمين عليه؛ لأنه أمين،  :وفي قول آخره. البائع مع يمين
س/ تلفه من غير تضييع فكذلك، إلا أن يكون 55إذ هو الأشبه، وإن ادعى /

 وقيل:له ما به يعذر معه وإلا فهو في ضمانه. ]في بيعه بالأجرة فحتى يصح 
إنّ شهرة   ل:وقي. (1)[حتى يصح أنه تلف من يده لما يدعيه لعذره وإلا فهو عليه

إنه أمانة  وقيل:ذلك.  منصح أنه تلف يكونه موجبة لدفع الضمان عنه، وإن لم 
 إلا لشيء يوجبه في العمد أو الخطأ على من يأتيه. ،حال ىفلا ضمان فيه عل

                                                 
هذا في ث. وفي الأصل: أنه تلف من يده لما يدعيه لعذره له ما به يعذر معه وإلا فهو في  (1)

 ضمانه.



 نالخامس والخمسو الجزء  106  قاموس الشريعة

 

، وإن عليه شيء فلا ؛وإذا قال المشتري اشتريت ولا ثمن علي لغيره: مسألة
لم الثمن، سوإلا  وفاءفعليه البينة بال "؛اشتريت بكذا وكذا، ولا شيء عليّ " :قال

 والله أعلم.
ب سبب يجبلبيع إذا انتقض ا :عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد مسألة

 ؛لبائعالى عالنقض فيه من قبل البائع أو المشتري، ووجب للمشتري دراهم 
عه بكذا باإنه  قال أن يكون القول في ذلك قول الغارم وهو البائع إذا فيعجبني

عليه ف ؛لفضلاعى بأقل مما قاله المشتري؛ لأنّ المشتري يدعي الفضل، ومن ادّ 
، ولم شتري ثابتاع والمبائالبينة العادلة على صحّة دعواه هذه، وإن كان البيع بين ال

 ريقيكن معتلا بالنقض بسبب خيار، ولا بسبب شيء يوجب نقضه من ط
ا هو ا، وإنمهمضاه أو أحدأو البيوع الفاسدة أن لو نق ،العيوب أو الجهالات

ك بعته ل"ائع: م/ وقد اختلف البائع والمشتري في الثمن، فقال الب56/ ثابت
لك ذففي  ؛بائعأقل مما قاله ال "اشتريته منه بكذا"، وقال المشتري: "بكذا

ه، دعوا صحة كلاهما مدع ويدعى كل واحد منهما بالبينة على  :قول ؛اختلاف
ء المبيع الشي ن كانإالقول قول من بيده المبيع  :وقولانتقض البيع.  ؛وإن حلفا
بيد  إن كانو ه، فالقول قوله وعلى البائع البينة على صحة دعوا ؛بيد البائع
قول كثر الأهو و فالقول قوله وعلى البائع البينة على صحة دعواه،  ؛المشتري

 معنا، والله أعلم.
كان " :فقال البائع ،في رجلين تبايعا سلعة نسيئة إلى شهر :الزاملي مسألة:

كان بيعنا في شهر " :، وقال المشتري"بيعنا إلى شهر صفر وقد حلّت الدراهم
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في  :وقال ؟منهما (1)القول قول من "،الأولى ولم تحل دراهمك عليّ بعد ىجماد
القول قول البائع  :وقولن القول قول المشتري مع يمينه. إ :قول ؛ذلك اختلاف

 ل، والله أعلم.هذا القو ويعجبني مع يمينه، 
شتري مع ول المول قففيما عندي أن الق قال: :العالم مهنا بن خلفان مسألة:

 ،ه بهصح علميتى وله الغير بجهالته ح ،يمينه أنهّ جاهل بالمال الذي اشتراه
له حال يستغ (كنلأنه يم )ع:واستغلاله المال لا يوجب علمه به؛ لأنه لا يمكن 

أنهّ أشهر  ا أرجوس/ ردّ الغلّة على م56تري /وعلى المش ،جهالته بواسطة غيره
 ما قيل فيه؛ لأنه صح نقض البيع منه، والله أعلم.

أرسلني "وفيمن جاء إلى تاجر، وقال له:  عن الشيخ حبيب بن سالم: مسألة
كذا فسلم له التاجر ما ادّعى الرسالة فيه وصدقه على   "،إليك فلان لتبايعه
، هل يضمن من "، ولا أرسلت فلانا إليكلم يصلن ذلك" :ذلك، ثم قال فلان

إن مدعي الرسالة هو الضامن، والقول قول المدعى عليه  ؟ قال:يدعي الرسالة
عليه وبين  ىمع يمينه للرسول إذا طلب منه اليمين إذا لم تكن مواطأة بين المدع

التاجر أنه متى أتاك آت، يريد لي منك شيئا أعطه أو ببروة ما تواطآ عليه، فإذا  
 وفي بعض القول .فالضمان لازم له في أكثر القول ؛نت بينهما مواطأة هكذاكا

المواطأة شيء حتى يجيء للتاجر شيء  هلا يثبت على هذا المدعى عليه من هذ
قول أبي الحواري، والله  (2)والضمان بالموطأة في ،يثبت في الحكم على هذا المرسل

  أعلم.
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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جل مالا ببيع القطع، ثم أراد وفي رجل اشترى من ر  :مسألة: ابن عبيدان
نقض البيع بالجهالة، فادّعى البائع على المشتري أنه خشي نخلا أو قطع شجرا 

م/ 57إن المشتري إذا / ؟ قال:من هذا المال فأنكر المشتري، أيقبل قوله أم لا
فالقول قوله على أكثر القول، وله نقض البيع بالجهالة،  ؛ادّعى الجهالة في البيع

خشي من المال نخلا أو قطع شجرا إلا بالبينة  (1)هقول البائع عليه أنولا يقبل 
، ولو تبين في المال شيء من النخل والشجر مخشي أو مقطوع، وإذا (2)العادلة

فله عليه اليمين، ولفظ اليمين أن يحلف بالله  ؛طلب البائع اليمين من المشتري
 (3)ع شجرا بعدما[أنه ]ما خشي من هذا المال شيئا من النخل، ولا قط 

 اشتراه من فلان هذا، والله أعلم.
ا عشر باثن ة أرزوفي رجل ادعى على رجل أنه اشترى منه مور  ومنه: مسألة:]

ه بعت علي": ى عليهدعلارية، وكتب له ورقة وأخذها منه ولم يعطه المورة، فقال الم
ع ي أن البائلمشتر ل اإن القول قو  ؟ قال:القول قول من منهما "،مورة وأخذتها منه

ي المورة قبض المشتر  لة أنهعادالمورة التي اشتراها منه، وعلى البائع البينة ال هلم يقبض
 التي اشتراها منه، والله أعلم.

                                                 
 ث: أن.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: العالة.  (2)
 زيادة من ث. (3)
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، "أعطيتها الحلي لترهنه" :أما إذا قالت صاحبة الحلي :ومن الجواب مسألة:
 ؛ذلك اختلافففي  "؛أعطتني لأبيعه لها بيعا قطعا وبعته"وقالت المدعى عليها: 

 .(1)أن القول قول المدعى عليها، والله أعلم[ وأكثر القول
وفي رجلين تبادلا بعيرا ببعير، وجاء أحدهما مغيرا بعيب،  :مسألة: الصبحي

إن البدل بمنزلة  قال: ؛وادعى خصمه أنه أتلف البعير الذي بادله به منذ سنين
رجع عليه  ؛بدل منهالبيع وهو ضرب منه ويلحقه النقض مثله، وإن تلف الم

فقيمته يوم المبادلة،  ؛عن قيمته (2)صاحبه بقيمته يوم تلف، إلا أن يكون ناقصا
قد تلف مع يمينه، ولا يدّعى على  هوعندي أنّ القول قول من في يده البعير أن

تلفه بالبينة؛ لأنه لا ضرر على صاحبه الأول بإتلافه بأخذه القيمة أو المثل، وما  
مقامه، وأحسب أني شاهدت شيخنا قاضي نزوى يطالب  كان من عوض يقوم

 من يدعي تلف البعير بالبينة، والله أعلم.
ل ، فقاها لهرجلا أعطى رجلا سلعة يبيع :الشيخ أحمد بن مداد مسألة:

س/ أن 57ني /أمرت" :وقال البائع "أمرتك أن تبيعها بالنقد"صاحب السلعة: 
 ،هشيئا بعين فيها حفظلم أ ؟ قال:لبينةمن القول قوله ومن عليه ا "،أبيعها نسيئة

 سيئة، وعلىلعته نيع سأمره ببما إلا أني أقول القول قول رب السلعة مع يمينه أنه 
ع مره أن يبيل لو ألأصالبائع البينة أن رب السلعة أمره ببيعها نسيئة؛ لأنه في ا
لى أكثر ع نسيئة عهاسلعته ولم يقل له بنقد، ولا نسيئة ولم يكن للمأمور أن يبي

 القول والمعمول به، والله أعلم.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: ناقضا. (2)
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وإذا وكّل رجل رجلا في بيع  : وجدت بخط سعيد بن عمر مسألة:
فيما  فذهاحتج أنه دفع إليه وأنفماله فباعه، فطلب صاحب المال إليه الثمن، 

ه فذه في كذا وكذا، فإذا قال أنه أنفذهيمينه أنه أمره أن ين عأمره، والقول قوله م
تمنه ائقول قوله مع يمينه، وليس عندي يشبه ما قيل إذا دفع مالا فال ؛في ذلك

إليه، فإذا أمره أن يبيع مالا ويدفع الثمن إلى  هعليه بالبينة فعليه البينة أنه دفع
 (1)فالقول في ذلك قول المأمور مع يمينه، فإذا أنكر ذلك ؛غرمائه وأنكر الغرماء

انقضى هم حقوقهم، والله أعلم.]فعلى الذي عليه الحق أن يدفع إلي ؛الغرماء
 الذي من كتاب بيان الشرع.

وأمره  شيئا ع له، وإذا ادعى رجل أنّ فلانا أمره ليبيابن عبيدان مسألة:
ادعى و ، "نهثمقبض بل أمرتك تبيعه ولم آمرك ب"بقبض ثمنه، وقال المدعى عليه: 

 ؛فلاك اختفي ذل ؟ قال:كيف ترى ذلك  ن الثمن قد تلف،أالمأمور بالبيع 
ان لا ضمو لفت، من القول أن القول قول البائع أن الدراهم ت يعجبنيوالذي 

ضمان، ليه اله وعلا يقبل قولوقال من قال: عليه على القول الذي نعمل عليه. 
 ؛بيع الحاضرمرتك بأمر وأما إذا ادعى المأمور أنه أمره أن يبيع بنسيئة، وقال الآ

ل: من قا وقالع. قول المأمور بالبين القول إقال من قال:  ؛ففي ذلك اختلاف
 ن القول قول الآمر، والله أعلم.إ

وفي رجل ادّعى على رجل أن له عنده سيفا أرهنه عليه  ومنه: مسألة:
بل اشتريته منه بست لاريّات وأوفيته الثمن،  ،بمحمدية، وقال المدعى عليه: لا

إن  ؟ قال:اءأيكون القول قول من يدعي الرهن، أم القول قول من يدعي الشر 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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القول قول من يدعي الشراء على أكثر قول المسلمين، غير أنه إذا أقر المشتري 
فالقول  ؛أنه اشترى بكذا وكذا، وقال إنه سلم الثمن للبائع، وأنكر البائع التسليم

ض الثمن، وأما إذا قال المشتري اشتريت ولم يذكر عدد بقول البائع إنه لم يق
يلزمه شيء من الثمن، فافهم هذه المسألة وتدبرها، والله فالقول قوله، ولا  ؛الثمن
 .(1)أعلم[

ب، يطالع الجزء الحادي بافمن أراد الزيادة من معاني هذا القال المؤلف: 
والله الموفق  ،والأربعين في الأيمان والوكالات من الباب الحادي والعشرين منه

 م/58للصواب. /

  
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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في  (1)ع والاستثناء لشيءفي الشروط في البيو الباب الحادي عشر

 المبيع وما أشبه ذلك

 عروف،ثمن موعن رجلين اتفقا على بيع سلعة بومن كتاب بيان الشرع: 
يع ذا البت هعلى أن البائع يوصلها إلى المشتري إلى موضع معروف، هل يثب

ليه مل إلذي يحاأنه يخرج فيه الاختلاف إذا كان الموضع ؟ قال: معي والشرط
وفي  .طالشر  وضعلممنتقض  هنإ :ففي بعض القول ؛لبائع والمشتريمعروفا يعرفه ا
 عله فيت، ولنه أجرة، وبيع الأجرة على شيء معروف وهو ثابإ :بعض القول
 يثبت البيع ويبطل الشرط. بعض القول
، (3)باع لرجل حبا ]من نزوى[ (2)لو أن رجلا ]من نزوى[ :وقال مسألة:

أن فمعي  ؛ه إلى إزكي وهما يعرفانها جميعاوشرط المشتري على البائع أن يحمله ل
بعضا يرى هذا من الربا، وبعض يراه منتقضا؛ لأنه شرطان في بيع على معنى 

 (4)رجع( .فجائز ؛وأما إن كان اتفاقهما أن الثمن كذا والكراء :ومن غيره) قوله.
فرجل اشترى من رجل آخر شيئا على أنه يأخذ منه من ثمن الشيء  قلت له:
إن كان الشرط عند العقد أو كان أساس  ؟ قال:يكون هذا فاسداحبا، هل 

 .ن البيع على ما أسّس، فعلى هذا يفسد البيعإ :بعضا يقول فمعي أن ؛يثبت
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الشيء.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
 زيادة من ث. (4)
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 ؛تم، وإن لم يتفقا على السعر أو تناقضا ؛إنه منتقض، فإن تتامما :وبعض يقول
 ؛قدةنّ الشرط إذا لم يكن عند العإ :يقول س/58/ ومعي أن بعضاانتقض، 

 فالبيع ثابت والشرط باطل.
راهم، شرة دبع فإن تشارطا عند العقدة على أن يشتري منه هذا الشيء قلت:

م ولم ك دراهطيتعلى أن يأخذ من ثمنه قفير حبّ برا وذرة، هل يكون كقوله أع
ما  سواء نهأ هكذا معي ؟ قال:يسم له القفير الحب بكم هو على ما يأخذ حب

 لم يتساعر الحب.
عليّ أن تأخذ مني قفير حب بكذا وكذا، ما يكون " :فإن قال له ه:قلت ل

عندهم ويجعلونه  (1)أن هذا أشد؟ قال: معي هذا البيع إذا كان عند العقدة
 فاسدا من الربا.

ن هذا إ :ل؟ قال: معي أن بعضا يقو فعندك أن هذا يختلف فيه قلت له:
ض وبعم. روطهشعلى  المسلمون :ويقولالشرط والبيع ثابت؛ لأنه معروف كله، 

  نه منتقض.إ :يقول
دابة  وذكرت في رجل باع لرجل : ومن جواب أبي الحسن مسألة:

يئا من ش أو ثوبا هل يجوز له أن يأخذ من الثمن شورانا أو فضة أو قلت:، بحبّ 
خذ يأ، ولا لا يجوز ذلك، ولا يأخذ إلا الحبقال من قال:  فقد ؛العروض
 عروضا.

 سمىمأجل  ع إلى]إلا أن يكون البي ،إنه جائز يل:قال: وقد ق :ومن غيره
 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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 الحب أو رأس ماله. (2)، ولا يأخذ إلا(1)فيكون ذلك البيع بمنزلة السلف[
راج   الخعه فيمنخلا، وشرط عليه يؤدي  وعن رجل باع لآخر أرضا أو مسألة:

عند  /م59/ أن هذا الشرط إذا كان؟ قال: معي كذا وكذا، هل يثبت البيع
يثبت ط و و شر ال فبعض يبطل البيع والشرط، وبعض يبطل ؛يختلف فيه عقدة البيع

ض ع، وبعلبيابعض يبطلها ويثبت  ؛والبيع، وكذلك في الشروط الباطلة كلها
 يبطلها هي والبيع على معنى قوله.

؟ فإن كان الشرط قبل البيع ولم يكن عند العقدة هل يكون سواء قلت له:
سواء عنده،  (فهيفهو )خ:  ؛ما أسّستعلى  (3)الذي يجعل البيوعقال: معي 

لا يرى الأساس شيئا  ؛والذي لا يرى الشروط ثابتة إلا إذا كانت عند العقدة
 على معنى قوله. 

؟ شرط الخراج؛ إذ هو باطل أم هو من طريق الجهالة (4)بطليفإنما  قلت له:
الظلم هو من طريق الباطل، ولا يجوز شرط  (5)أنهّ إذا كان خراجقال: معي 

 .الباطل على معنى قوله
راهم، شرة دة عفإن شرط عليه عند العقدة أن يؤدي إليه في كل سن :له قيل

ق ن طريمنقضه و شرط  هول الأنّ هذا  :؟ قال: معيولم يحد له السنين كم هي
 الجهالة، وليس من طريق الباطل.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: المبيوع.  (3)
 ث: بطل.  (4)
 زيادة من ث. (5)
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إن المسلمين على شروطهم، هل تثبت  :فعلى قول من يقول قلت له:
لا أعلم ذلك في قول أصحابنا،  ؟ قال:المجهولة إذا لم تكن فاسدة (1)الشروط

إنها منتقضة، وأنه لا يجوز البيع إذا   :بعض يقول ؛وإنما ذلك في الشروط المعروفة
س/ على معنى 59ن المسلمين على شروطهم /إ :وبعض يقولكان فيه الشرط. 

 قوله.
شتري لمال اوسألته عن رجل عرض على آخر شيئا يبيعه له، فق مسألة:
و غيره أتمرا  با أوأنا آخذ منك ح"، فقال له البائع: "ليس معي دراهم"للبائع: 

 ؟ قال:قضا، فلما قال له كذلك اشترى منه، هل يكون هذا منت"من العروض
لبيع، اتم  ؛تامماتإن  :فمعي أن بعضا يقول ؛ا على هذامأنه إذا كان شرطهمعي 

 يع. البفيلشرط ا: إنهّ منتقض؛ لثبوت وبعض يقول انتقض البيع. ؛وإن تناقضا
 ؛ك شرطنالهوإن كان إنما هما عرضا في ذلك لبعضهما بعض، ولم يكن  قال:

 فلا يقوم معنا التعريض مقام الشرط.
ب ذ الحخيع أن يأافمن أي أحدهما كان الشرط في هذا، من الب قلت له:

كذا ه :؟ قالوالتمر والعروض، أو من المشتري أن يعطيه كذلك فهو سواء
 عندي أنهما سواء.

في رجل باع لرجل مالا، ثم أشهد أني قد بايعت  :عن أبي الحواري مسألة
مالي بمائة درهم، وقد استوفيت منه الثمن ولم يكن المشتري دفع إليه الثمن،  فلانا

ليس لك عليّ شيء، وقد أشهدت أنك "فلما طلب البائع الثمن، قال المشتري: 
فإذا كان مع المشتري بينة أن البائع  :فعلى ما وصفت "؟قد استوفيت مني الثمن

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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عليه  قال:م/ 60/ ،أشهدهم أنه قد استوفى منه الثمن، فطلب البائع اليمين بالله
وما عليه من ثمنه له شيء، فإن لم تكن مع  ،اليمين بالله، لقد أوفاه ثمن هذا المال

 ة بالوفاء.كان القول قول البائع، وعلى المشتري البين  ؛المشتري بينة
ثم  لثمن،ن امومن أقرّ أنه اشترى من فلان سلعة، ولم يقل بكذا  مسألة:

)خ:  ة بأنّ بين فإنه لا شيء عليه حتى يحضر البائع "؛ليس له علي شيء"قال: 
و فعته أدال: ذلك، ثم ق (وإن سمى وسمى )ع:عليه كذا وكذا من الثمن، وأن( 

 والله أعلم. ضر بينة بالدفع،فإنه يلزمه الثمن إلا أن يح ؛قال ليس عليّ 
نّ أشتري ى المفي رجل باع نخلا له واشترط عل :من كتاب الأشياخ مسألة

والله  ينهما،با إلا أن يتتامم ،مأكلة النخل له إلى أن يموت، فهذا بيع ضعيف
 أعلم. 

 هن بعدرثه مالمشتري في حياته إلى أن مات، ثم طلب وا بّتهثفإن  قلت:
 .نقضه هرثلا يكون لوا ؛البائع والمشتري على ذلك فأحب إذا مات ؛النقض

سمى، موعن رجل اشترى طعاما بثمن  :ومن جامع ابن جعفر مسألة:
أن يقول  ك إلاه ذل: أكر فقال بعض أهل العلم ؛وعلى البائع حملانه إلى البصرة

 المشتري الثمن كذا وكذا والكراء كذا وكذا.
لى شرط عو ن رجل طعاما عن رجل اشترى م ومن جواب أبي علي: مسألة:

ه يحمله له كما شرط س/ البائع شرط60فله على / ؛البائع أن يحمله له إلى البصرة
 على نفسه، وانظر فيها.

ل من وقا. شرطين إن ذلك بيع لا يجوز؛ لأن فيه :قال: وقد قيل ومن غيره:
 ينتقض الشرط ويثبت البيع.قال: 



 نالخامس والخمسو الجزء  117  قاموس الشريعة

 

عه له ن يقطلى أيعه الثوب عوكره شرطان في البيع وهو أن يب ومنه: مسألة:
ذا ك موضع  إلى لهقبا أو قميصا أو نحو ذلك، أو يبيعه الطعام على أن يحمله 

 وكذا.
من تمر، ثم تقايلا في البيع بعد  (1)ترى من رجل جراباشوعن رجل ا مسألة:

: إن الإقالة بيع ويحمل ذلك فقد قيلالجراب على من ردّه،  ؛أن قبض المشتري
 .(2)]أن يحمل الجراب لنفسه[ على البائع الأول

ى اشتر  لذيوإن كان البيع فاسدا؟ فأحبّ على ذلك أن يكون على ا قلت:
 حمله ورده على الذي اشتراه منه. ،الجراب

ه إلى حيث ع حمللبائاإذا حمله برأي البائع، فعلى  :قال: وقد قيل :ومن غيره
دا البيع فاس ه، كانمن فعليه ردّه إلى البائع حيث حمله ؛شاء، وإن كان حمله برأيه

 ية.فكما قال؛ لأن الإقالة بيعة ثان ؛أما الإقالةفأو منتقضا، 
  ؛ن يحملهأن له ن أذإ؟ فقال: وإذا باعه تمرا فأراد رده بعيب برز فيه مسألة:

 الله أعلم.دّه، ور  كان عليه  ؛كان عليه أن يخرج يأخذه، وإن حمله المشتري برأيه
أراد و لبلد اهل ل جراب تمر، والمشتري من أوسألته عن رجل باع لرج مسألة:
 لا برأي البائع.إم/ ليس له حمل التمر 61/ ؟ قال:هل له ذلك ة،حمله إلى قري

                                                 
الِجرابُ: الوِعاءُ مَعْرُوف، وقيل: هو المزِْوَدُ، والعامّة تفتحه فتقول: الجرَابُ، والجمع أَجْربِةٌ  (1)

وجُرُبٌ وجُرْبٌ، غيره: والِجرابُ وِعاءٌ من إِهاب الشَّاءِ لا يوُعَى فيه إِلّا يابسٌ. لسان العرب: 
 مادة )جرب(.

 زيادة من ث. (2)
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قلت  ،بائعال ثم نقض المشتري على ،فإن أذن له فحمله إلى قرية قلت له:
يأذن له  ، ولمطلبهن طلب ذلك البائع أو لم يإفيكون عليه رده إلى البائع  له:

 ده.ر ليه لم يكن ع ؛إذا كان حمله بإذن البائع ؟ قال:في موضعهبتركه 
ليه  ترى عأبلد، غير إذن البائع والمشتري من أهل المن فإن حمله  قلت له:

 معي.نعم هكذا ؟ قال: كراء حمله وردّه إلى البائع
أريت إن كان المشتري من الغرباء الذين يشترون للحمل إلى القرى،  قلت له:

غير إذن البائع إلى قرية، ثم نقض البيع، أترى على المشتري كراء فحمل التمر من 
الذي يبين لي أن عليه كراء حمله وليس عليه كراء رده؛  ؟ قال:التمر ورده (1)حمل

 لأنه من التعارف أنهّ إنما يشتريه للحمل.
ولا  فه البائع، يعر لملد بفإذا حمله برأي البائع إلى قرية معروفة أو إلى  قلت له:

 رده، يهيس علول ،نعم؟ قال: أترى حمل التمر على المشتري ،ترطه فنقض البيعاش
له مما  ا باعل مللبائع أن يمنع المشتري حم :وقال، وهو للبائع في موضعه ذلك

ذي هو بلد الال هو غير ثابت البيع عليهما، ولهما أو لأحدهما نقض البيع من
ا له، ولأحدهما فيه س/ في حمله م61البائع؛ لأنه يدخل عليه الضّرر / :أعني ،فيه

 الرجعة.
ائة درهم طه الميع وعن رجل باع لرجل ثورا بمائة درهم على أنه إن لم مسألة:

جرة الثور ة حب أجربفالثور للبائع وعلى المشتري للبائع عشرة أ ،إلى خمسة أشهر
 في تلك الأشهر.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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لى إ لشرطاهو ثابت هذا فقال من قال:  ؛هذا البيع مختلف فيهفقال: 
إن  قال: ل منوقا. (الشرط )خ:الأجل، فإن أعطاه إلى ذلك وإلا انفسخ البيع 

 هذا الشرط يبطل البيع.
فإن لم  ،جرةت الأالذي يثبت الشرط يثب ؟ قال:فما تقول في الأجرة قلت له:

 ، والذي لالمسماةة افالثور للبائع وعلى المشتري الأجر  ؛يعطه إلى وقت كذا وكذا
أجرة  لمشتريى افلا يثبت الأجرة ويكون للبائع عل ؛ض البيعيثبت الشرط وينق

 له.جرة مث أوالبيع منتقض والأجرة منتقضة على هذا القول، إلا ،مثل ثوره
عطه ين لم إنه فما تقول إن باعه إلى أجل أو إلى غير أجل على أ قلت له:

؟ لبيعا وز ذلكيج أعطاه بذلك طعاما أو عروضا، هل ،الدراهم، ولم تمكنه دراهم
 لا يجوز هذا البيع وهذا فاسد. قال:

فما تقول في رجل باع لرجل بيعا على أن يستعمله بثمنه مثل  قلت له:
؟ م/ رجل سلعة على أنه يعمل له بثمنها62نساج أو صباغ أو صائغ يبايعه /

تم.  ؛إن تتامما على ذلك :وقول ومن غيره:) هذا بيع فاسد لا يجوز.فقال: 
  (1)رجع(

 ؟كم للحبئهل يجوز لكم أن تشترطوا عرضا عند شرا :لتوق مسألة:
إنّ العروض عندكم المال والثياب، فإذا كان الشرط بينكم عند المبايعة  وقلت:

فإني أرى هذا فاسدا، ولا  ؛ثيابا بدراهمهم (2)وأعلى الحب على أن تعطوهم مالا 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: و.  (2)
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يجوز لا » أنه قال: أرى شرطين في بيع واحد، وقد جاء النهي عن النبي 
 .(1)«ن في بيع واحداشرط

 كره قرض جر منفعة.  وقال أيضا أبو عبد الله:
ن ل فلات ماع لرجل بيعا واشترط عليه إن اشتريت أنباوعن رجل  مسألة:

ا بمط نه شر ؛ لأهذا الشرط لا يجوز قال:؟ فهو لي دونك، فاشتراه من بعد ذلك
 لا يدري أيشتريه أم لا.

: )غيره .لا ؟ قال:ع منه إذا بطل شرطهفهل يرد عليه ماله الذي با قلت:
  (2)رجع( وأما البيع الأول فتام.وفي المنهج: 

وعن رجل أراد أن يشتري ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد:  مسألة:
فقد  "؛إن كنت تأخذ من عندي الحب أخذتها"من رجل دابة، فقال للبائع: 

ول له بسعر معروف للحب، عن مثل هذا فأجازه، إلا أن يق سألت أبا الحواري
 فاسد. (3)واتفقا على ذلك فهذا معنا بيع

وعن رجل عليه لرجل حب  ومن جواب أبي الحسن فيما أحسب: مسألة:
، ثم وقفا على ء"أعطيك بالحب نخلة طنا"س/ فقال له: 62/ ،ولم يمكنه حب

ذلك إذا له هل يجوز  قلت:، النخل واتفقا من ساعتهما على الطناء بالذي عليه
يل الحب لصاحب النخلة، كفلابد من   :فعلى ما وصفت سلفا؟الحب لم يكن 

                                                 
؛ وابن حبان في صحيحه،  5027أخرجه النسائي في الكبرى، كتاب ما قذفه البحر، رقم:  (1)

 .21640؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب المكاتب، رقم: 4321كتاب العتق، رقم: 
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث.  (3)
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أبو  (1)لىإلا يجوز ذلك، قال ذلك فقد قال من قال:  ؛وأما أن يرافعه بما عليه
 .عبد الله

بلا  لنخلةحب اوإن أراد أن يأخذ منه النخلة ويكيل له الذي له الحب لصا
لك بعد ذ رادأمن الحب، ثم  شرط بينهما، فإذا قبض صاحب النخلة الذي عليه

ن فإ ؛يهيقضأن يعود يقضيه الحب عاد فقضاه إياه من غير شرط أن يطنيه و 
ل: ن قاال مفقد ق ؛الشرط بينهما يفسد إلا أن يكون هذا الحب من قبل قرض

لك في وذ إنه جائز أن يطنيه كما وصفت أنت، ويرافعه من غير كيل الحب
 في اء اللهشإن  وهو قولنا -حفظه الله- القرض خاصة على ما قال أبو عبد الله

ال حتى يكف ؛هذا أنه يجوز ذلك في القرض خاصة، وأما في غيره من الدّيون
 الحب مع الطناء، فافهم ذلك.

وض العر  له منإنه يجوز أن يأخذ بماوقد قال من قال:  قال: :ومن غيره
، جاراتالا عروضا من الطناء وغيره، إلا من السلف أو البيع إلى أجل أو

هذه  ك منم/ أو ما كان من الربا أو ما كان من السحت، وما جرّ ذل63/
أما و غيره، بصة فلا يجوز أن يأخذ به إلا حقه، ولا تكون فيه مقاص ؛الأبواب

لة أو لات بالداناسائر ذلك من العروض والبيوع الحالّة، وما أخذ على حد الضم
ت على وجه ذا تلفإت جل أو الأماناالبيوع المنتقضة غير الربا، إذا لم تكن إلى أ

ه من ه لبفكل هذا يأخذ به عروضا بعروض، ويقاصص به مما عليه  ؛القرض
عليه،  اتفقا ما الدراهم والعروض، ويأخذ به قيمة دراهم ودنانير وعروضا على

 والله أعلم بالصواب.
                                                 

 ث. وفي الأصل: لي. هذا في  (1)
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ى أن ية علجار  وعن رجل باع من رجل مما يوجد عن أبي عبد الله: مسألة:
 ارية، فإذاالج ءطد و إلا أن يكون المشتري ق ،فإني أرى البيع منتقضا ؛نكحهالا ي

 الشرطو بت : إن البيع ثاوقد قال آخرونثبت البيع وبطل الشرط.  ؛وطئها
 .باطل من قبل وطئه إياها، والقول الأول أحب إلينا وبه نأخذ

 ؛ن أحدمعه وعن رجل باع من رجل غلاما أو مالا على أن لا يبي مسألة:
إنّ البيع  :وقال آخرون .إنّ البيع جائز والشرط باطلفقد قال من قال: 

 منتقض وبه نأخذ.
 يعطيه س/ على أن لا63وعن رجل باع من رجل قطعة من ماله / مسألة:
 فالقول فيها مثل القول في شراء الغلام والمال. ؛فيها لأحد
: وذكرت في رجل  مما يوجد أنه من جواب أبي الحسن مسألة:

أحسب عليك هذا الجري بكذا وكذا،  " من حب، فيقول له: ياطي رجلا جر يع
، هل "فما كان من فضل بعد ذلك فهو بيني وبينك (1)كما يباع ]وتخبره وتبيعه[

يجوز على هذه الصفة؟ فلا يجوز ذلك معنا على حساب البيع بشرط؛ لأن 
 الشرط يفسده.

الحب وباعه على هذا هذا  زأرأيت إن كان له الشرط فاسدا، وقد خب وقلت:
وما توبة من كان هذا عمله؟  قلت:الشّرط، ما يكون له على صاحب البيع، 

 من الدراهم بردّه بعينه على صاحبه، وما أخذ صاحب الحيفالتوبة من هذا أن 
من صاحب الخبز ردّ عليه يترادان في ذلك، فيكون للذي خبز ما أعطى 

                                                 
 ث: ويخبره ويبيعه. (1)
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علم ألصاحب الحبّ حبّه، والله  صاحب الحبّ من الربح من ثمن الخبز، ويكون
 بالصّواب.
ولا هبة،  ه فيهع لوالرجل يبيع بيعا، ويشرط على المشتري أنهّ لا بي مسألة:

الشيء  ن ذلكماء م: له شرطه، وله الوفاء دون الغر فقال له ؛حتى يوفيّه حقّه
 الذي باعه وشرط فيه.
واء للبائع سما نهّ إ هذا والذي يبيع شيئا ويجعل فيه حقّه قال أبو عبد الله:

 علم. أ، والله(إنّهما سواء البائع والغرماء )ع:م/ دون الغرماء، 64/
ر، لد آخبوعن رجل باع لرجل دابة، والمشتري من أهل  مسألة: )رجع(

عني إليك، أ حتى لّتيإن لم تأتني بحقّي إلى مح"فاشترط البائع على المشتري أنّك 
لا  اشم:قال ه تا؟هل تراه شرطا ثاب "ينهّ عليك كراي ونفقتي حتى أستوفي حقإف

 سبح.قال م كذايثبت هذا الشرط، ولا كراء على المشتري، ولا نفقة للبائع و 
كلها ه يأأنّ  وشرط على المشتري ،وسئل عن رجل باع على رجل نخلة مسألة:

قروا هم، وأاحبحتى يموت، فلما مات احتجّت الورثة أن النخلة لص اتهحي]في[
 ؟ قال: معيأم لا لتهل يكون هذا بيعا ثابتا، ويكون للمشتري نخللبائع بثمنها، ه

رطا شكان   إذا إنه ثابتومعي أنه قيل: أن هذا الشرط  هول والبيع منتقض، 
 حلالا ليس هو بحرام.

وعن رجل باع لرجل مالا نخلا  : بي الحواريلأومن جواب  مسألة:
إن "ط البائع على المشتري أو أرضا أو دابة بثمن معروف اتفقا عليه بينهما، وشر 

، ثم أراد "سلمت الثمن إلّي في هذه المدة وإلا فالمال مالي، ولا بيع لك عندي
قال من  فقد :تفعلى ما وصفأحدهما الرجعة قبل الأجل، أيكون له ذلك؟ 

كانت له الرجعة   ؛ن هذا البيع منتقض، وأيهما طلب الرجعة في هذا البيعإقال: 
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إن وقال من قال: الأجل ما لم يقبض الثمن البائع.  /س64/ (1)قبل الأجل وبعد
البيع تام إلى ذلك الأجل، فإن أتى بالثمن إلى ذلك الأجل، وإلا فلا بيع له 

فالمال راجع  ؛والشرط ثابت على هذا القول، فإذا جاء الأجل ولم يأت بالثمن
إن أخذ بالقول فالبيع جائز، و ؛ (3)، ]فإن تتامما[(2)إلى صاحبه البائع إلا أن يتامما

 فكلاهما من قول المسلمين، والله أعلم بالصواب. ؛الأول
أجابه في رجل باع  : ذكر أبو مروان أن موسى بن علي(4)مزادة مسألة

أنّ حقي هذا في جميع مالك ليس لك أن تهب، "على رجل بيعا، وشرط عليه 
حقه في ماله وهو أحق به دون  قال موسى: "؛ولا تبيع حتى أستوفي حقي

  الغرماء.
رماء فيه الغ: فقال وأما أبو عبد الله: هذا قول أبي علي، قال أبو الحواري

 . علمأضه الذي جعل حقه فيه بمنزلة الرهن، والله بشركاء ما لم يق
إلى أجل فحلت،  (5)وسألته عن رجل بعته بيعا بدراهم طارحة مسألة: )رجع(

ي نقادة فخذها مني ولكن عند ،ليس عندي طارحة"قال: ، (6)فلما تقاضيته
 قال: "؟نقادة وأعطيتك طارحة مثل دراهمك رددت إلي (1)حتى إذا اكتملت

                                                 
 ث: أو بعد. (1)
 ث: يتتامما. (2)
 زيادة من ث. (3)
 زيادة من ث. (4)
وطَرَّحَ الشيءَ: طَوّله، وقيل: رَفَعه وأَعلاه، وخصّ بعضهم به البناء فقال: طَرَّح بناءه تَطْريحاا:  (5)

ا. لسان العرب: مادة )طرح(.  طوَّله جِدًّ
 ث. وفي الأصل: تقاضيه.هذا في  (6)
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نت من ب أما أرى بذلك بأسا، أراك قد اندفعت عنه بعدما حلت، وما تصي
 الفضل.

لك  بأس بذلا قال: ؟النقادة هذه م/ عنه إلى أن أقرضني65فأخرت / قلت:
 نت ولمأحسو ، إنك اندفعت عندي ولو أنه قال: والله لا أقرضك ولا أمنحك

 يكن بذلك بأسا.
م، عن رجل اشترى ثوبا بعشرة دراه : وسألت الشيخ مسألة:

راد لة، وأ غالنصف منها صحاحا والنصف خلال، ولم تحضر المشتري دراهم إلا
ئع من ثمن ه للبالزميالمشتري الثوب أن يدفع إلى البائع أحد عشر درهما غلة عما 

ئع ل الباقا البائع، هل يجوز هذا على هذه الصفة، ولو الثوب، ورضي بذلك
قد " :لأو قا "ليكعقد أبرأتك مما "للمشتري لما قبض دراهم الغلة من المشتري: 
احد أ كل و أبر و ، واتفقا على ذلك "قبلت هذه الدراهم بالعشرة التي عليك لي

ا يلزمه مم نهمامد كل واح  أويبر  امنهما صاحبه مما يلزمه له، هل يكون هذا جائز 
 إنما اشترىلة، و الغ إذا لم يكن عند المشتري من الدراهم إلا هذه ؟ قال:لصاحبه

ح صحا حسب ما يقع لل ؛والنصف خلالا االذي اشترى بنقد النصف صحاح
 ،رفلى الصا عالغلّة، واتفّق من هذه في الصرف، وما يقع للخلال في الصرف

ذلك  ا مبلغعرفمن الغلة، و  وعرفا ما يقع للصحاح في الصرف وما يقع للخلال
ذا كذا وكباهم قد أصرفتك هذه الدر "من الغلة، فإذا اتفقا على الصرف قال: 

 س/ 65/ ".درهما من الصحاح وكذا وكذا درهما من الخلال
 "؛قد أصرفتك هذه الدراهم مما عليّ لك من صحاح أو خلال"وإن قال: 

ن الغلة على حساب جاز ذلك إذا كان مما يقع للصحاح، وما يقع للخلال م
 هذه الدراهم ثمن ذلك الثوب الذي اشتريته"الصرف، فإن قال المشتري للثوب: 

                                                                                                                   
 ث: أكملت. (1)
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، وكان ثمن الثوب النصف صحاح والنصف خلال، فقال له: هكذا "من عندك
؛ الا أرى هذا جائز  ؟ قال:ولم يحسبها صرفا، ولا اتفقا على صرف، هل يجوز هذا

كن عند المشتري ثمن الثوب يليه، فإن لم لأنهما لم يسميا الصرف، ولا اتفقا ع
وإلا كان عليه أن يوفي البائع ما عليه  ؛على ما اشتراه من النقد، فإن أقاله البائع

ما اتفقا  وفه ؛له من ثمن الثوب، فإن أقاله البائع ثم اتفقا بعد ذلك على الدراهم
 عليه من النقد.

ذ ن يأخأه له يجوز فإنّ  ؛ومن باع لرجل سلعة بعشرة دراهم صحاح مسألة:
 دينه.ن هو بلدياأحد عشر درهما كسورا عن العشرة الدراهم؛ لأنّ ما عليه من 

أن  عليه اشترطوعن رجل باع من رجل جارية، و  :وعن أبي الحواري مسألة:
ا ها إذيطأ فالبيع ثابت والشرط باطل وله أن :فعلى ما وصفت ؛لا يطأها
 استبرأها.

 (2)هفيطالب (1)ل ويشترط عليه إخراجهرج لوعن رجل مشتري ما مسألة:
م/ بخراج ذلك المال ويطالبه بشرط فينكره ويعذب البائع ويلحقه 66البائع /

المشتري  :يعني ،هل يلزمه قلت:، المكروه من السلطان على خراج ما باع عليه
  ؛أنه إذا شرط عليه الخراج مع صفقة البيع على هذه الصفةفمعي  ؟ قال:شيئا

 ؛قضا؛ لأنّ فيه شرط الباطل، فإن رجع عليه بالبيع كان له ذلككان البيع منت
 (3)فذلك إليهما، ولا ينبغي إلا الوفاء بما لا ؛وإن تتامما على ما يصطلحان عليه

 

                                                 
 ث: خراجه. (1)
 ث: فيطالب.  (2)
 زيادة من ث. (3)
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 يجب فيه ضرر بين المسلمين على بعضهم بعض ولبعضهم بعض.
فإن رفع البائع على المشتري إلى القاضي بخراج ما قد باعه له، وادعى  قلت:

أنه شرطه عليه، وأقرّ له به المشتري، هل يلزم المشتري دفع الخراج إليه عما 
أنهّ إن لم يدع إلا فمعي  ؟ قال:هل يلزمه اليمين ،اشتراه، وإن أنكره ذلك

  فقد مضى فيه القول، وإن ثبت عليه في ذلك حق شرط ثابت؛ ؛الخراج (1)شرط
 كان عليه ما ثبت عليه.

لك خذ مامن و رد علي الث عليك،أنا أرجع " :وقال ،وإن أقر بالشرط وقلت:
 أنه قد مضى القول في ذلك. :؟ قال: معي، هل يلزمه ذلك"هذا

ه أو و قبلع أوهل يكون شرط الخراج ينقض البيع إذا كان بعد البي وقلت:
 نتقض إذا أنقضهس/ وانقطاعه شرط الخراج، وهل ي66إلا أن معنى تمامه / ،فيه

ى القول. قد مضف ؛راجكن تمام البيع إلا على شرط الخأنه إذا لم يفمعي أحدهما؟ 
 إنه ينتقض البيع فيما عندي.  وقيل:

وإن كان ينتقض وقد عمّره المشتري واستغل منه، أو قد قرب حصاد  :وقلت
الغلة، أو لمن الغلة  (2)([تلك :خ)تكون ]غلته قام بها المشتري، وعمرها لمن 

إن  وقيل:أنها للمشتري للضمان.  في مثل هذا فمعي أنه قد قيل:الماضية؟ 
القول الأول فيما مضى، والقول  ويعجبنيه وغرمه والباقي للبائع، ءللمشتري عنا

 في المال من الثمن حين القبض في البيع. (3)الثاني فيما أدرك
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: شراط.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: )خ: تكون تلك(.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: درك. (3)
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أنّ الذي فمعي لمشتري في ذلك المال؟ اهل يلزم البائع فيما غرمه و  وقلت:
بالضمان، وهو الذي أتلف ماله،  (3)له غرما؛ لأن الغلة (2)له الغلة لا يرى (1)رىي

فالثمرة للبائع فيشبه عندي، والثمرة في ذلك أن يكون له  ءه؛والذي يرى له عنا
لا  :فقد قيل ؛عليه، وإذا كان هو الناقض ضغرمه فيما غرم إذا كان هو المنقو 

في  سواء نقضه أو نقض عليه، وقد مضى القول أنه قد قيل: ومعي غرم له،
 الاختلاف على معنى ذلك.

ا ون هذيك ورجل باع لرجل صانع شيئا على أن يعمل له عملا ما مسألة:
ن قبل الحجر، م/ أيكون ذلك من قبل النقض أو م67/ ،البيع، وإن كان فاسدا
 يبن لي لمتامما تإن فهذا منتقض، و  ؟مثل شيئه أو قيمته ،وإن اختلفا ما يكون له
ذا  إه مثل لان ن له شيئه الذي باعه أو مثله إن ككا  ؛حجر ذلك، وإن تناقضا

 كان الاستثناء موصولا بعقد البيع، والله أعلم.
أن  عليه شرطو رجلا مالا بكذا وكذا درهما،  وسألته عن رجل أطنى مسألة:

يقبل فا معه ربعيؤدّي عليه كل سنة خراجا بكذا وكذا درهما ثلاثة سنين أو أ
لزمه اج، أيلخر امعه ما شرط عليه من  ين يعطبذلك، وأطناه على ذلك ثم أبى أ

 .يجوز ق لالا يلزمه ذلك؛ لأنّ هذا شرط باطل في الح ؟ قال:ذلك أم لا
وكذلك إن زرعا زراعة وشرطا على بعضهما بعض أنه ما ألزمنا  وقلت:

السلطان على هذه الزراعة فهو عليّ وعليك فقالا: نعم، ثم طلب السلطان أحد 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: نرى. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: نرى. (2)
 ث. وفي الأصل: العلة. هذا في  (3)
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على تلك الزراعة التي بينهما، فطلب إلى شريكه أن  الشّريكين بشيء خرجه
يلزمه وقال من قال: لا يلزمه.  :فقال من قال ؟يعطي معه فأبى، هل يلزمه ذلك

 ذلك، والله أعلم.
 ي أنلمشتر افيمن يبيع بيته ويشترط على  :-رحمك الله-ما تقول  مسألة

س/ شرطا 67/إذا كان الشرط مع عقدة البيع كان هذا  ؟ قال:يسكنه حياته
ال من وقيه. إنّ البيع منتقض بالشرط الذي دخل فوقال من قال:  هولا. 

على  تتاممايأن  إلا ،أحب إليّ يبطل الشرط ويثبت البيع، والقول الأول قال: 
ط واشتر  عهبافذلك إليهما، وإلا فالبيع ينتقض، وكذلك المال إذا  ؛السكن
 ؛عروفةمسنين  لمالشترط مأكلة افهو كذلك أيضا، وأما إن ا ]في[ حياته؛مأكلته 

رط. والش لبيعأنه يثبت ا وأكثر القولففي ذلك أيضا اختلاف لموضع الشرط، 
 ينتقض البيع.وقال من قال: 

يكن هنالك  في المتبايعين فإذا لم : ومن جواب أبي الحسن مسألة:
ه علي هيعأو يب ليهأن يقضيه كما يبيع ع ؛بينهما أساس يفسد من الشروط المفسدة

فإذا   وقت،إلى كما يقضيه أو يقضيه كما يسلفه أو يسلفه كما يشتري من عنده
 .القضاءو يع فذلك جائز في الب ؛برئا من الشروط الفاسدة، وصحت معاملتها

في الرجل يشتري من الرجل سلعته ويشترط عليه أن محمد بن سعيد:  مسألة:
 نّ له شرطه.؛ إ(1)يعترض منه بالثمن

 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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إذا اشترط أن يعترض منه سلعة على سعر معلوم  :د قيلقال: وق :ومن غيره
ن ذلك فاسد، ولا يجوز على إ ؛وكان ذلك في شرط البيع ،أو بيع مسمى معلوم

م/ ولو تتامما عليه، وأما إذا اشترط أن يعترض منه بالثمن ولم يقطعا 68/ ،حال
له شرطه إن وقال من قال: . (1)إنه فاسد أيضافقال من قال:  ؛سعر العرض

انتقض البيع، ولا يثبت البيع وينتقض  ؛تتامما على شيء، وإن لم يتتامما على شيء
 اوإن لم يتتامم :عبارة المنهج وفي ومن غيره:) الشرط، ولكن ينتقضان جميعا.

  (2)رجع( انتقض البيع والشرط جميعا. ؛على شيء
: وعن رجل  ومما يوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب مسألة:
دابة أو أمة أو دارا أو نخلا على أن له سكنى الدار، أو غلتها سنة، أو  باع لرجل

على أن يركب الدابة أو يحمل عليها طعاما له، أو يزجر عليها ثمرته، أو على أن 
أما إذا  ؟ قال:أيجوز البيع ،يخدمه الغلام سنة، أو على أن له ثمرة هذ النخل سنة

جائز، وإذا  ؛ك خدمة الخادم سنةفهو جائز، وكذل ؛شرط عليه سكن الدار سنة
ومن . )فهو جائز ؛شرط عليه أن يحمل على الدابة شيئا معلوما إلى موضع معلوم

أو  اومن باع مملوكا وشرط خدمته سنين معروفة، أو أشهر غيره: وفي المنهج: 
فالبيع والشرط جائز، وكذلك إن باع دابة واشترط أن يحمل عليها  ؛معروفة اأيام

 ثابت إن شاء الله في أكثر رأي المسلمين. ؛لى موضع معروف أيضاشيئا معلوما إ
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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هو وقال من قال: فهذا  هول ينتقض فيه البيع.  ؛وأمّا الزجر والغلة ،(1)رجع(
 .فاسد وهو قول

 ن فلمعما وما تقول لو باع جارية له على شرط أن يخرجها المشتري من
 هذا منتقض. ؟ قال:و أخرجها ثم ردّهاأيخرجها 
وعن رجل باع من رجل بيعا بألف درهم على شرط أن المشتري  :(2)ةمسأل

 هذا بيع فاسد. قال: ؟بذلك الثمن س/68/ فهو للبائع ،إن باعه بعد
وسألت عن رجل قال لرجل  كتاب موسى بن علي:  (من )خ:ومن مسألة:

نعم، على ألا تبيعه على فلان، فاشترى منه على : قال؟ تبيع مني مالك هذا
 ؛الذي نهاه عنه (4))خ: على(أن يبيعه من  (3)(للمشتري :خ)ا لهذا ذلك، ثم بد

عه من يليبعه إن شاء، ويرد على الأول ما ترك له من الثمن على أن لا يبفقال: 
فقد  ؛فلان فباع منه إن كان تركه له شيئا من الثمن، وإن كان قد استوفى الثمن

لبائع ترك للمشتري شيئا إن كان اوفي عبارة المنهج:  قال غيره:) مضى البيع.
فله أن يبيعه إن شاء ويرد على البائع الأول  ؛بيع لفلانيمن الثمن، على أن لا 

فلا يحرم عليه البيع لمن  ؛ما ترك له من الثمن، وإن كان لم يترك له شيئا من الثمن
  (5)رجع( نهاه عنه، ويبيعه هو أو غيره إن أراد، والله أعلم.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث. (3)
 زيادة من ث.  (4)
 زيادة من ث. (5)
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ن إذا ليه أط عباع لرجل دابةّ إلى أجل، واشتر  رجل :وعن أبي علي مسألة:
بيع جائزا نرى الف ؛عطني حقيابلغ الأجل أن تعرضها لي، فإن اشتريتها وإلا فبع و 

 فهو جائز. ؛على ذلك إن يتتامما :وقالمع الشرط، 
تمرا فأكل منه ثم خرج منه شيء رديء يجب  ومن اشترى من رجل مسألة:

ويرد ما بقي من الثمن، ويرد البائع على المشتري  فإنه ضامن لما أكل بقيمته ؛رده
بقيمته جيدا ويلزم المشتري يمين فيما أكل إن كان قيمته عنده؛ لأنه لا يكون 

فالكري على المشتري إلى أن  ؛أكثر من كذا وكذا، والقول قوله مع يمينه، فإن رده
ا حكم به م/ بعض الحكام، فإذ69يرده على البائع إلى حيث قبضه منه، أو إلى /

لزمه  ؛فعلى البائع كراؤه وحمله حيث أراد، فإذا لزم المشتري رده ؛الحاكم للبائع
إلى أن يوصله إلى البائع، ويقبضه من موضع أقرب من موضعه،  (1)الكراء عليه

 ولو كان البائع قد تعمد لغرره بالرديء، والله أعلم.
و يعلم أنه وه (2)فيمن باع لرجل وعاء بلعق وعن أبي الحسن: مسألة:

إن كراءه على صاحبه؛  ؛، فحمله المشتري إلى أن وصل به بيته وجده قشا(3)قش
                                                 

 زيادة من ث. (1)
شّاا ويُـقْضَى البـَلْعَقُ: ضرب من التمر، وقال أبَو حنيفة: هو من أَجودِ تمرهم وأنشد: يا مُقْرِضاا قَ  (2)

بَـلْعَقا، قال: وهذا مثلٌ ضربه لمن يَصْطنَِعُ معروفاا ليجتَرَّ أَكثر منه، قال الَأصمعي: أَجودُ تمر 
عُمان الفَرْض والبـَلْعَقُ، قال ابن الَأعرابي: البَلعق الجيّد من جميع أَصناف الت مور. لسان 

 العرب: مادة )بلعق(.
: رَدِيءُ التمر نحو ا (3) قَل )عُمانيِّة(؛ قال: يا مُقْرِضاا قَشّاا ويُـقْضَى بَـلْعَقا، والبـَلْعَقُ مذكور القَش  لدَّ

 في موضعه. لسان العرب: مادة )قشش(.



 نالخامس والخمسو الجزء  133  قاموس الشريعة

 

وجب رده بكراء، لزمه ما غرّ  ؛لأنه غره والغرر لا يجوز، فلما كان الغرر لا يجوز
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.الحامل له، وبالله التوفيق. 

حجة من يثبت البيع نّ إ : من كتاب المصنف: عن أبي سعيد مسألة
، وحجة (1)«المسلمون على شروطهم ما لم يكن حراما»: والشرط قول النبي 

كتاب الله فهو   فيكل شرط ليس »: من يثبت البيع ويبطل الشرط قول النبي 
 النبي ، وحجة من يقول بإبطال البيع والشرط قول(2)«باطل، ولو شرطه مائة مرة

 :«(3)«نإنهّ نهى عن كل بيع فيه شرطا. 
: ومن اشترى جارية على أنها حامل، أو عن الشيخ مداد بن عبد الله مسألة

فاسد؛ لأنه شيء لا  (6)هذافالبيع على  ؛(5)]أو الفرس أو الناقة[ (4)الشاة
 .يعرف

                                                 
؛ والطبراني في الكبير، 2105أخرجه بمعناه كل من: البيهقي في الصغير، كتاب البيوع، رقم:  (1)

 .17/22، 30رقم: 
؛ ومسلم، كتاب العتق، رقم: 456اب الصلاة، رقم: أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كت (2)

 .3929؛ وأبي داود، كتاب العتق، رقم: 1504
، والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 3504أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب البيوع، رقم:  (3)

 .6671؛ وأحمد، رقم:1234
 هذا في ث. وفي الأصل: شاة. (4)
 ث: والفرس والناقة. (5)
 لك. ث: ذ (6)
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ففيه  ؛فالبيع جائز، وأما الطعم ؛: إن كان حملا قد استبانوقال الربيع
عصرنا أنه لا يرجع على البائع  س/ والذي يعمل عليه الفقهاء في69اختلاف، /

 ، والله أعلم.(1)بالطعم، والطعم بالغلة كان ثورا أو حمارا
وفي رجل اشترى عاضد نخل على فلج، وكان في هذا  ابن عبيدان: مسألة:

البائع  أعني: ،العاضد االعاضد شجرة سدر وشجرة تين، واستثنى صاحب هذ
بعد القطع لمن ترى  (2)طعهما ونظراهاتين الشجرتين ما دامتا قائمتي العين، ثم ق

فهو لصاحب  ؛إذا نظرت هذه السدرة أو التينة من الأصل قال:؟ هذا النظاّر
السدرة والتينة، وعليه صرف ذلك عن المشتري، وأما إذا نظرت هذه السدرة أو 

  فهو لصاحب الأصل وهو المشتري، والله أعلم. ؛التينة من العروق أو من الأرض
لى علبائع وفي رجل باع على رجل حبا نسيئة، واشترط ا ومنه: مسألة:

ان ثبت هذي هل ،المشتري أن يكتب له في ماله بيع خيار إلى مدة ثمن الحب
ئع شتري للبايع الميب فلا يجوز أن ؛إذا كان بيع الحب نسيئة :قال البيعان أم لا؟

الحبّ  عان بيكإن  بيع خيار من ثمن الحب الذي باعه له نسيئة، و  من الحب ماله
 لم.فجائز أن يبيع له ماله بيع خيار، والله أع ؛بالنقد الجائز

ومن اشترى شيئا من أصل أو عروض،  :عن الشيخ حبيب بن سالم مسألة
للبيع أو طلب الإقالة من الذي اشتراه منه،  (3)هلموأراد أن يغير منه، وكان قد سا

 .م/ النقض بعدهما70له / :قول ؛في هذا اختلاف ؟ قال:أيبطل غيره منه بذلك
                                                 

 ث: حملا. (1)
 ث: نظر. (2)
 ث: سامه. (3)
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في السوم أن يكون له النقض، وفي الإقالة أن لا نقض  ويعجبني ليس له، :وقول
أن الإقالة بيع، وعلى رأي من يرى أن الإقالة فسخ له  في بعض القولله؛ لأن 

 النقض، والله أعلم.
 هتمر  قه وطلعشله أو  جرابا ثم جزمن رجل وإذا اشترى رجل  ومنه: مسألة:

غير منه جوب ال و منه بعد واجبة البيع، ثم غيّر منه، ما تقول في خلاف ما رأى
ثر أك ل:؟ قاعليه في قيمته الظرف شيء أم لاأ ،وفي رده عليه إذا كان شقه

ولا. و  ز قا أمن ثمن جرابه إذا صار مشقو  صاب رد ما نقر لصاحب الج القول
الجزل ق و لشة اليس على المشتري شيء؛ لأن في التعارف إباح وفي بعض القول

 وهذا رأي حسن في الحجة، والله أعلم. ،للمشتري
إلى وكذا وإذا كان البيع على أن أبايعك هذه العروض بكذا  ومنه: مسألة:

مالا من الأصول بيع القطع إلى مدة كذا بثمن تلك  مدة كذا، وعلى أن تبايعني
بايعك فهذا لا يجوز إن كان بشرط أو بغير شرط، وأما الذي يجوز أن أ ؛العروض

شتري منك مالا من الأصول بكذا أهذه العروض إلى مدة كذا ]بثمن كذا حتى 
 من ثمن، ولم يكن وكذا بيع القطع، وفيه الإقالة لك إلى مدة كذا (1)إلى مدة كذا[

فالمشتري الأصل عليه ثمنه، والمشتري العروض عليه ثمنه، ولم تكن  ؛العروض ههذ
س/ كملت المدة في 70ض، وإن /صفقة بيع هذه الأصول بثمن تلك العرو 

 فهذا جائز، والله أعلم. ؛الأصول، وفي العروض تقاصصا كل بماله وعليه
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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يكون هو الضامن في السلعة إذا   :قول ؛وفي الدلال اختلاف ومنه: مسألة:
هو أمين فيها، ولا  :وقولالثمن.  (1)كانت لمن لا يملك أمره، ويجوز تقبيضه

المكنة أعجبه الوقوف وعند  (3)لثمن، وعندإذا قبضه ا (2)هيكون وجه خلاص
 الابتداء من أخذ بالأول لا يخطأّ، والله أعلم.

 تثنى ما فيواس ،يوما : وفيمن له دابة أنثى فباعهاعن الشيخ أبي نبهان مسألة
لى وعان. بتثا: إنهما قيل ؛فالاختلاف في هذا البيع والشرط ؛بطنها من حمل

يس للشرط ائز واإن البيع ج وقيل:طلان. لما به أنهما با آخرقول العكس في 
البيع إلا فو ن، فهما جائزا ؛إن كان قد نفخ فيه الروح :وفي قول رابعبشيء. 

هر تة أشسل من إن ولدته أمه لأق وقيل:ثابت والشرط باطل في هذا المكان. 
وع من ن لأمةالقول في ا وقيل:صح الأمران، وإلا جاز البيع فبطل الشرط. 

و عن يد لملك أن اعهذا الحال إلا أن يكون ما حملته في الخارج  الإنسان، وعلى
 من باع وإلا فهو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

وفيمن له دابة فباع لآخر نصفها على أن يذبح فيزن له كل  ومنه: مسألة:
بعد الذبح لها،  (4)فالبيع فاسد إلا أن يتماه ؛م/ أقل أو أكثر71من بدرهم أو /

له، والمشتري لا شيء عليه إلا أن تكون في ذبحها عن رأيه دون من  وإلا فهي
شتراه عما صار له من ثمن في حياتها فيلزمه أن يكمله، وإن اهي له، فنقض ما 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تقبضيه.  (1)
 ث: خلاص.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: وعنده.  (3)
 ث: يتمامه. (4)
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فيجوز أن تكون للمساوي  :قول آخر وعلى .خرج من ضمانه وكفى ؛به (1)وفى
لا ما يلزمه من بمالها من قيمة وهي قائمة إن ذبحها عن رأي نفسه فأبى ربها إ

فالضمان لازمه في كلها فهي له بالغرم  ؛ثمنها؛ لأن البيع باطل والذبح لا عن أمره
 فلا بأس عليه في بيعها ولا في أكلها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

وفيمن له دابة فيبيع ثلثها من رجل أو نصفها حية، أيجوز هذا البيع  مسألة:
حدهما؟ فنعم على قول إن كان بحضرتها إلا والشراء لهما فيصح ولا رجعة فيه لأ
لا يجوز؛ إذ لا يقدر كل منهما أن  وقيل:لحجة توجبها بما به ترد على ربها. 

يعين سهمه، ولا أن يبلغ إليه يوما إلا بذبحها أو البيع لها، وربما أدّى إلى ضرر، 
ينظر في لما فيه من غرر، والله أعلم، ف (2)[المجهوله حال]و  فأنى لهذا أن يجيزه

 ذلك.
 ؛ثبوته ف فيالاختلافو شاة فباعها إلا رأسها، أوفيمن له بقرة  ومنه: مسألة:

 وآخرون رأوه في محل النقض. ،أجازه البعض
ن مطيرة طن الفي حمل الأمة أو الدابة، أو ما يكون في ب ومنه: مسألة:

البيع  لأمة فياع بي (مثل )ع: بيضها، أو في السمكة من ذا ومن ولد لها، هل هو
ن جوز أطنها فيس/ فنعم، إلا أن يكون البائع قد استثنى ما في ب71لا؟ / وأ

 فيإن صح ففحتى يقول من ولد،  قول آخر وعلىيكون على ما به من رأي. 
  رطه.ا في شهذ لزم ثبوته فيما في بطن السمكة والطيرة أن يكون على ؛الأمة

                                                 
 ث: فا. (1)
 ث: وحال من المجهول.  (2)
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كان   فإن ؛وهرةجؤة أو وفيمن اشترى سمكة فوجد في بطنها لؤل ومنه: مسألة:
كثر ما على أ له فلها حكم اللقطة، وإلا فهي ؛بها علامة تدل على تقدم الملك

 ،لمانهالا يع نهاللبائع؛ لأ :وفي قول آخرفيها رد السمكة على بائعها أولا. 
بعا تكون تا ففالبيع في رأيه وقع على السمكة لا عليها، وليس هي من جنسه

 لها. 
ز إن جاو عم، لى هذا الحال إن وجد في جوفها درة؟ نوالقول في الصدفة ع

ا في حق ضع كأنهلمو فالمساواة بينهما في هذا ا ،لأن تكون أظهر قربا من الأولى
ها لى ما يوجبعا يدل مدم البائع، والعلم عند الله بهما أولى، إلا أني أقر بها مع ع
ن ملكه خرجها مأ لا لما ،لغيره من أن تكون له، فأبعدها من المشتري ما هي به

ع ولا راف ،ها، كلامن فالجهل غير دافع قبل كون البيع ليده ؛إليه، وإن لم يعلمها
م/ 72 /ل على طبافالبيع  ؛لها من بعده عنها، وإن اشتراها على أنّ بها لؤلؤة

ي به من هلى ما عها حال، واللؤلؤة مع تجرّدها من العلامة الدالة على تقدم ملك
 ون لأيهما.الاختلاف في أنها تك

ها أو و كبدسها أوالذي يبيع الشاة ويستثني إهابها أو رأ الصبحي: مسألة:
ة ني عشر ستثشحمها أو من لحم منها ما يجوز من ذلك، وكذلك يطني نخلا وي

، ن بعضمقرب أجميع ما ذكرته تجري فيه الاختلاف وبعضه  قال: ؟أمنان ثمره
 وشرح ذلك موجود في الآثار، والله أعلم.

ومن اشترى من أحد شيئا بثمن معلوم على شرط أن يبايعه  ومنه: :مسألة
شيئا بثمن معلوم، وبايعه ذلك أيضا بذلك الثمن، أيكون كلا البيعين باطلين، 

من الربا الذي لا يسع فيه المتاممة، أم هذا مما يسع فيه المتاممة، أم فيه  نويكونا
أنّ  فمعي ؛بكذا وكذا فإن قال له على أن تأخذ مني قفير حب ؟ قال:اختلاف
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منتقض، والله  :وقولالبيع والشرط ثابت،  :وقول .هذا يجعلونه فاسدا من الربا
 أعلم. 

ل هتري، المش وسألته عمن باع مالا له وشرط الإقالة على ومنه: مسألة:
أنّ  شرطه ان منأنه يختلف في ذلك إذا ك؟ قال: معي يثبت هذا الشرط والبيع
 درج الوعفظه مخلرج اء بثمنه إلى وقت وقتاه، وأما ما خعليه أن يقيله متى ما ج

 الله أعلم.س/ و72فذلك إلى المشتري، والوفاء بالعهد من عزم الأمور، /
  ا،ائز جلبيع ايكون أوفيمن باع بقرة وشرط أنّ في بطنها ولدا،  ومنه: مسألة:

وإن ، حدهماأقضه نهذا بيع غير ثابت إذا  ؟ قال:كان في بطنها ولد أو لم يكن
 تتامماه تم. 

 علم.أالله ، وأو عقوق : هذا بيع لا يثبت إذا شرط أنها عشراوقال الربيع
لها منه  بتاعرط الموفيمن باع أرضا أو نخلة فش عن الشيخ أبي نبهان: مسألة

؛ لما به ع فاسدبيفال ؛أن يؤدي ما بها من خراج الظلم، فإن كان في نفس العقدة
، الشرط أبطلو على الرضى. وبعض أجاز البيع إلا أن يتماه  ،من شرط الباطل

و أفيصح  داهفالاختلاف في أنه يكون على ما عق ؛وإن كان قبل كون العقدة
 فيق، فينظر التو للهعلى ما أسساه، فيلحق الأول بما فيه من رأي لأهل العلم، وبا

 في ذلك.
 ؛ن أحدمبيعه وفيمن اشترى من رجل مالا على شرط أن لا ي ومنه: مسألة:

بت لبيع ثافا :قول آخر وعلىتام، والشرط باطل.  وقيل:البيع منتقض. ف
لا جاز ة، وإبعين ن لا يبيعه من أحدأبالنقض إن شرط عليه  وقيلوالشرط لازم. 

 فثبت، والله أعلم، فينظر في ذلك.
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عليه وبا و ، أو ثاشترى غزلا وشرط على البائع حياكته نفيمو  ومنه: مسألة:
عليه خبزه، أو م/ طحنه، أو دقيقا و 73ا وشرط عليه /قصره أو خياطته، أو حب

يع في فالب ؛صرهلحما وشرط عليه شواه أو طبخه، أو زيتونا أو سمسما وعليه ع
لأول ا أن ، إلاجائز وقيل:مكروه.  وفي قول آخرهذا كله أو ما أشبهه فاسد. 

ل هو  ى ثمن عل أصح؛ لأن الثمن من أجرة العمل غير معلوم، والبيع مهما كان
 لا يصح أبدا لمن فعله في يوم.

فهذا  ؛حيا ا داممفيمن باع دارا واشترط على المشترى سكنها  ومنه: مسألة:
 هإن نقضاما، و لهح ص ؛من البيوع المعلولة بالشرط؛ لأن حياته  هولة، فإن أتماه

شرط. ل اليثبت البيع ويبط :وفي قول آخرانتقض على رأي.  ؛أو أحدهما
 فعله. وازج؛ لأنه لا من الحرام في أصله فيمنع من وبعض أثبتهما جميعا

فيمن باع من رجل شيئا بعشرين درهما أو دينارا على أن  ومنه: مسألة:
 :في هذا أنه فقد قيل ؛عشرة، وأن يشتري منه حبا بعشرة (1)[منها ]إليهيؤدي 

 :وفي قول آخرلا يجوز، وإن تتامما عليه فليرد كل واحد منهما إلى الآخر ماله. 
 إلا أنّ الأول أكثر ما فيه. ،أرجو أن بعضا أجازه بالمتاممة

فيه أنه فاسد؛ لما روي عن النبي  قيل ؛في البيع بدينار إلا درهما ومنه: مسألة:
 «س/ 73إن / وقيل:، وبعض كرهه. (3)«(2)[نيا إلا ]أن يعلمثعن بيع ال ىنه

                                                 
 ث: منها إليه.  (1)
 ث: بعلم. (2)
؛ والنسائي، كتاب المزارعة، 1290ي، أبواب البيوع، رقم: أخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذ (3)

 .2990؛ والدارقطني في سننه، كتاب البيوع، رقم: 3880رقم: 
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 إلا أن يتتامما عليه. منتقض؛ لما به من الجهالة  (1)نهإ :فيه وقيلبعضا أجازه. 
م في ن درهمنار أجازه بعض فأثبته، إذا عرفا كم للدي :خرآوقال في موضع 

عد بعليه  مماحالهما ذلك. وأفسده بعض فأبطله؛ لما به من جهالة، فإن تتا
 جاز، وبعض كرهه، والله أعلم. ؛المعرفة

على  وشرط لسلع،وفيمن ابتاع حبا أو تمرا أو ما يكون من ا ومنه: مسألة:
 قولفي و كره. ي :قول موسى بن علي ففي ؛البائع أن يحمله إلى موضع معلوم

وضع كن الميلم  جائز، فإن :وفي قول أبي المؤثرلا يجوز.  :محمد بن محبوب
 .فالبيع منتقض على حال، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك ؛معلوما

ضع فيمن باع جملا، فاشترط على المشتري ركوبه إلى مو  ومنه: مسألة:
فالبيع باطل لما به من الشرط، وبعض أجاز البيع فأثبته وأبطل الشرط.  ؛معلوم

وبعض أجاز البيع والشرط جميعا فأثبتهما، وإنه لأصح الآراء الثلاثة؛ لما روي عن 
. (2)«أجاز لجابر بن عبد الله في جمل باعه واستثنى حملانه إلى أهله»أنهّ  النبي 

لموضع قريبا ويكره إن كان بعيدا، وليس في شيء يجوز إن كان ا :وفي قول رابع
منها ما يدل على عدم عدله، والقول في الدار إن باعها واستثنى سكنها زمانا 

م/  هولا، فإن 74معروفا على هذا الحال؛ لأنه كمثله وإن كان الموضع والوقت /
 بطل، ولا أعلم أنّ أحد يخالفه قولا. ؛صح لهما، وإن نقضه أحدهما ؛أتماّه

                                                 
 ث: بأنهّ. (1)
؛ ومسلم، كتاب المساقاة 2718أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الشروط، رقم:  (2)

 .3505؛ وأبي داود، كتاب البيوع، رقم: 715والمزارعة، رقم: 
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وفيمن يبيع الشيء فيشترط على من يشتريه من عنده إن لم  ومنه: مسألة:
قيل  ؛فلا بيع بينهما، فالاختلاف في هذا ،؛إلى يوم كذ (1)يأته بالثمن غدا أو

: ثابت والشرط باطل. وبعض  وفي قول آخرإن البيع باطل.  وقيل:شرطه. له: 
 جاز أن يتم لهما. ؛منتقض، فإن أتماّه وقيل:كرهه. 
، فهذا لا دينارنها بمفي البيع بمائة درهم على أن تكون العشرة  ومنه: ألة:مس

 يجوز؛ لأنه من بيعتين في بيعة صفقة واحدة.
تري المش وفيمن باع نخلة معلومة من نخله، وشرط على ومنه: مسألة:

لى رأي. نتقض عم فالبيع ؛مأكلتها ما دام حيا أو إلى مماته، فهذا من المجهول
 شرط البائعفنزلا ان ملأنه من الحلال لا من الحرام في أصله، وإن ك ثابت؛ وقيل:

 فالقول فيه كذلك. ؛سكنه حتى يموت
وشرط  رفاه،يه فعفيمن باع مالا على رجل من بعد أن وقفا عل ومنه: مسألة:

سد إن كان بيع فاالف ؛على المشتري أن يكون في يده رهنا بالثمن حتى يؤديه إليه
 في قولو يه. ففلا بأس؛ إذ لا ضرر  ؛أدخل عليه من بعدالشرط في عقد، وإن 

لك فيه ولا  /س74جائز. وبعض كرهه فضعفه، وإن قال عليّ أن لا بيع / :آخر
 .كفينظر في ذل فكذلك، والله أعلم، ؛هبة، ولا إزالة بوجه حتى توفيني ثمنه

ي في لمشتر قال لففيمن باع ناقة أو بقرة أو شاة أو حمارة،  ومنه: مسألة:
فالشرط  "؛ولد ا منولي منها ولد من نتاجها متى ولدته، أو ما في بطنه" :بيعها

أبطل و لبيع ان له شرطه، وبعض أجاز إ :وفي قول آخرباطل والبيع منتقض، 
 الشرط. 

                                                 
 ث: و. (1)
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 نوقال له: ثم رجلا هائشة، ى، وفيمن أعطعن الشيخ حبيب بن سالم مسألة
فيه و جائز. و  فهذا حلال ؛ةهذه الهائشة بكذا محمدية، وأطعمها بنصف الفائد

 غير جائز، والله أعلم. قول
ا من شيئو أمن باع رأس غنم وشرط منه الصلخ أو الرأس  ومنه: مسألة:

وى أن سثبت حلال ولكنه في الأحكام لم يو  جائز فكذلك ؛اللحم أو الإهاب
 قال إلا ورأسها أو سلخها أو إهابها ثبت، والله أعلم.

وفيمن باع ماله لزوجته واشترط عليها  ر:عن الشيخ محمد بن عم مسألة
عند البيع أنها تمنحه الغلة مادام حيا أو لم يشترط ]عليها، وأقام سنين ثم إنهّ غيّر 

إذا كان في  ؟ قال:، هل يصحّ غيره أم لا(1)هذا الزوج من زوجته[ :أعني ،البيع
قطع هذا البيع شيء من الجهالات، ولم يقع من المشتري شيء من تلف أصل أو 

والقول قوله مع يمينه، وكذلك إذا وقع  ،كان له الغير بالجهالة  ؛نخل أو شجر
كان له الغير بالاستثناء والشرط؛ لأنّ الشروط   ؛الشرط والاستثناء عند عقدة البيع

فإنه لا غير  ؛إلا أن يقع تلف من المشتري قبل الغير ،م/ في البيوع تنقضها75/
  أعلم.فيه، هكذا جاء عنهم في الأثر، والله

وفيمن وصّى لآخر بغلة ماله أو باع له ماله وشرط عليه مسألة: الصبحي: ]
ثلث الغلة أو الغلة كلها، ما الذي يكون له من الغلة، وهل للمشتري أن يقطع 

 ؛فإن كان الشرط لسنة معلومة ؟ قال:شيئا من الشجر أو النخل أو شيئا مما يغل
ة، وليس للمشتري أن يغير شيئا مما فيه فله كل شجرة أو نخلة مغلة في هذه السن

فليس للمشتري أو من له  ؛غلة ولو عودا، وإن كان لغير سنة معلومة هذا الشرط
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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 ،المال الذي فيه هذا الشرط أن يغير شيئا مما يرجى أن يغل، ولو تطاول الزمان
 .(1)وله غلة كل شيء مما غل شجر ونخل، والله أعلم[

  
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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شيئا غائبا عنه أو هو جاهل به وما ثبت من  فيمن باع الباب الثاني عشر

 ذلك وما لا يثبت

رف، ا يععن رجل باع م ومن كتاب بيان الشرع: وسألت أبا معاوية
كون ، هل ييعاواشترى المشتري ما يعرف، وأقرا بذلك والبيع غائب عنهما جم

 نه لاإف إلا الحيوان مثل الأرض وأشباهه،في هذا تام  ،نعم؟ قال: هذا بيعا تاما
 يجوز بيعه حتى يوقف.

وقال . يوانلا الحإقد أجاز من أجاز البيع في الغائب  ،نعمقال:  :ومن غيره
ن ذا كاإلأصول ذلك في اوقال من قال: إنما يجوز ذلك في الأصول. من قال: 

 علمها به قدر ما لا يحدث.
با أو حأو  وعن رجل يبيع لرجل تمرا :ومن جواب أبي الحواري مسألة:
بوبا، أو لحب مصلك اولم يقبض المشتري، وإنما رآه  موعا، وكذه  يكلسمادا، ولم

ا ملى فع ؟التمر على دعن المصطاح، ثم نقض أحدهما بحجة أو بغير حجة
فليس  ؛يهظر إلع ونفإذا كان باعه جزافا، وقد وقفا جميعا على هذا النو  :وصفت

ما   ه خلافاخلدإلا أن يظهر عليه من  ،لأحدهما رجعة على صاحبه والبيع تام
، وإن  لإتماموا فعند ذلك تكون لهما الحجة في ذلك من النقض ،كان ظاهرا منه

 فقد "؛كذاأبيعك هذا على كذا و " :س/ معلوم، وقال75كان باع له بكيل /
ل من وقا. إن هذا بيع تام وليس لأحدهما رجعة على صاحبهقال من قال: 

 .اإلين أحبّ ل والقول الأو فلهما جميعا الرجعة في ذلك،  ؛ما لم يكلهقال: 
يعرف  (لا)ع: : إن هذا بيع منتقض؛ لأنه لم وقد قيل .نعمقال:  :ومن غيره

فإذا هو أكثر، أو ظننت أنه أكثر  يظننت أنه جر " :ذلك كم بالكيل، ويقول
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وقال من ثمن. اللا يثبت إلا من نقد من وقال من قال:  ".من ذلك فإذا أقل
 ه بالكيل.لا يثبت ما لم يتفقا عليقال: 

في بيع ما يكون  جاء( قد)خ:  وأما إن قال: إنّ النهي يدخل ومن الجواب:
فليس هذا له حجة، وإنما  ؛والكيلزن قبضه بالمكيال والميزان، إلا حتى يكون الو 

جاء النهي فيما يعرفه، وفيما يكون قبضه بالمكيال والميزان في المرابحة ليس له ربح 
يضمن، وذلك إذا  (1)لك جاء النهي لا ربح لمن لمما لم يكتل أو لم يتزن، وكذ

اشترى الحب أو التمر أو أشباه ذلك مما يكال ويوزن، ثم باعه من أحد بربح من 
 فإنما يعرف النهي في هذا، والله أعلم. ؛قبل أن يكتاله ويتزنه

وهو  ماله وعن رجل باع لرجل شيئا من ومن جواب أبي الحسن: مسألة:
احتج أنه تري، و لمشي جاهل بما اشترى، فرجع البائع على اعارف بما باع والمشتر 

يت  اشتر وأنا أنت بعت ما تعرف"باع عليه ما لم يعرفه هو، فقال المشتري: 
 نتقض؟مو هو هل يثبت هذا البيع أ قلت:"، م/ ما لم أعرف وقد رضيت به76/

ن عناه ا وجدوالذي نأخذ به م ؛لافاتخا افقد وجدت في هذ :فعلى ما وصفت
 بوب.ن محبللعارف مثل ما للجاهل من النقض على قول محمد  :لشيخ قالا

إذا رآه الجاهل منهما وقبضه أو رضي به  :وقد قيل .نعمقال:  ومن غيره:
ولو لم يعرفه الجاهل، وقال من قال: فقد ثبت على العالم.  ؛الجاهل بعد العلم

ل ويعرفه، فإن أتمه فلا نقض للعالم حتى يراه الجاه ؛فإذا رضي بالبيع ولم ينقض
لهما جميعا النقض ما لم يتتامما عليه من بعد وقال من قال: حينئذ وإلا انتقض. 

                                                 
 ث: لا. (1)
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ثم يرضى  ،أن يعرفه الجاهل ويرضى دأن لا يكون لأحدهما فيه نقض، وذلك بع
 بذلك العالم أيضا بعد رضى الجاهل؛ لأن هنالك يثبت البيع.

 يوع جائز حضرت أو غائبوكل شيء من الب ومن كتاب أبي جابر: مسألة:

عند البيع إذا أقر المشتري والبائع بمعرفته، وليس لهم نقضه، وإذا ادعى مشتر أنه 
وهو جاهل  هفله على البائع يمين ما يعلم أنه اشتراه من ؛أقرّ بالمعرفة وهو جاهل به

به لا يعرفه، وكذلك للبائع أن يحلف له المشتري أنه أقرّ بمعرفته، وما يعلم أنه 
س/ باعه ثم يتم البيع، إلا الحيوان من الرقيق 76هل به، ولا يعرفه حين /جا

 وافإنّ بيعه لا يثبت حتى يحضر، ويوقف عند عقدة البيع ولو أقر  ؛والدواب
فهو تام، إلا أن  ؛إذا كانا جميعين قد عرفا ما تبايعا عليهوقال من قال: لمعرفة. با

 ؛رجعة، وكذلك إن وجده البائع زائدافللمشتري ال ؛يجده المشتري متغيرا عما عرفه
فله الرجعة، وإن تبايعا بغير الحيوان ولم يشهدوا ولم يقروا بمعرفة، فأيهما ادعى أنه 

فالقول قوله مع يمينه أنه باعه أو اشتراه وهو جاهل به غير عارف به  ؛جاهل به
، ىإذا كان المشتري جاهلا بما اشتر وقال من قال: أو بشيء من حدوده. 

ثبت البيع على البائع، وإن  ؛ائع عارف بما باع، ثم نظر المشتري فرضيوالب
ولم  ،(1)«ىالخيار للمشتري حتى ينظر ما اشتر »: لما جاء عن النبي  ؛نقض

 .يذكر البائع في هذا الحديث
 قضه. نلثمن ن نقضه للبائع إذا كان بيعه محرم عليه اإ :وفيه باب آخر

                                                 
؛ 19947أخرجه بمعناه كل من: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، رقم:  (1)

؛ والبيهقي في الصغير، كتاب البيوع، رقم: 2805والدارقطني في سننه، كتاب البيوع رقم: 
10426. 
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ا متري بمعرفه المش أقربائع بمعرفة ما باع، و : إذا أقرّ القال محمد بن المسبح
ورضي  ا باعبماهل نه أقرّ بالمعرفة وهو جإ :اشترى، وطلب البائع النقض، وقال

نقض  ع، وإنبا فإن البيع تام وليس له نقضه؛ لأنه أقر بمعرفة ما ؛المشتري
لبيع الشري واو  هفليس له نقض "؛أقررت بمعرفة الشراء" :م/ وقال77المشتري /

ن عرفاه، وإ يا مااشتر بت، وليس على أحدهما يمين لصاحبه إذا أقرا أنهما باعا و ثا
وأشهد  باع لي"ي: طلب البائع النقض، وقال أنه أباع ما لا يعرف، وقال المشتر 

  :ه أرادمعي أن)ئع كان على البا  "؛لي أنه عارف بما باع، واشتريت أنا ما عرفت
عليه  ن أشهد، فإنفسه بمعرفة ما باعالبينة أنه أشهد على  (كان على المشتري

ن ألا و باطل، باه ثبت عليه، واستحلف له المشتري ما شهد له شاهد ؛بينة عادلة
عرفة ما ينة بمه ب، وإن لم تكن عند المشتري علييقبله له حق من قبل هذا الشر 

به حين  و عارفا هفعليه للمشتري يمين يحلف لقد باع له هذا المال وم ؛باع له
ه دت علين شه، فإ"إني اشتريت ما لم أعرف وأنكر" :وإن قال المشتريباعه، 

قد لينا بالله له يم ئعحلف البا ؛يثبت عليه، وإن طلب يمينه ؛بينة بمعرفة ما اشترى
ول قول فالق ؛ينةب تجشهد له شاهداه، وما يعلم أنهما شهدا له بباطل، وإن لم 

 ه.بل وأنا جاهل المشتري وعليه اليمين لقد اشتريت منك هذا الما
 ،عالبي را علىإذا تقار وقال من قال: نعم قد قيل هذا. قال:  :ومن غيره

ة بينب إلا أن يأتي ،لهكان مدعيا لنقض البيع، ولا يقبل قو   ؛وادعى أحدهما الجهالة
ه طعا أنقه البينة س/ حين وقع البيع أنه لا يعلمه أو تشهد ل77تشهد أنه قال /

 ز ودعواه للجهالة لا تقبل.وإلا فالبيع جائ ؛جاهل به
وما كان من طريق الجهالات والمغيبات من  ومن كتاب الاستقامة: مسألة:

فقال من  ؛فيه بالاختلاف فقد قيل ؛غير الربا مما يعرفه البائع، ولا يعرفه المشتري
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للبائع ما للمشتري، وقال من قال: الخيار في ذلك للمشتري دون البائع. قال: 
  أحب إلينا.وهو وهذا القول أكثر 

ومن كتاب أبي جابر: قال أبو الحواري عن أبي المؤثر عن محمد بن  مسألة:
في رجل اشترى شيئا ولم يره والبائع عارف به، ثم إن  :رحمة الله عليهم محبوب

بعت ما لم يعرف  :(1)إذا قال البائع ،ن للبائع ما للمشتريإالبائع طلب النقض: 
رضي المشتري أو لم يرض، وهذا ما لم  ،له الرجعة فإن "؛المشتري فأنا راجع فيه

 لم يكن لأحدهما رجعة. ؛يقبض المشتري البيع، فإن قبض
د ق :قالو إذا باع رجل لرجل ما عرف،  وقال أيضا محمد بن المسبح:

 ؛أرضا نهامثم جاء إلى الأرض التي اشترى منه، وإذا رجل قد أخذ  ،قبضت
يه في عل طلب حقه إلى الذي تعدىفليس على البائع شيء، وهذا مغتصب في

 أرضه، وليس له على البائع شيء. 
بحدوده أو بجزء  يإن ادعى البائع والمشتري أنه جاهل بشيء من الشر و  قيل:

يحلف البائع  ،: فيه اليمينقال محمد بن المسبح؛ م/ المواضع78منه أو بأحد /
دّ البائع اليمين إلى ه منه أنه عارف به، وكذلك إذا ر القد أقرّ المشتري حين اشتر 

 وقيل:يحلف له المشتري لقد أقر له البائع حين باع له أنه عارف به.  ،المشتري
من اشترى من رجل مالا له في موضعين، وعرف الذي في أحد الموضعين ولم 

نّ البيع منتقض ولو طلب المشتري أن يأخذ الموضع الذي يعرفه إ ؛يعرف الآخر
يكن له ذلك؛ لأن الأصل فاسد حيث دخلت  لم ؛بجملة الثمن ويترك الآخر

إنه كان في مثل هذا اختلاف، وإنما  وقيل:الجهالة في بعضه والعقدة واحدة. 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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فلا نقض له إذا أتم  ؛البائع أو المشتري، فأما العالم ،يكون النقض للجاهل منهما
 .الجاهل

على قول محمد بن  (1)[من النقض]للعارف ما للجاهل  قال أبو الحواري:
 بوب.مح

فاستغله المشتري وعمّره، ثم إن البائع  ،وعن رجل باع من رجل مالا مسألة:
فليس له  ؛: له ذلك، وأما الغلةقال ؛ادعى الجهالة بما باع وطلب نقض البيع

  عليه قيمة عمارته. (2)لمشتريامنها شيء و 
لى شهد عنما أأيجوز أن أشهد على رجل ببيع عند غائب، وإ وقلت: مسألة:

 الذي عرفت أنه جائز، والله أعلم. ؟ قال:أم لاالصفة 
س/ 78/ ؛وكل بيع تبايع عليه متبايعان بنقد أو نظرة وقد رأياه وعرفاه مسألة:

فهو جائز وليس لأحدهما أن ينقضه، وإن كان أحدهما عارفا به والآخر جاهلا 
 (3)ثبت فقال بعضهم: ؛فقد اختلفوا فيه ؛به، ورضي الجاهل به وكره العارف

البائع العارف؛ لأنه باع ما عرف إذا رضي المشتري، وكذلك إن كان  على
  ذاإ وقال بعضهم: ؛المشتري عارفا والبائع جاهلا فرضي البائع ونقض المشتري

يقول محمد بن  (4)بهو  ،فالآخر مثله وإن كان عارفا ؛كان لأحدهما أن ينقض
 .أحبّ إليوالقول الأول  ،محبوب

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: وللمشتري.  (2)
 ث: يثبت.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: به.  (4)
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 لبيوعاوما تقول في  سن بن أحمد:أحسب عن أبي علي الح مسألة:
و أ ،المشتريائع و ا البفيها أنها منتقضة حتى يتمه أكثر قول المسلمينالمنتقضة؟ 

 ثابتة حتى ينقضهما أحدهما. 
 معي اكثر م؟ فأفما حال من أتلفها بغير إتمام ،وإن كانت منتقضة حتى تتم

ة يع المسالمبمثل:  انتكفي البيوع المنتقضة أنها جائزة ما لم ينقضها أحدهما، إذا  
غيره، لسلف و ال: أو ما يشبه ذلك، وأما ما كان من البيوع التي لم ينقضها مث

اممه عند أن يت أحبو فهذا فيه أقاويل كثيرة  ؛وهو مما ينقض أحدهما ويتم بتمامه
كان ذلك   ؛نقضهلم/ لو علم بالنقض 79القبض، وإن لم يتاممه وكان عنده أنه /

 ع.انقضى الذي من كتاب بيان الشر لصواب. أوحش، والله أعلم با
ان كع إذا  ومن أين يكون قبض الثمن من جميع البيو الزاملي:  مسألة:

قعت عقدة حيث و فقد أما بيع الن ؟ قال:المتبايعان بلاد أحدهما غير بلاد الآخر
ن فقبض ب الثموج البيع يحكم بتسليم الثمن مع السلعة، وأما بيع النسيئة إذا

 .علمأوقع الحكم، ولا أعلم له مكانا معلوما، والله  فحيث ؛الثمن
وإذا انتقض البيع في شيء من البيوع بوجه، وكان المشتري قد  ومنه: مسألة:

كراء حمله على البائع أم   (2)منزله، أيجب (1)حمل ما اشتراه إلى بلده أو إلى
 ؛إلى بلده : أمّا حمل المشتري إلى منزله أوعلى ما سمعته من الأثر ؟ قالالمشتري

فذلك عليه، وأما رده على البائع فإن كان المشتري معروفا عند البائع أنه اشتراه 
فحمله على البائع إذا نقض وأراد  ؛ليحمله إلى بلد غير ذلك البلد أو إلى منزله

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لي.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أيحب.  (2)
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أخذه، وإن كان هذا المشتري من أهل بلد البائع ولم يشترط عليه أنه اشتراه 
  على المشتري إلى البائع، والله أعلم. فرده ؛ليحمله إلى بلد غيره

إني " :قالو ليه، عوإذا اشترى رجل مالا، ثم إن البائع غيّر  ومنه: مسألة:
عضه على أو ب عتهبإني ": فقال ،، ثم إن المشتري ادعى أنه أتلفه"جاهل بما بعت

م حتى يصح نه أتلفه أأس/ 79، أيكون القول قوله /"ولد لي صغير أو غيره
لصغير اولده يعه لفعليه الصحة وب ؛إذا ادعى أنه أتلفه قبل الغير ؟ قال:ذلك

 د بلوغ حعندي أنه غير إتلاف؛ لأنّ البيع ليس بثابت، ولكنه موقف إلى
 الصبي قبل إن مات، و تلافاإلم يكن  ؛صار إتلافا، وإن لم يقبله ؛الصبي، فإن قبله

 علم.أ لم يكن إتلافا، وبيع حصته من المال إتلافا، والله ؛أن يبلغ
 .(تركت سؤالها)  عن الشيخ أحمد بن مداد مسألة

فنعم للبائع نقض هذا البيع؛ لأنه حين باعه كان مغصوبا من يده  الجواب:
نه لا إ :وقولفله نقضه في أكثر رأي المسلمين والمعمول به عندنا.  ؛ممنوعا منه

، وأما البيع وهو رأي الشيخ أبي سعيد ،نقض له فيه؛ لأنهّ ماله وملكه حين باعه
لا يثبت على أكثر رأي الفقهاء، وهو مثل البيع القطع  ؛الخيار في المال المغصوب

وطائرا عن بلده وماله  ،لا فرق بينهما، وإن كان البائع خائفا من ذلك السلطان
عليه ويدعيه بالبيع الخيار ولم يكن في يد  (1)في يد وكيله، أو في يد من يسمي

فبيعه هذا جائز وثابت  ؛صل إليه غلته، ثم باعه بعد ذلكالسلطان ولا أعوانه، وت
 م/ والله أعلم.80عليه؛ لأن ماله في يد وكيله غير ممنوع منه، /

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يستمي.  (1)
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وما تقول سيدي في البيع  عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: مسألة
 تتم بالمتاممة وتنتقض عند المناقضة، أهو منتقض تيالمجهول والإجارات المجهولة ال

أنه يخرج في فمعي  ؟ه، أم تام حتى ينقضاه، عرفني ذلك يرحمك اللهحتى يتما
فلكل واحد منهما  ؛والأجير إذا لم يدخل ،معنى الأثر أنّ البيع إذا لم يقبض

ن أض على هذه الصفة؛ لأنهّ إن كان ثابتا لم يكن لهم النقض قالرجوع وهو منت
ل في العمل يحكم بنقضه، وإن كان قبض البيع مشتريه، ودخ (إلا أن )ع:
فقد اختلف في نقضه بعد الدخول في العمل وقبض البيع، فإن نقض  ؛عامله

المقاطعة من العمل اختلاف، وإن  (1)ففي أجر المثل وقدر ؛الأجير قبل التمام
 ففي بين القيمة والثمن المسمى اختلاف، والله أعلم. ؛تلف البيع بعد القبض

  
                                                 

 ث: أو قدر.  (1)
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 فيما للورثة من النقض الباب الثالث عشر

 (1)وقد اختلف في البيوع المنتقضة أن لو أتمت تمتومن كتاب بيان الشرع: 
لورثة خيار لموته ثبوت البيع وليس فقال من قال:  ؛إذا مات المشتري قبل الإتمام

وللورثة ما  ،لا يثبت ذلكوقال من قال: . (3)ذلك، ولا إتمامه (2)نقضفي 
 المنتقضة التي غير فاسدة.وهذا في البيوع  ،للمشتري في إتمام ذلك أو نقضه

تمر وانصرفا على بيع  (4)باس/ على جر 80وسئل عن رجلين تبايعا / مسألة:
غير ثابت بمعنى الجهالة، وقبض المشتري منه فأتلفه أو شيئا منه، ثم مات أحدهما 

إن موت أحدهما  أنه قد قيل:عندي  ؟ قال:البائع أو المشتري، هل يثبت البيع
 إن ذلك منتقض إن نقضه الورثة.قال: وقال من ثبوت البيع. 

عليه ردّه بض، أا قفإن كان الهالك البائع، وبقي في يد المشتري شيء مم قلت:
 هكذا عندي. ؟ قال:إلى ورثة الهالك

كما   لقيمةم بافما أتلفه يكون عليه قيمة ذلك على سبيل البيع أ :له قلت
 .اء اللههذا، وكل ذلك صواب إن ش وقيل:قد قيل هذا.  ؟ قال:يسوى

ة لورث ؛شتريوالم لبائعللورثة في البيوع المجهولة المنتقضة ما ل :وقال مسألة:
 وورثة المشتري ما للمشتري. ،البائع ما للبائع

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: بعض.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الإتمام.  (3)
 الأصل: جرب. هذا في ث. وفي  (4)
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ولم  المشتري تمائع و الب إذا كان البيع إن تتامما عليه :ومن غيره قال: وقد قيل
 ة.رثفإن البيع جائز، ولا نقض للو  ؛يكن من الربا، فمات أحدهما

ذلك  ن بعدمدت وعن رجل باع زنجية لوالدته، ثم غيّرت عليه ثم عا مسألة:
بضت ذا قإ :؟ قالأخذت من الثمن شيئا وأذهبته، هل يكون هذا إتماما للبيع

 أخبرها أن ا إذافيه فهذا إتمام للبيع، ولا أرى لها رجعة ؛م/ من الثمن شيئا81/
 الذي أعطاها من ثمنها.

 لا أنإلك ليس لها ذ ؟ قال:سبته على نفسي قرضافإن قالت إني ح قلت:
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.يقرضها الذي أعطاها. 

اع في يد : إذا كان المب عن الشيخ علي بن سعيد الرمحي مسألة
لا  فقول ؛عدهبالبائع، ولم يطلب المشتري إلى أن مات، فإذا طلب ورثته من 

لأملاك بقى واق تم بالورقة؛ لأن الأوراحجة لهم بعد موت هالكهم، ولا حجة له
ذا  إسن، إن الوارث له حجة بعد موت هالكه، وهذا قول ح :وقولتنتقل. 

 المدة في ذلك قريبة، والله أعلم. تكان
وفي البيوع المنتقضة التي تجوز فيها المتاممة  :عن الشيخ أبي نبهان مسألة

 بعض القوللورثته في  نإ ؛فتصح معها إذا مات من له النقض من قبل أن يتمها
 فلا خيار لهم في ذلك، والله أعلم. ؛موته ثبوتها (1)إن في وقيل:له فيها،  مثل ما

في الأثر أن ليس  ءوحيث يجيعن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  مسألة
ذلك للثاني وليس ذلك  وقيل:لوارث أن يطلب ما لم يطلبه من هو وارثه. 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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س/ ذلك ]وما 81تتابعا، ما حد التتابع في /للثالث، ويذكر ما لم يكن موتهم م
 حتى لا يكون متتابعا؟ (1)المدة في ذلك[

لم نعلم في ذلك حدا نصه الأثر، وإنما جاء ما لم ]يكن متتابعا  الجواب:
تعايشوا مدة تخرج في نظر العدول  (2)إذا[ ويعجبني ؛والتتابع يكون قليلا وكثيرا

ثبت فيها الاختلاف، وعندي لا  ؛قصيرة لم تبطل حجتهم، وإن خرجت طويلة
 يدرك بيان هذا بالنظر؛ لأنهم يختلفون باختلاف أمكنتهم وصحّة أموالهم.

  
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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 فيما فيه النقض بالجهالة من البيوع وأحكام ذلك الباب الرابع عشر

نه جاء في الأثر إ: -حفظه الله-ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو سعيد: 
جل إذا قدم رجلا دراهم بشيء من الطعام وحفظنا ذلك عمن أخذنا عنه أن الر 

به إلى الشراء، إلا أن الحب لم  امما يكال ويوزن، ولم يسميا ذلك سلفا، وإنما قصد
إن هذا من البيوع المنتقضة، فإن  :فقالوا ؛يكن حاضرا، وكذلك غيره من الطعام

ه، تتاما على ذلك على ما دخل فيه بعد أن يبصر البائع والمشتري ما يتفقان علي
ويقع النقض على ذلك، واختلفوا فيمن علم ذلك من أحد المتبايعين أنه 

هذا البيع إلا حتى يعلم صاحبه أنه  (1)لا ينتقضفقال من قال:  ؛منتقض
ذلك البيع منه، ولم  (2)منتقض كان ذلك طيبا لا شك فيه، وإن تاممه حين ينقض

ئز، ولم ينبغي له م/ أخذ ما هو في ظاهر الأمر جا82فقد / ؛أنه منتقض هيعلم
أن يكتمه ما يكون عنده أن لو كان عالما أنه لم يتمه له؛ لأن هذا شيئا يشبه  
كتمان العيب في المبايعة، ولا نقول أنه أخذ حراما، ولا ظلمه، إلا أن يعلم أن 

 :خ)فهذا عندنا أفحش  ؛صاحبه جاهلا ما يلزمه وما له وعليه في هذا البيع
الة صاحبه، وما دخلا فيه وأخذه على وجه الاغتنام المعنيين إذا علم جه (أوحش

كان عليه معنا أن يتاممه من بعد أن يعلمه أن   ؛من ماله، فإذا أخذه على هذا
ن أذلك الأمر الذي كان لك فيه نقض أن لو تنقضه، ولا يحكم عليه بذلك 

ه عندي أنه أراد إذا كان قد تامم (القبض :خ)يتاممه إذا كان قد تاممه حين النقض 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ينقض.  (1)
 ث: ينتقض. (2)
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نا له على بعض مذهب المسلمين فهذا إذا كان مع ببحأحين النقض إلا أن هذا 
، وأما إن كان تاممه حين النقض وكان معه ينقض هذا أن لو أعلمه بأن له النقض

لم ينقض عليه واطمأن [و] ،علم جهالته بذلك، ولكنه لو كان عالما بالنقض
 .هة فيه إن شاء اللهفهذا معنا جائز، ولا شب ؛قلب هذا إلى هذه الصفة

 يه فيا علفهذ (؛القبض :خ)وأما إذا قبضه على غير متاممة حين النقض 
لذي عليه اله امقبض أن يرجع يتاممه، فإن لم يتاممه رد عليه ماله و  بعض القول

 إليه )خ: عولم يرج ،س/ في قبضه على ذلك82إذا كان /وقال من قال: له. 
لو قبضه و وقال من قال: ا يستأنف.يناقضه فيترك ما مضى ويصلح م (عليه

ي كان يل الذلسبعلى غير متاممة إلا أنه قد سلم ذلك من غير أن يخبره على ا
ي كان اس الذلأساله على  فهذه متاممة لتسليم ما ؛عليه النقض مما كان بينهما

د القبض ته عنتاممكون متوالذي يتوسطه أن  ،بينهما إذا لم يغير ذلك ولم ينقضه
ما  يصلحو فيترك ما مضى  ؛ليهع يتاممه وجهل ذلك ولم يرجع فإن لم ،له

 .يستأنف
واختلفوا في البيوع المنتقضة التي لا يدخل فيها الربا، وإنما هي من وجه النقض 

؛ تمتأا أن لو هوالإجماع على متاممت ،ماع على نقضها أن لو نقضتتجوكان الا
ا البيع، ولا يعلم صحة ليس للبائع ولا للمشتري أن يتمسك بهذفقال من قال: 

 أن يتامم صاحبه فيتم له ذلك. (1)إلا ،تمامه، ولا يطيب له إذا علم النقض فيه
وعلم صاحبه بنقضه كما هو علم  ،إذ هو ليس من طريق الرباوقال من قال: 

علم )خ: دخل( ويحتمل طيبه مع علمه ومتاممته أن لو علم بصاحبه بما قد  ،هذا
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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فإن هذا على هذا المذهب  ،عل له السبيل إلى قبضهيه من له وجاز عليه أو جف
  ،صاحبه نقضا له فيها (1)ا حتى يعلم منملمن تمسك بالبيع منه م/83/ جائز

كان عليه أن يسلم إليه ماله ويكون   ،كان من صاحبه نقضا يوجبه عليه الإجماع
ا، جمن حكم عليه الإجماع من المسلمين كان محجو  هحاكما على نفسه له؛ لأن

المسلمين مما ينقضه بعض المسلمين  (3)في هذا البيع اختلاف من (2)[ن كانوإ]
لم  ؛قبل أن ينقضه المشتري]فلو وقع النقض من البائع  ،بعض المسلمين تمّهوي

غير  ،على قبضه؛ لأنه متمسك بقول المسلمين (4)[يكن للمشتري أن يجبر البائع
أو يحكم عليه  ،مينمحجوج ولا مقطوع عذره ما تمسك بأحد من قول المسل
أو قاضي إمام قد  ،بذلك حاكم عدل يجوز حكمه على الرعية من إمام منصوب

وجعل له في ذلك ما جعل لنفسه من اختيارات  ،جعل له الإمام إنفاذ الأحكام
ولم يكن  ،فإنه إذا حكم عليه هذا الحاكم بشيء كان عليه السمع والطاعة ؛الرأي

المسلمين؛ لأن الحكم بالرأي لهذا الحاكم له مع الحاكم توسع برأي أحد من 
واجب على الرعية السمع والطاعة في ذلك والرضى بحكمه ما لم يخرج حكمه 

 .أو من إجماع المسلمين من كتاب الله أو من سنة رسول الله 
ا إن حكم عليه بذلك حاكم من غير أن يكون له السمع والطاعة على وأمّ 

وليس  ،حجة؛ لأنه أحد الرعيةس/ 83/ذلك  فليس عليه في ؛(5)رضفالرعية بال
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وكان. (2)
 زيادة من ث.  (3)
 زيادة من ث. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: بالقرض. (5)
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له حجة على الرعية إلا بما يكون فيه حكم من كتاب الله أو من سنة رسول الله 
 وكان القائم عليه بهذا  ،فما كان هذا الخصم محجوجا ،أو من إجماع المسلمين

وكان هذا على وجه الإنكار  ،الحكم ممن قام عليه وقدر بالقيام عليه حجة عليه
والقدرة على  ،كون له اليد بالإنكاريولكن من قدر على الإنكار بما  ،يهعل

]قد صار بذلك عليه، وإن كان  (قامعلم )خ: الإنكار حجة على من 
فليس للبائع عليه حجة في تسليم ما قبض  ي؛إلى قبض ذلك الشر  (1)[المشتري

من وكان القول فيه كما مضى  ،من ماله إذا توسع بشيء من قول المسلمين
 الحجة في أمر البائع ما لم يسلم، والله أعلم بالصواب.

، ولا ار لكد صورجل باع على رجل شيئا ولم يقل البائع للمشتري ق مسألة:
لبائع قبض ا أو ثم قبض المشتري ما اشترى ،قال المشتري قد رضيته بكذا وكذا

 ؛بول البيعجبة وقوافإذا وقعت الم ؟هل له الرجعة ،الثمن وافترقا ثم رجع أحدهما
فاقهما تّ إلا ا جبةفليس لأحدهما رجعة إلا بسبب يفسد البيع، وإذا لم تقع الوا

افترقا و هكذا  ليهوقبض المشتري ذلك المتفق ع ،على الشراء وقبض البائع الثمن
تى ملرجعة الهما  :وقد قيل .: إنه ثابت عليهمافقد قيل ؛على ذلكم/ 84/

 لام بالبيع. رجعا أو أحدهما ما لم تكن واجبة الك
فذلك بيع  ؛وأما من اشترى شيئا من المجهولات من الأصول وغيره مسألة:

 ؛غير أنهم إذا وقفوا على ذلك بعد ذلك وتتامموا عليه بعد المعرفة ،منتقض فاسد
با الذي لا تجوز فيه متاممة بما لا تجوز المتاممة فذلك جائز، ولا يجري فيه وجه الرّ 

: إن البيع منتقض إذا باعه المشتري أو أقر به وقد قيل .فيه إذا كان من وجه الربا
                                                 

 شتري قد صار.ث: وإن كان الم (1)
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لو مات أحد  وقيل:حتى يموت البائع أو المشتري.  وقيل:يثبت، ولا نقض فيه. 
انقضى الذي من  فلورثته النقض ما للحي أو الميت، والله أعلم.  ؛المتبايعين

 كتاب بيان الشرع.
من رجل مالا  فيمن باع :الشيخ أبي نبهان (1)[ومن جواب] مسألة:

وأحضره  ،ثم نقض على الرجل البيع بوجه يجوز له به النقض على حال ،بالقطع
فامتنع من قبولها وأبى أن يرده إليه ولم يجد من يبلغ به  ،ما سلمه له من الدراهم

حتى إذا  ،ه أعواماتلغالمال في يده يأكل ما يأتي من  يفبق ،له عليه إلى أخذ ما
  ؟أيكون له ،قه طالبه بالذي استغله بعد النقضقدر على من يوصله إلى ح

ن الغلة إ :بن وضاح المنحي س/84/ صالح (2)من قول الشيخ :ففي الأثر
للمشتري إذا كان أخذه لهذا المال بالبيع على غير وجه فاسد في الأصل؛ لأن 

لا ما لم يحكم عليه للبائع بالنقض واحأالخراج بالضمان وإن أكلها على هذا 
 ؛وي العدل، وإن كان المنتقض على معنى ما قاله لا بالنص لحروفهحاكم من ذ
ما دل على مثله إلا أنه في محل  وفي قول غيره من المتأخرين .(3)فإني لا أدريها

له في موضع ما لا  (4)دريإذ لا أ ؛ن ينظر في عدلهأفينبغي لمن أمكنه  ،النظر
ولا من قبض حقه لغير ما  المال، يجوز أن يختلف في جواز نقضه أن يمتنع من ردّ 

بد لا به يعذر في الحال؛ لأن عليه في دين الإسلام أن يحكم على نفسه بالذي
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: أدريهما. (3)
 ث: أرى.  (4)
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أولا ترى في هذا الموضع أن  ،أن يحكم به في هذا أهل التقى من الحكامو 
كلا بل   ،لإباحة فيه ؛وعدمه غير موجب في الحق ،حكمهم غير زائد حجرا عليه

قه من خصمه على يد من له أو عليه في هو معنى في إيصال كل ذي حق ح
وإلا فعلى كل  ،على ما جاز في حكمه (1)اخير لعدل باعلمه أن يقضي بينهما 

وليس له أن يأبى من  م/85، /من لزمه حق لغيره أن يؤديه إليه طائعا غير مكره
 به من الظلم،  ؛ لمافقد أتى ما ليس له ؛فإن فعله ،أدائه حتى الحكم

 أولا ل في الغلة التي به تكون من وراء كون النقض كلهاأوليس في هذا ما د
ظهر نه لأإ ى،لب ؟في موضع ما لا جواز لثبوته من بعده على أنها للبائع لهذه العلة

لأنه قد انتقض فانحل ما كان من عقدة أم ؛ من أن يخفى على من له أدنى بصيرة
أنا لا أراه في و  ،كون له على هذا من ظلمه في امتناعه من ردهيجاز فيها أن 
 ؛فإنه لا يحتاج فيه على حال إلى أن يحكم به حاكم ،لكثرة بعده ؛هذا الموضع

له في  أنىف ،وكفى به عما زاد عليه من حكم الرجال ،لفساده بالنقض في إجماع
ليأكله إني لا أعرفه من الجائز  ؛فضلا عما فوقه من تمسكه به ،تسليمه أن يمطله

قض من ربه فصح معه لقيام الحجة عليه به سواء وقد ظهر له الن ،فأوسع فيه
إن صح له ما  ،فالذي أتلفه من بعد لا له يحكم به للبائع ،علمه فاسدا أو جهله

فيجوز أن يلحق  ،في عدله لا يقضي إلا بما صح وعنده (2)وإلا فالحاكم ،ادعاه
ع، فيكون في حكم الظاهر على ما به من رأي لا في الواس ،بالذي أتلفه من قبله

 في الخراج بالضمان، رأي من يقولوإن قضى له به في هذا المكان على 
                                                 

 ث: جبرا. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فالحكم. (2)
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فالأمر فيه عند التخاصم  ؛وأما في موضع الاختلاف في جواز نقضه س/85/
لكل منهما في الرأي أن يكون على ما جاز له  راجع لا محالة إلى الحاكم؛ لأنّ 

في تمسكه على فليس لأحدهما في هذا الموضع أن يعدل  ؛فيه، وعلى كل حال
ما ليس له به في حاله أن يعمل، وإن حكم له به فأوجبه ظاهر إلى الآخر 
 غلة، ولا في أصل مال، والله أعلم فيفلا جواز له فيما بينه وبين ربه  ؛الحكم

 فينظر في ذلك.
ثم إن أحدهما رجع على  ،فيمن ابتاع من رجل مالا بالقطعو  ومنه: مسألة:

فجاز له  ،من جهله لا لغيره من حرام فاسد في أصله لما به ؛الآخر فنقض البيع
فعلى  أله؟ورد ما بقي في يده  ،وأراد البائع من المشتري غرم ما أتلفه من غلته

لما  ؛فهي للمشتري فلا غرم فيما أكله، ولا رد لما يبقى في يديه ؛أكثر ما في هذا
ما فرق في قوله  ، من غير(1)«الخراج بالضمان»أنه قال:  في الرواية عن النبي 

 ،وعليه ما استغل ،فقأنن له ما إ :وفي قول ثان .بين ما طال أو قصر من الزمان
ن له ما إ :وفي قول ثالث .أخذ منه ؛أخذه، وإن بقي عليه ؛فإن بقي له شيء

 ؛إن كان هو الناقض :وفي قول رابع م/86. /أدرك منها وللبائع ما لم يدرك
فإن أبى المشتري من رد المال إلى  ،فلا شيء له ؛فعليه رد الغلة، وإن كان البائع

فأكل ما يكون من غلته لا على الرضى في موضع  ،أظهر له النقض نربه بعد أ
فالرد لما في  ،فقد أتى ما ليس له فظلمه ؛ما لا يجوز أن يختلف في فساد البيع به

 ةوننيده من غلة أو أصل لازم له، وما أتلفه على هذا في غير دي
                                                 

؛ وابن 1285؛ والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 3508أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، رقم:  (1)
 .2243ماجه، كتاب التجارات، رقم: 
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خلافا لمن زعم فقال في الغلة أنها له بضمانه، وإن   ،فلابد له من أن يغرمه ؛بجوازه
فإني لا  ؛(1)كان المنتقض فأكلها أحوالا ما لم يحكم عليه بالنقض حاكم العدل

لما به  ؛إلا أن يكون في موضع جواز تمسكه بما في يده من مباع ،أراه لعدم برهانه
لحكم فيه يوما لما له أو عليه، فأما في في الظاهر من رأي يجيزه أو إجماع، حتى ا

إذ لا يصح فيه إلا  ؛فلا أدري في حكمه إلا ما يمنع من جوازه له ؛هذا الموضع
فالذي من  ؛أو عدله رهجواز نقضه، وإن لم يكن عن حكم به من حاكم في جو 

نه تبع لأصله، وإنما يجوز فيه أن يصح لأ ؛غلاته يكون من بعده لربه لا لغيره
ليس  س/86/ ن الخراج بالضمانأر في الذي به قد كان من قبله، إلا و على ما م

بل هو أشبه شيء بالغصب على حال، فيجوز أن يجري  ،له محل في ذلك المكان
لا لما  ،على ما له من حكم لما به من عدوان في المنع له من ماله غلة أو أصلا

من الحق فأثبته وجها  وأنا لا أدريه ،أوتراه من قوله عدلا ،أجازه عليه في حاله
 في ذلك. ،لعدم ما له من برهان، والله أعلم فينظر ؛قولا

إلا  ،عرفهيبه ففيمن اشترى من رجل شيئا بعد أن وقف على ع ومنه: مسألة:
ليس له ف ؛ليهإده ن علمه أراد أن يرجع فيه فير أولما  ،أنه جهل بأنه من عيوبه

 .ذلك
البيع على جواز نقضه مع الجهل أجمع أهل القبلة في  :ومن جوابه مسألة:

إلا أن يتمه من له النقض من المتبايعين فيجوز؛ لأنه من حقه وله معه أن  ،بالعين
وليس لصاحبه عليه أن يدفعه بما به أراد من الحيل  ،يطلبه إن شاء أو يدعه

فلا نقض فيه لمن  ؛الباطلة أن يمنعه، وإن جهل المبيع أحدهما دون الآخر منهما
                                                 

 ث: بالعدل. (1)
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والقول  .امما عليهتض أجازه له؛ لأنه منتقض في أصله إلى أن يتعلمه، وبع
في جهله على أكثر ما فيه قول من يدعيه مع اليمين إن طلبها من هي م/ 87/
 فينظر في عدله. ،إلا أن يكون هنالك ما يبطلها في الحين، والله أعلم ،له

جاز عليه  ما اعن أنو غيره مللا لحرامه ولكن  ؛في البيع المنتقض ومنه: مسألة:
حد لمه أعما  إذا بعض قول المسلمينأحق ما به في  نّ إ ؛النقض في الإجماع

 بما له من صاحبه علمالمتبايعين قبل القبض أن يقر في يد البائع فلا يقبض حتى ي
ء، يس بشيع لوإلا فالبي ،همّ تيفالرجوع فيه من أي وجه عرض له فدخل عليه 

ما له من  طلع علىاو والمشتري في نفسه أنه ل ،ه حال قبضه قبل أن يعلمهوإن أتمّ 
  ظلمه، وإن نه قدبأال فعسى أن لا يبلغ به إلى الحرام فيجوز أن يق ؛نقضه لم يتمه

مره ه من ألهر ظكان لا ينبغي له أن يكتمه؛ لأن عليه أن ينصح له خصوصا إن 
أوحش نه فإ ،يهك فما يدله في هذا البيع على أنه جاهل لما له من ذل في الحين

ه بره بما ليخعد أن ن بفالذي به يؤمر أن يرجع إليه فيتاممه م ؛الأمرين، فإن فعله
 افإنه مم ؛ض القبحين ا يحكم به عليه إذا كان قد تاممهمن النقض، وإن كان لا ممّ 

أن  إلا ةلشبهلما فيه من خروج عن ا ؛يستحب له في قول من يأمره به س/87/
 يّره عليه؛لما غ قضهنه لو كان عالما بما له من يكون في نفسه مع علمه بجهله أنّ 

إن علمه و منه،  شك ولم يكن في ،قلبه إلى هذا إذا اطمأنّ فإنهّ لا شبهة في ذلك 
 فإن ،اممتهلى متإ أن يرجع قول لزمه على ؛بعد القبض وقد كان على غير المتاممة

  .هليإن ثمواسترد منه ما سلمه من  ،وإلا رد عليه ماله ،رضي به فأتمه
ح ما يصلإن له في قبضه على هذا أن لا يرده فيترك ما مضى و  وقيل:
 ن قبضه، وإآخر وفي قول .ما لم يرجع عليه يوما بما له فيه من نقضه ،يستأنف
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فهي متاممة تسليم على  ؛مه إليه على الرضى لا على الجبرفإذا سلّ  ةعلى غير متامم
قضا، فإن رجع عليه في هذا ما لم يعلم من صاحبه ن ،ما كان بينهما من أساس

إليه؛ لأنه مما قد أجمع على أنه لا جواز له مع  (1)هردبلم يجز له إلا  ه؛الموضع فغيرّ 
فليس له لفساده به من رده أن يمتنع، وإن كان في أحكامه مما جاز أن  ؛النقض

م/ 88/وإلا  ،جاز لهما ؛فإن اتفقا على شيء من ذلك ،يختلف في نقضه وتمامه
لوجه  هنقضه، ولا على تتميمه، ولا فيما يدعلى هما أن يجبر الآخر فليس لأحد

حق على رده ولا تسليمه؛ لأن لكل منهما أن يكون في الرأي على ما جاز له 
 (2)نمأن يعمل به من رأي حتى يحكم بينهما بقول فصل من لا مخرج لهما 

الحق إلى غيره فيلزمهما الانقياد إلى ما يحكم به عليهما ما لم يخرج من  ،طاعته
 ؛إلا من حكم له بما لا يراه ،من الباطل، وإن كان ما خالفه أظهر قربا من العدل

 فليس له أن يأخذ به من حكمه تاركا لما في رأيه أنه هو الوجه فيه.
ثم رجع إليه فغير من البيع  ،وفيمن له مال فباعه من رجل ومنه: مسألة:

نه إ :في هذا المبيع فقال؛ د أن غيره عليهالمشتري له من بع فأقرّ  ،بدعواه الجهالة
إلا أنه بأرض أخرى غائب في حينه أو قد  ،اه فلانا وهو حيقد أخذه لغيره فسمّ 

فإن صح أنه قد اشتراه منه لأحد بعينه  ؟هل للبائع نقض على هذه الحالة ،مات
 ي،بوقوفه على ما سيكون ممن له الشر  وقيل:فالبيع فاسد.  ؛بلا أمر، ولا وكالة

وليس للبائع بعد موته على هذا القول  ،فهو له ؛فإن بلغ إليه فأتمه على الرضى
 ،ما عنده فيه، وإنما له في حياتهس/ 88/ه عليه؛ لأنه لا يدري نقض، وإن غيرّ 

                                                 
 : يرده. ث (1)
 ث: عن. (2)
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ولوارثه من بعده  ،وللغائب في هذا الموضع حجة متى رجع ،إلا لمانع من ثبوته
ه إن صح له ما يدعيه، وإن صح يرثاوبعض أوجبه له في مماته على و  .له مثل ما

 ؛لحجة تقوم به ؛ه أو اعتجم خبره فلم يدر أنه أجازه على نفسه أو لاأنه لم يتمّ 
ه أنه لمن أقر له ئنه على هذا من أمره أولى، وإن لم يصح في شراأفالفساد بالبيع ك

فلا يدفع به ماله من  ؛جاز نقضه، وإن زعم المشتري من بعد أنه لذلك ؛به
إلا أن يصدقه في قوله بأنه  ،كلا ولا في حياته  ،في موضع جوازه لموتهالنقض 
إلا أن يصح  ،لإزالة ماله من حق في الظاهر ؛وإلا فهو في معنى الدعوى ،لغيره

في إقراره أنه قبل كون النقض فيجوز لأن يكون على ما في إتلافه من حكم في 
إلا  ،عليه فثبت على حالجاز البيع  ؛ه أنه له عن أمرهئالعدل، وإن صح في شرا

فجاز في النقض من البائع لأن  ،أن يكون فيه ما به يبطل في إجماع أو رأي
بعد وفاته في الواسع  (1)وأ ،يكون على ما مر به من وجه في حياة من له الشراء

له إن كان صادقا في دعواه لما يوجبه له ظاهر الحكم، وإن كان في باطنه كاذبا، 
  في ذلك.فينظر  ،والله أعلم

فيما بينهم قياض بشيء من الأصول  م/89/ وفي أناس وقع ومنه: مسألة:
ومرة  ،تسقى بأنهار ليس بها آبار معروفة، وإنما هي شرابات مرة تشرب كلها

وهم قد عرفوها والأموال قد وقفوا عليها وأتلفوا  ،شرب بعضها وينقطع البعضي
أربعين  درانقضى لذلك قو  ،شيئا منها بالبيع وغيره من قطع شجر ونخل وقياض

وما الحكم  ،ما يكون حال غيره ،ثم أراد أحدهم نقض القياض أو البيع ،يوما
أيجب لهم  ،ولم يكن لهم جهالة، ولا بهم شيء من العاهات بينهم إذا كانوا بالغين

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: و.  (1)
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فالذي يخرج فيه من طريق القياس له بغيره من  ؟ قال:الثمن أم لا (1)غبنالغير ب
بن فاحش غإلا أن يكون هنالك  ،فيه أنه لا غير لهم على هذا قول المسلمين

إلا أنه على أكثر ما يخرج فيه من قولهم  ،فيلحقه معنى الاختلاف في جوازه به
 لا غير لهم في ذلك، والله أعلم. ،على هذا من التلف لشيء منه

ع هذا البي لبائعاير ثم غ ،وفيمن باع مالا لرجل بيع القطع :لعلها عنه مسألة:
 ،ينو شجرتأة شجر  رجلا ىوالمشتري يدعي أنه أعط ،أنه جاهل بما باعه يعيدّ 

فلم يقبل  ،لكأنهما قلعا ذ س/89/ وشهدا ،وأعطى رجلا آخر فسلة أو فسلتين
ان هذا ك، وإن  م لاأوز شهادتهما كانا عدلين تجهل  ،البائع إلا البينة العادلة

ما ف ،لأرضن ام يحمل مثله المشتري فسل هذه الأرض وكبر الصرم وصار مما لا
 مأو قيمته يو  ،لهالذي يكون للمشتري إذا جاز الغير للبائع قيمة صرمه يوم فس

في  يعجبك ماو  ،أم يأخذ صرمه ويترك الأرض بيضاء ،الحكم بلا أرض ولا ماء
 ؟ ذلك

القول فيها قوله مع يمينه إن  في دعواه الجهالة أنها مقبولة؛ لأنّ  قد قيل قال:
ما لم يصح كذبه أو تقوم عليه  ،ي منه اليمين في أكثر قول المسلمينطلب المشتر 

ودعوى المشتري أنه أتلفه أو شيئا منه لا تقبل إلا  ،لا غير له معه (2)ابمالحجة 
لم يجز فيه  ؛متى صح لهو  ،أو بإقرار من البائع نفسه ،بصحة من البينة العادلة

ضع على المشتري، وإن صح له بجوازه للبائع في هذا المو  وقيلنقض بعد ذلك. 
وليس شهادة قالع الشجرة أو الفسلة بشيء، وإن كان  ،ذلك، والأول أكثر

                                                 
 ث: بعين.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ما.  (2)



 نالخامس والخمسو الجزء  169  قاموس الشريعة

 

فهو ماله  ؛عدلا فكيف بغير العدل، وعلى كل حال فإذا ثبت البيع للمشتري
الخيار بين قلع ما فسله أو القيمة يوم م/ 90/فله  ؛وما فيه، وإن انتقض بوجه
فله  ؛لا أن يكون في إخراجه ضرر على الأرضإ ،الحكم بغير أرض، ولا ماء

 ،إن لم يقع التراضي منهما على شيء ،القيمة على نظر أهل العدل ممن له معرفة
وعلى رجوع الأمر في هذا إلى  ،وإلا فالقول فيها للغارم مع يمينه للمشتري

عدل ما يراه من يحكم إلا بأن لا فعليه في موضع الاختلاف بالرأي أ ؛الحاكم
 أعدل، والله أعلم، فينظر في ذلك. الرأي

  نقضثم ،رماصفيه وغرم وفسل به  وفيمن اشترى مالا وعنى ومنه: مسألة:
ه وغرمه ه عنال إن ؟ قال: قد قيل:ما الذي له ،البيع بوجه يصح له به النقض

له إلا   فليسإلاو  ،ولم يكن في إخراجه على البائع ضرر ،وإخراج صرمه إن شاءه
لا فالقول وإ ،ركأد  نظر من له في عدله معرفة بقيمة مثله إنكما هي في  ،القيمة
 ه بزواله.كم عليح وإلا ،الغارم مع يمينه إن رضي البائع بتركه في ماله لىإ فيه

 ،أم لربه هو لهأ ،وما أخذه من غلة هذا المال فأكله أو بقي في يده قلت له:
 ؛هن وما أنفقلضمالة باالغما أخذه فهو له؛ لأن  ؟ قال:وما أتلفه أيرد إليه أم لا

له ما ديه و ي في يورد ما بق ،عليه غرم ما أتلفه إنّ  وقيل: .فليس بشيءس/ 90/
 سلمه. ؛أخذه، وإن بقي عليه ؛فق، فإن بقي له شيءأن

دركة  المفي يلقد ق ؟ قال:وما كان في المال من غلة مدركة أو لا له: قلت
إلا  ين لي فيهالا يبل، و فتبع للما ؛ةللبائع، وأما غير المدرك :وقيلأنها للمشتري. 
 هذا على حال.

في  قد قيل ؟ قال:فإن كان البائع هو الذي نقض البيع فغيره قلت له:
 وقيلعليه فيما أخذه من غلة في هذا الموضع.  له ما غرمه، ولا ردّ  المشتري أنّ 
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فيه بمثل ما مضى من القول في التي من قبلها بما فيه من الرأي والاختلاف 
وبعضا لم يفرق في ذلك، وكله من قول المسلمين  ،ق بينهالرأي؛ لأن بعضا فرّ با

 فينظر في ذلك. ،رأيا في هذا، والله أعلم
هل للآخر  ،في البيع المنتقض بالجهالة إن مات أحد المتبايعين ومنه: مسألة:

 .فنعم في بعض قول المسلمين ؟ما له به في الأصل من النقض على هذه الحالة
 ،إذ لا يدري ما عند الهالك بعد موته ؛ما دل على ثبوته ل آخروفي قو 

لهم ما له بعد كون وفاته على هذا يكون إن لم يرجع فيه أنّ والاختلاف في الورثة 
 ،ولم يصح أنه كان به ما لا يجوز معه في أحكامه م/91، /أيام حياته هإلى نقض

  وأبتاعه من هذا اا تمامه، فإن أتلف المشتري بعض مبإلا أن يقضي على حال 
ه بعد آلمن ر  قول آخربطل ما به من نقض لمن باعه، وعلى العكس في  ؛كله

 (1)فجاز ؛إلا أن ما قبله أكثر، وربما أتلفه على ولده أو بالبيع الخيار ،على حاله
 لأن يختلف في أنه يكون إتلافا يمنع من نقضه أولا.

ولما أن فتحه إذا  ،رأى ظرفهقد  (2)باافيمن اشترى من التمر جر  ومنه: مسألة:
فلم يكن إلا ما  ،فأكل منه بعد أن عرفه رجاء لأن يخرج طيبا ديء،به تمر ر 
وقيل فله أن يرجع فيه فيرده.  ؛وما بقي ،عليه ما أكله : إنّ فقد قيل ؛وجده

قل أو كثر  ،فيلزمه ىبالمنع من جواز رده،؛ لأن في ذلك من فعله ما يوجب الرض
                                                 

 ث: فجائز.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: جربا.  (2)
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أو ما  ،من ذلك (1)ىد أن يظهر في الباقي ما هو أر إلا ،ما كان من أكله
 وإلا فلا رجوع فيه هناك.، من شيء فيجوز له به (2)هبيعي

ه لولم يسلم  ن باعميد  فيمن ابتاع ما لم يره من المتاع فتركه في :همسألة: ومن
 أنه لا يلزمه فلا شيء عليه. فيهفالقول  ؛ضاع تىثمنه ح

أو  (3)فإذا هي ناقصة ،جل عشرين ثوبافيمن اشترى من ر  ومنه: مسألة:
س/ 91/يفسد  وقيل:فالبيع منتقض في كلا الأمرين.  ؛زائدة على العشرين

إن  وقيل: .يترك ما زاد والبيع جائز وقيل:النقض.  عبالزيادة والخيار للمشتري م
فالبيع إن زاد العدد فاسد، وإن  ؛واحد منهما شيء من الثمن ى في بيعها لكلّ سمّ 

إن شاء أخذه بما له من تلك القيمة، وإن  ،لخيار له في كل واحد منهافا ؛نقص
 ،ن الأول هو الأصح وما بعدهإ : أبي سعيدالشيخ وفي قول ؛ شاء تركه

 فكأنه لم يبن له خروجه من الصواب فيرده.
 ،(4)«الخراج بالضمان»أنه قال:  روي عن النبي  :ومن جوابه مسألة:

د به في هذا الموضع الغلة، وإن المضمون ما قد خرج فأجمع الفقهاء على أن المرا
عن الربا إلى غيره من البيوع المنتقضة بالجهالة الجائزة مع المتاممة، وافترقوا فيما 

ه مضمونا في يد آمن ر  لقول ؛م البيوع الفاسدةيكون من الربا ونحوه من محرّ 
ه في آمن ر  وقول .فإن تلف فهو عليه وله بالضمان ما قد استغله ،المشتري

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أرذى.  (1)
 ث: يعينه. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ناقضة.  (3)
 تقدم عزوه.  (4)
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ه ضامنا آمن ر  وقول .ر ما عناه أو غرمه في زمانهاإلا مقد ،ضمانه والغلة لربه
 .إلا ما غرم لا غيره فإنه لا عناء له ،فيلزمه إن تلف، ولا شيء له (1)هلأصل
 من رأى في الربا أنه يكون في يده أمانة فإن تلف؛ لأنه على ما يضمنه وقول

ه إلا قدر العناء فيه؛ لأنه لا من الغصب في فلا شيء عليه، ولا ل ؛منها م/92/
 فينظر في ذلك. ،وما أشبهه فهو مثله، والله أعلم ،شيء على حال

ثم  ،هاستغلّ و رعه ز ره وفسله أو فعمّ  ،فيمن اشترى من رجل مالا ومنه: مسألة:
لغلة فا ؛لى ربهإلنقض با فعاد المال ،ه بدعواه الجهالة بهرجع أحدهما في البيع فغيرّ 

لبيوع  من الا أنفقه؛ لأنه اتري بالضمان على أكثر ما فيه من قول لا مللمش
 نإ :ول آخرقوفي  .سادفالمنع في أن يجوز لما به من الف ؛المحرمة ولا من المغصوب

لمه قل س ؛ليهي عأخذه، وإن بق ؛فإن بقي له شيء ،له ما أنفق وعليه ما استغل
ائع هو ن البن كارد الغلة، وإفعليه أن ي ؛الناقض ذاإن كان ه وقيل: .أو كثر

 فلا رد له. ؛الذي نقضه
له في  ادب ثم ،بعضه وفيمن اشترى مالا لا يعرفه وسلم الثمن أو ومنه: مسألة:

ة أو يصح لمعرفبا إلا أن يقر ،جاز له ؛البيع أن ينقضه بدعواه الجهالة بالمال
ى أكثر عل ،ئع منهلباا البهوإلا فالقول فيه قوله مع يمينه إن ط ،بالبينة أنه عالم به
ا لنقض ماعي المد لأنه لم يجز قبوله؛ ؛إنه إذا أقر بالشراء وقيل: .ما به من رأي

 قد ثبت في الحكم.
 من البيع بدعواه أنه ثم رجع فغيّر  س/92، /وفيمن باع مالا له ومنه: مسألة:

ن فلا غير له فيه لذلك، وإ ؛فإذا هو بأقل من ثمنه ،باعه جاهلا بما له من قيمة
                                                 

 صل: لا يصله. هذا في ث. وفي الأ (1)
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إلا أن يكون في غبن فاحش لمجاوزته قدر ما يتغابنه الناس  ،صح له ما يدعيه
 فيختلف في ثبوته ورده، والله أعلم. ،فيما بينهم
ثم إنه نقض البيع بدعواه  ،وفيمن باع مالا وأقر بمعرفته ومنه: مسألة:

 (1)لإنكاره ما قد صح عليه في الظاهر هو ؛فلا نقض له في الحكم .الجهالة
أرجح ما قبله إلا أن يصدقه المبتاع له،  (2)غير أني ؛وبعض أجازه مع يمينه .ارهبإقر 

لم يجز  ؛فإن كان صادقا فيما أخبر عن نفسه من علمه به ،وأما فيما بينه وبين ربه
 درى بما فيه من صدقه وكذبه.لأا وهو ،فلا بأس عليه ؛له، وإن كان كاذبا

 (3)بيعأحد المتبايعين جاهلا بالم في البيع مهما كان :قد قيل ومنه: مسألة:
لا  وقيل:عالما أنه لا يتم إذا رجع أحدهما فيه ناقضا له بالجهالة. به والآخر 

به  (4))ع: العالم([ القائم]فإن  ؛ينتقض حتى يطلبه من قد جهله منهما لا غيره
 لا نقض له.
 م/93/ وفيمن اشترى من رجل مالا من الأصول غائبا عنه في ومنه: مسألة:
 ،ه بعينه كرهه فنقضهآولما ر  ،إلا أنه قد عرفه من قبل ،خل أو الشجرحينه كالنّ 

من أجازه عليه ما لم يتغير قبل كون  لقولفالاختلاف في ثبوته  ؛ن يتمهأ وأنى
من  وقول .البيع عن حاله الذي قد عرفه به إلى ما يكون له به النقض فيه

إلا  ،من رأى الخيار لهما جميعا لوقو  .دون البائع (5)له[الخيار ]يذهب إلى أن 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أنهّ.  (2)
 ث: بالبيع. (3)
 ث: العالم.  (4)
 ث: له الخيار. (5)
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عما عهده قبل الواجبة بما له معه أن  هرأي من أثبته ما لم يصح تغير  يعجبنيأنه 
فهو لمن  ؛فالخيار لمن باعه، وإن كان في نقض ؛فإن صح في زيادة ،يقبله أو يرده

إلا  ،نه غير خارج من الصواب في الرأي على حالأاشتراه، وما عداه من وجه فك
 ن يكون له.أفإنه لابد و  ،ق من جهله وأراد نقضهفي ح

ه فيرده لى ربإفيه  ثم أراد أن يرجع ،فيمن باع أو اشترى مالا ومنه: مسألة:
ن دعواه، وإ دقا فيصا فنعم إن كان أله أو لا؟ ،إليه بما ادعاه من الجهالة منه به

ه على ل لحكماهر فلا، فإن فعله فقد أتى ما ليس له، وإن أوجبه ظا ؛يك كاذبا
 ،ه عليهن هي لمنه فجعل القول قوله مع يمينه إن طلبها م ،أكثر ما فيه من رأي

وفي  .إلا فهو كذلكو بهذا المال س/ 93/إلا أن يصح بالبينة أو بإقراره أنه عالم 
 وإلا فهو من ،هل بهإلا لحجة تقوم له من غيره بأنه جاقوله لا يقبل  :قول آخر

 ثر.أي وأكن ر إلا أن ما قبله أظهر ما به م ،الدعوى لنقض ما قد صح ثبوته
راعا رطا ذ يشلمإلا أنهما  ،فيمن باع من رجل أرضا بالذراع ومنه: مسألة:

ذراع  ه على كونفاسد منتقض؛ لأنه واقع في على قولفالبيع  ؛معلوما يعرفانه
 في قول آخرو  .ذلككو  وإلا فه ،امإلا أن يتتامما عليه بعد المعرفة به منه ، هول

 ر في ذلك.فينظ ،علمإلا أنه بالأول أشبه، والله أ ،ا دل على ثبوته بذراع وسطم
 ؛هولن المجمهذا ف ،بشربها من الماء ةفيمن باع أرضا له ونخل ومنه:مسألة: 

 غيرها، دقات لالصإلا في ا ،فالبيع فاسد لا يجوز في قول من نعلمه من الفقهاء
 من يوم  إن قالبدا، و داره لازمة له أفالجهالة بمق] ؛فلج كذامن فإن قال من ماء 
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 ،فكذلك لا محالة ؛أو من ليلة كذا أو من خبورة معروفة أو من أثر معين (1)[كذا
بشيء معلوم من تلك الليلة مثل ربعها أو ثلثها أو نصفها أو أقل أو  هحتى يحد

بالليل والنهار  هأو من ذلك اليوم أو بشيء من الآثار يكون معروفا في دور  ،أكثر
وإلا فهو المنتقض إن رجع إلى  ،فيجوز أن يصح فيثبت على هذا ،اهمحدأو بأ

 ؛به الناس في هذا الفلج ىعلى ما يتساقم/ 94/نقضه أحد المتبايعين، وإن قال 
الشرب في أصله، فإنه لا نقض فيه، وإن   (2)لجهله إلا أن يكون على ؛فلا فرق

ازه على هذا يكون حتى بالمنع في جو  فالقول ؛كان في شرطه من بئر معلومة
وإلا  ،يحده لما به منها يعرفانه ثلثا أو خمسا أو ما يكون من شيء لا يجهلانه

 فينظر في ذلك. ،فالنقض من حكمه، والله أعلم
إلا أنه قد عرفها من  ،من رجل نخلة في غيبتها ىفيمن اشتر  ومنه: مسألة:

من مال البائع أو فالاختلاف في أنها  ؛فإذا بها على وجه الأرض ساقطة ،قبل
، ولعله والله أعلم إذا احتمل في بيعها أن يكون يوما قبل كون (3)المشتري لها

فلا يمنع من أن  ،وإلا فله أن يردها؛ لأن ذلك في عيبها وقد خفي عليه ؛وقوعها
 يجوز له ردها.

إلا أنه من بعد أن  ،فيمن باع أو اشترى مالا يعرفه من المال ومنه: مسألة:
ن يثق به فيأمنه على ما به يخبره عنه حتى عرفه، فإن خرج على وصفه له م

إن له أن يرجع فيه، وإن  وقيل: .جاز عليه لما قد صار له من المعرفة ؛الصفة
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. وفي الأصل: بياض بمقدار كلمة.  (2)
 زيادة من ث. (3)



 نالخامس والخمسو الجزء  176  قاموس الشريعة

 

في الهبة منه  والقول .فهو المخير بين قبوله ورده ؛خرج مخالفا لها في شيء
 ذلك.فينظر في  ،قول من نعلمه، والله أعلمفي على هذا تكون س/ 94/

فقد ثبت، ولا حجة  ؛وكل بيع منتقض إذا بيع ثانيا: (1)[ومن غيره] مسألة:
الجهالة في سبب  ادّعى وأني جاهل بحدوده، ألصاحب البيع الأول ولو احتج 
 من أسباب النقض، والله أعلم.

شربها و لة وسألته عن رجل اشترى من رجل عشرين نخ ومن غيره: مسألة:]
 ،سديع فابذا ه قال:؛ أهل البلد ىا على ما يتساقدة كذا وكذبا من الفلج من

  إلا أن يحدا هذا الماء ويعرفه.
عندي هذا ينتقض إن نقضه أحدهما بمعنى  قال عامر بن علي العبادي:

دخول الجهالة فيه من معنى شرط السقي وتجوز فيه المتاممة، ولا يبين لي معنى 
 .(2)[ه، والله أعلمعلى ما ذكر  وعسى أن فيه قولا ،الفساد فيه المحرم

 
 

 البعض ولم]ومن اشترى ثيابا كل ثوب بكذا وذرع  :ابن عبيدان مسألة:
ففي  ؛كلها  واحتج أنه لم يذرع الثياب ،ثم أراد المشتري الغير ،البقية (3)يذرع[

إذا لم يوجد داخل الثوب أضعف من ظاهره أن يكون  ويعجبني ،ذلك اختلاف
ع الجري يالبيع على الذرع، وأما الحب إذا ب البيع في مثل هذا ثابتا ما لم يكن
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث.  (3)
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 .يثبت عليه جري :فقول ؛ولم يكل المشتري الحب وأراد نقض البيع ،بكذا لارية
ن ما  إ :فقول ؛تهن البيع كله منتقض، وأما إذا كال بعضه ولم يكل بقيّ إ :وقول

 نه ما لم تقع وجبة على الحبإ :وقول .كاله ثبت بيعه ولم يثبت بيع ما لم يكل
 فلا يثبت بيعه، وكذلك يكون الحكم فيما يوزن، والله أعلم. ؛بعد كيله

ائزة، جفيه  لكتابةن البيع في الفلج إذا كان يابسا جائز واإ ومنه: مسألة:
 وكذلك الإقرار والوصية، والله أعلم.

راد رى وأج وجثم خدم الفل ،وفيمن اشتري ماء من فلج يابس ومنه: ة:ألمس
هذا  شتري قد أتلف منأترى له الغير، وإن كان الم م/95، /لةالبائع الغير بالجها

 فلا غير ؛يلمشتر امن  أما بعد التلف ؟ قال:هل يدركه البائع بالغير ،الماء شيئا
لبائع في لغير  ه لانإ :قول ؛للبائع على القول الذي نعمل عليه، وأما قبل التلف

فيه الغير  :وقول ؛لةبالجهاالبيع؛ لأن الماء خلاف غيره من البيوعات لا غير فيه 
 وهو كغيره من البيوعات، والله أعلم. ،بالجهالة

م ثم غرّ  ،هاؤ ري ماتجكن توفي رجل اشترى من الأفلاج التي لم  ومنه: مسألة:
بشيء مما  (1)بايعهأيتبع من  ،ثم غير بالجهالة فحكم له بالغير ،مة لخدمتهااغر 

لا أقدر أحكم له بشيء من قبل ف ؛ المشتريإذا غيّر  ؟ قال:سلم لخدمة الفلج
للمشتري غرامته بنظر العدول، والله ف ؛الخدمة، وإن كان الغير من قبل البائع

 أعلم.
                                                 

 الأصل: بائعه.  هذا في ث. وفي (1)
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 ،وإذا اشترى أحد بيتا ونظره من خارجه ولم ينظر داخله :الغافري مسألة:
ثم له لا شك ، (1)[ثم له ذلك] ،له ذلك فإنّ  ؛وأراد نقض شراءه بالجهالة بداخله

 لا ريب، والله أعلم.في ذلك، و 
عى المشتري الجهالة بما وإذا ادّ  :عن الشيخ ناصر بن خميس النزوي مسألة

وعلى البائع  ،مع يمينه س/95/ في ذلك قوله فالقول ؛وأنكره البائع (2)هاتر شا
ثم  ،البينة أن المشتري عالم بحدود ذلك المال وحقوقه، وإذا أقر المشتري بالمعرفة

 وقول .ثابت عليه إقراره بذلك :قول ؛ففيه اختلاف ؛ادعى الجهالة بعد ذلك
 يعجبني يقبل قوله بدعوى الجهالة به، والقول الأول أكثر واليمين تكون فيما

حيث يكون الحاكم يحلفه على صفة المال بما يعرف من  وفيه قول .بحضرة المال
وقه،  في ذلك يحلف بالله أنه غير عالم بحدود هذا المال وحقينذلك، ولفظ اليم

حلف البائع أن هذا المشتري عالم بحدود هذا المال  ،اليمين على البائع وإن ردّ 
 وحقوقه، والله أعلم.

البيت الغير إذا قال أنه جاهل به لم يعرف عدد  (3)شتريلموهل  ومنه: مسألة:
، ولا علو (4)ساسهأجذوعه، ولا عرض جداره، ولا طوله من عرضه، ولا عمق 

إلا أن يقول أنا جاهل بهذا  ،ولا غير له بجميع ما ذكرتحجة، لا  ؟ قال:جداره
  فله الغير منه مع يمينه، والله أعلم. ؛البيت وبحدوده وحقوقه

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: شراه. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: للمشتري.  (3)
 ث: ساسه. (4)
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كان من   (1)مايوهل يخرج عندك صريحا من قول المسلمين ف :الصبحي مسألة:
يتم عند المتاممة وينقض عند المناقضة، أنه إذا لم يقع فيه إتمام  ،البيوع  هولا

غير تام  :وقول .نه تام حتى ينقضه أحدهماإ :فقول حتى يتموه بالكلام؛ لكلامبا
كانا عالمين بالنقض أو جاهلين أو أحدهما عالما بالكلام،   م/96/ حتى يتموه

ولو لم يعلمه  ،ويسع العالم منهما التمسك به ما لم ينقضه الآخر ،والآخر جاهلا
 علمذلك، والله أ :فأحسب أنه قد قيلقال: ؛ بذلك

واختلاف الخط وترك  ،بيع الكتاب بجميع معانيه من كبر الجلد ومنه: مسألة:
والرد الضعيف  ،وكثرة الدمغ عيب ،: كبر القطاعة عيبقال؛ الرد وإقامة المقام

وتفاوت الخط عيب إذا كان يرجوه بخط فلان معروف فيوجد فيه بخط  ،عيب
أو غلط فيه  ،وف الكلاموما نقص من حر  ،غيره أضعف ولم يعلم به قبل الشراء

على حسب ما عندي إذا كان في الأصل تبديلا عن  هأو بدل بنقط ،من الكلام
لا يبعد على هذا الذي ذكرناه،  (2)وإثبات رد البيع بكل مخالف في الكتابة ،حاله

 والله أعلم.
لا نها جبباط ومن باع لآخر أرضا فوجد :عن الشيخ حبيب بن سالم مسألة

لافها ضون بخع أر إن كان في ذلك الموض ؟ قال:له غير أم لاأ ،لا تصلح للفسل
 فله الغير، والله أعلم. ؛ووجدت تلك الأرض مخالفة

                                                 
 ث: فما. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الكاتبة. (2)
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من  (1)سهاجنوفيمن اشترى نخلا من أحد ولم يعلم  :ومن غيره مسألة:
 قال الصبحي: هل له غير؟ ،فلما أثمرت فإذا هي كلها فحول س/96، /النخل

فلا غير له وعليه أن يسأل،  ؛حول، ولا يعرف هوإن كان أهل البلد يعرفون الف
 فله الغير، والله أعلم. ؛وإن كان لا يعرفها أهل البلد أنها فحول

عه ئفقال با ،منه غيرومن اشترى جرابا فجاء مغيرا منه بوجه يجوز له ال مسألة:
راب، ولا ه بالجمن أيكون تعريضه للبيع رضى ،نه نادى عليه ولم يجد فيه زيادةأ

ن إ :ولوق .ذلكبنه رضي إ :قول ؟ قال:أم له الغير ما لم ينقضه ،له منهغير 
 ذلك ليس برضى منه.

؟ نهمتراه اش أيضا على من ههل له هو رد ،وإن باعه ورد عليه بعيب قلت:
 م.قول، والله أعلالليس له رده على هذه الصفة على أكثر  قال:

حسب فأ ؟زو يجهل  ،وسألته عن بيع السفن في البحر وهي في المكلأ مسألة:
 .لا يجوز؛ لأن النظر لا يحيط بجميعها، والله أعلم :قالأنه 
أو يكون  ،لا يثبت البيع في السفينة إلا أن يقبضها المشتري وقيل: مسألة:]

 .(2)[فيها عند الصفقة، والله أعلم
أراد و  ،ماوسو  وفيمن اشترى جملا من رجل ثم رأى به :ابن عبيدان مسألة:
فجائز له  ؛لوسمباده وعنده أنه لو أعجبه في سائر أحواله لم ير  ،سمأن يرده بالو 

 والله أعلم. لبائع،ه ارد هذا الجمل بالوسم الذي كان من قبل البيع إذا لم يعلم ب
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: حبسها.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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ترى جل اشفي ر و  :ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي مسألة:
 استقال صاحبه وإلا م/97، /ن وجد له بيعا يعجبه باعهإونيته  ،من رجل متاعا

البلدة  هل هذهأين بالعادة والسنة الجارية  أو نقضه بوجه من وجوه النقض؛ لأنّ 
ح لربا أترى له هذا ،همإلا من شاء الله من ،يقيلون من استقالهم في المدة القريبة

 صافيا أم لا؟
هل أال من أعمال أهل التقوى، وإنما هي من أعم هليست هذ الجواب:

م ئعاريق نز طلى هل ليس لهم حق من الفتوى فيما يتقوون به عالجهل، وأهل الج
ح ة إن صني بالجهل، فأهل التقوى لا يرضون على أنفسهم يشترون شيئا على

كن أصل يذا لم إقض وهل تجوز الحيلة في الن ،وإلا احتالوا على نقضه ،بيعه لهم
ى شيئا اشتر  ذاان إينقص ثمنه، أو تظن أنّ الإنسنقضه من عيب ينقضه؛ لأنه مما 

يس نقضه قيقة لالح ينقضه ويغير منه، وفيوقبضه ثم لم يرغب فيه فيدور له عيبا 
يجوز ن أ ،فيه غبةمن ذلك العيب بل يريده بذلك العيب لو لم ترجع نفسه عن الر 
ا بينه فيم ،كشيه فله ذلك فيما بينه وبين الله، وإن أوجب الحكم له فهذا مما 

 وبين الله، والله أعلم.
ثم أراد أن يغير من  ،وفيمن باع مالا له على رجل :عن أبي نبهان لةمسأ

به  ىالمشتري من بعد أنه اشتراه لغيره سم س/97/ فأقر ،البيع بدعوى الجهالة
هل  ،قد مات (1)إلا أنه غير حاضر بل هو غائب في أرض أخرى أو ،وهو حي

اشتراه لذلك الغير فإذا أصح أنه  ؟ قال:للبائع غير في هذا البيع على هذا أم لا
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: و.  (1)
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على الرضى ممن  (1)وقفهي وقيل:فالبيع فاسد.  ؛بلا أمر يصح له عليه، ولا وكالة
ليس للبائع بعد موته في البيع و  ،فهو له ؛فإن أتمه من بعد أن بلغ إليه ي،له الشر 

أنه رضي لم يصحّ  (2)أنه وأ ،ن يغيره عليه، وإن صح أنه لم يتمهأعلى هذا القول 
أولى على هذا من أمره، وإن لم يصح إلا من قول  (3)لبيعبافالفساد  ؛به فأتمه أولا

لم يبطل غيره في موضع جوازه في  ؛المشتري وإقراره من بعد فلم يصدقه البائع
فهو في معنى الدعوى  ؛لموت من أقر المشتري له به؛ لأنه وإن جاز عليه ؛الأصل

 ر في ذلك.فينظ ،لإزالة ما صح للبائع عليه من حق، والله أعلم
لا بث قليول ،وفيمن باع ماله على رجل :عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة
م، ير في الحكله الغأ ،ثم ادعى الجهالة بالمال أو بشيء منه وطلب الغير ،أو كثيرا

فهو  ؛لة من المتبايعينعاء الجهاادّ م/ 98/أما  ؟ قال:وفيما بينه وبين الله أم لا
البائع،  تري أولمشلمدعي أنه عالم بالمال كان امقبول في الحكم حتى يصح على ا

عه فلا يس ؛الا بالمالمعا مللجهالة منه ين كان المدعإ ،وبين الله ماوأما فيما بينه
لبائع غير ل يكن لم ؛عذلك، وإن أتلفه المشتري ببيع أو إقرار لأحد قبل غير البائ

لإتلاف تري بالمشابالجهالة في أكثر القول، وسمعنا أن بعض أشياخنا كان يأمر 
 خوف غير البائع ويكتب له هو بنفسه، والله أعلم.

وفي رجل اشترى من رجل تمرا أو حبا مصبوبا وغير  :ومن غيره مسألة:
أله ذلك  ،عى أنه جاهل ما يعرف كيله ولا وزنهوادّ  ،وأراد أحدهما نقض ،مكيل

                                                 
 ث: بوقوفه. (1)
 أن.  هذا في ث. وفي الأصل: (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: البيع.  (3)
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فالبيع  ؛ما لم يخرج الأسفل خلاف الأعلى قول: ؛في ذلك اختلاف ؟ قال:أم لا
يثبت من ذلك الحب جري واحد إذا كان البيع وقع على  وقول: .ثابت
، وكذلك يثبت من التمر ما وقع عليه البيع إن وقع على شيء من يةالأجر 

لأجل  ؛لا يثبت هذا البيع وهو بيع منتقض وقول .الأمنان ولا يثبت بيع الباقي
 عندي حسن، والله أعلم.الجهالة وللبائع والمشتري النقض، وهذا القول الأخير 

 س/98/ لردااز وأعجبه جو  ،يختلف في رد ما بيع بالنداء بالجهالةو  مسألة:
 فيه، والله أعلم.

وز له وجه يجبيره غمال الهالك أو  من المشتري مما اشتراه وإذا غيّر  مسألة:
و أ ،غائبال أو مع وكيل ،الهالك يوص ،الوصي دأيجوز ويثبت الغير عن، ذلك

 مع الحاكم فقط؟ ،أم لا ،بنفسهمع البائع 
كان   ع إذالبائيجوز له الغير عند ا :عن الشيخ ناصر بن سليمان الجواب

  .يبعالبائع عالما بال
  .لحاكملحتاج ا فيلكن إذا تناكر  ،يجوز الغير :والشيخ سعيد بن بشير يقول

ير أنه غ ،لافلاختلا يعدم من ا :والشيخ عبد الله بن محمد بن مداد يقول
ت الذين الثقا مينفجماعة المسل ؛فإن لم يكن ،وأحوط له الغير مع الحاكم أحسن

 تقوم بهم الحجة.
 ل هلك رجفي :ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي مسألة:

وقال  ،يتامللأ لنظر الصلاح ؛ذلك السكر هفباع وصي ا،وخلف أيتاما وزرع سكر 
 ثم ،ثة أشهردة ثلامله ليه الزراعة كوما تحتاج إ ،المشتري زرعه بالزجر والبيادير

 وغرم أم لا؟ أيكون للمشتري ما عنى ،نازعه محتسب للأيتام



 نالخامس والخمسو الجزء  184  قاموس الشريعة

 

ما للعصير، ففي حال إما للبيع و إبيع السكر قبل دراكه الحصاد  إنّ  الجواب:
صاحبه ولكن  م/99/ ويرجع السكر إلى ،يجوز وهو بيع فاسد؛ لا لا ينتفع به

له و ه وخدمة عبيده وأهله وأولاده لا تذهب يد ةه وخدمءغرامة المشتري وعنا
قومت ما تحتاج إليه من الخدمة والغرامة  ؛عرف خدمتهم وغرامتهميفإن لم  ،ذلك

ويجوز لأهل  ،فيكون ذلك للمشتري القائم بها ،بالتعارف في مثل ذلك بالتحري
 موهااء وقوّ ز جوهو من الصلاح للأيتام، وإن جعلوها بالأ ،المعرفة التحري في ذلك

فيكون للأيتام  ،أهل طلب ذلك (1)اأن لو أعطيت بالأجزاء بكم جزء يريده
أو  ،أو نصف العشر ،كون العشر للأيتامأن تتراد  ،الجزء مع ذلك القيام مثلا

 ن تكون الثيران على العامل وعلى صاحب المال كذا وكذا،أأقل أو أكثر، و 
ن كانت على صاحب ن يكون لهذا كذا وكذا على هذه الشروط، وإأو  ،(2)]...[
يكون لهذا كذا ولهذا كذا وعلى هذا مع جميع الشروط، وإن لم يكن أحد  ؛الزرع

والرغبة في  ،فيصح أن يعتبر بالذي يريدها من أهل الطلب في ذلك ؛أخذ بالجزء
 (3)بطليالزراعة، وأما أن تؤخذ الزراعة ولا يعطى هذا المشتري القائم بها بعد أن 

ما إبالجزء كما ذكرنا، و  ىما أن يعطإ ،فلابد من حقه ،زفهذا ظلم لا يجو  ؛بيعه
ما تقوم ما إتقوم أجرتهم فوق ما غرم، و  ة،ومن أعانه بغير أجر  ،غرامته وخدمته

فهذه ثلاثة  ،إليه هذه الزراعة على القيام من الخدمة والغرامة س/99/ تاجيح
يعوه إياه بيعا جاز له ولهم، وإن با ؛لابد له من حقه بأي وجه منها صالحوه جوهو 

                                                 
 ث: يريدوها.  (1)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمة. (2)
 ث: بطل. (3)
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وصار وجها أسهل  ،جاز لهم وله أيضا ؛جديدا غير الأول عند دراك حصاده
 للجميع، والله أعلم.

فيمن يبيع  وأفتاني : عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد مسألة
يما ف يتم لاع إن البي ؛لآخر مائة مكوك حب بكذا وكذا من الثمن ويريه الحب

 علم.أه إذا لم يكن جزافا، والله زنوو إلا بعد كيله  ،يكال ويوزن
فله  ؛إذا رجع المشتري فطلب النقض (2)وأما بيع الأجربة :(1)ومنه مسألة:

 الأجربة، والله أعلم. (3)شتنقالنقض ما لم 
 .شتريه المرضي بو ولا غير للبائع فيما باع إذا ظهر به عيب  ومنه: مسألة:

 والله أعلم. الأول أكثر، والقول ،المشتري يرض وللبائع الغير ول :وقول
شتري ضي الملو ر و  ،وأجاز بعض للبائع الغير بجهالة المشتري ومنه: مسألة:

 علم. ألا غير للبائع بجهالة المشتري، والله :وقول .وهو أكثر القول
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
الِجرابُ: الوِعاءُ مَعْرُوف، وقيل: هو المزِْوَدُ، والعامّة تفتحه فتقول: الجرَابُ، والجمع أَجْربِةٌ  (2)

والِجرابُ وِعاءٌ من إِهاب الشَّاءِ لا يوُعَى فيه إِلّا يابسٌ. لسان العرب:  وجُرُبٌ وجُرْبٌ، غيره:
 مادة )جرب(.

قُوشُ من البُسْرِ: الذي يُطْعَن فيه بالشوك ليـَنْضَج ويُـرْطِبَ، أبَو عمرو:  (3) َنـْ
لعل المقصود منه: الم

قُوشُ، والفِعْل منه ا َنـْ
لنـَّقْشُ، ويقال: نقُِشَ العذق إِذا ضُرِب العِذْقُ بشوكة فأَرْطَبَ فذلك الم

على ما لم يسمّ فاعلُه إِذا ظهر منه نُكَتٌ من الِإرْطابِ، وما نَـقَشَ منه شيئاا؛ أَي: ما أَصابَ. 
 لسان العرب: مادة )نقش(.
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عوا ذين باء الوفي الشركا :عن الشيخ عمر بن سعيد أمعد البهلوي مسألة
جملة  البيع قضينت ،وجه من وجوه النقضثم غير أحدهم في سهمه ب ،مالهم جملة

 فيه؟ نقضأم ينتقض الأسهم المغير أم لا  ،واحدة
م/ 100/وصح النقض في  ،في ذلك اختلاف فيما بيع صفقة الجواب:

اقي والب النقض لا نقض إلا فيما فيه :وقول .ينتقض جملة البيع :قول ؛بعضه
 .بيعه تام

 .أحسن إن الإتمام :وفي جواب الشيخ أحمد بن مفرج
ع، وإن البي أتم إن شاء ،ن الخيار للمشتريإ :وفي جواب غيره من المسلمين

 ن لك صوابه، والله أعلم.فاعمل بما با ،شاء نقضه
ك ما يجب به النقض في جميع البيوعات لوذكرت أن أبين  :(1)ومنه مسألة:

ن إذا  والبيع الخيار والره ،فالنقض يدرك في المجهولات من البيوع ؛من أي الوجوه
ولعل  ،المجهولة (الشروط )ع:والشرط  ،والغبن على بعض القول ،كان في المبيع

 غير ذلك، والله أعلم.
من  لشراءيه بافلان بعشر عشر ماله الآيل إل قرّ أ :لفظ إتلاف عن الغير]

 إقراره منه له بذلك. ،فلان لفلان
 ،ياض من فلانأقر فلان بأنه عالم غير جاهل بالمال الآيل إليه بالق :لفظ آخر

 .(2)[وعالم بحدوده غير جاهل بشيء من ذلك
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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لمشتري عه ابا ثم ،ومن باع مالا على آخر بيع قطع :ابن عبيدان عن مسألة
 فه المشتريذا أتلقول إفلا غير له على أكثر الفي البيع؛  فغير البائع ،على زوجته

من  بوجهو ر أأو قطع شيئا من الشج ،ببيع أو إقرار أو خشي شيئا من النخل
 وجوه التلف، والله أعلم.

ا ظفر ئع إذللبا وكتب المشتري ،ومن اشترى مالا ببيع القطع ومنه: مسألة:
الصفة  لى هذهعيع إن هذا لفظ غير ثابت والب ؛البائع بالثمن فماله يرده عليه

  أعلم.المشتري، والله س/100/ فلا زكاة على ؛إذا ثبت البيعو ثابت، 
بشيء   منه غيرثم ،ى مالا ببيع القطع فاستغله سنينومن اشتر  ومنه: مسألة:

 ر فيهوإن عمّ  ليه،علا رد  وأكثر القول ؛ففي رد الغلة اختلاف ؛يجوز منه الغير
 علم.الله أ، وفله قيمة عمارته ؛عمارة من فسل أو بناء وغير قبل أن يستغل

ان وك شتري المثم غيّر  ،ومن باع نصيبا من جملة ماله مشاعا ومنه: مسألة:
ان وك ،نه غلةم تغلّ اس فله الغير، وإن ؛جاهلا بما اشترى غير عالم به، ولا بحدوده

 فلا رد ؛طعقع بيع لبيافعليه رد الغلة على أكثر القول، وإن كان  ؛البيع بيع خيار
 عليه في الغلة على أكثر القول، والله أعلم.

ال ماله فالم ؛لحكماوفي بيع مال اليتيم إن كان على غير جواز  ومنه: مسألة:
لفاسد رد اشراء  الومنهم من لم يوجب في في قول الفقهاءو  .والغلة على المشتري

 غلة، وإنما يرد الأصل، والله أعلم.
 يّر يمن غف :ادعن الشيخ الفقيه ناصر بن سليمان بن محمد بن مد مسألة

 ؟ما تحكم به اعرفن ،أعليه رد الغلة ،من مبيع اشتراه قطعا
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المشتري رد الغلة من المال الذي نقض البيع منه  فليس على الجواب:
بالجهالة ولو كان كما ذكرت بيعا قطعا؛ لأنه دخل بسبب حق ليس م/ 101/

 فحسن ذلك، والله أعلم. ؛في ذلك (1)مغتصب، ولا متعد
ر أن لا يلتزم جدلبائع فأحرى وأا (2)وإن كان الغير من قبل قال غيره:

  .المشتري رد الغلة، والله أعلم
 أله ، منهي غيّر ع الذوإن أراد البائع أجلا يسلم له قيمة المبي وعنه: )رجع(]

 أجل بقدر ما يبيع أصله ذلك أم لا؟
فليس له أجل؛ لأنه في الحكم في الوجود حتى يصح زواله من يده،  الجواب:
 .(3)[والله أعلم
نه أاحتج و بيع وإذا نقض المشتري ال :عن الشيخ عبد الله بن عمر مسألة

أله  ،وفالرفو أد هل بعدد جذوع البيت أو أنه لم ينظر بعض الجذوع أو الأوتاجا
 الغير بحجته هذه أم لا؟

هذه؛ لأن عدد الجذوع والأوتاد والرفوف ليس هو  تهلا غير له بحج الجواب:
د كو، ولو كان يجب الغير بذلك لوجب بجهالته بعد ،من حدود البيت وحقوقه

ذلك،  (5)ودعونه وما شاكل (4)اح أو عدد ميازيبهوالبيت كم فيه من كوة أو مصب
 والله أعلم.

                                                 
 ث: متعمد.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
  ميازيبه. هذا في ث. وفي الأصل: مبر (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: شاء كل. (5)
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 ،لخيارعة باوفي رجل اشترى نخلة مبي :عن الشيخ صالح بن وضاح مسألة
والله  د هذا،بع فلا نقض فيه ؛فأقر المشتري بالمال أو باعه لأحد حذر النقض

 .أعلم
ن ه مزوجتلوعن رجل مات وعليه دين  :عن الشيخ أحمد بن مفرج مسألة

ه المرأة ضوا هذقلا و وباع الورثة المال ولم يتركوا للدين وفاء،  ه،صداق أو غير 
 ؟ما الحكم الثابت في ذلك ،دينها

إذا لم يقض دين الهالك ولم يصل الغرماء إلى  ،إن هذا البيع منتقض الجواب:
 ،حقهم؛ لأن المال مال الهالك وقد تعلق به الدين بعد أن كان في ذمة الهالك

أنه  ويروى عن النبي  .بتركته ودين الهالك أحقّ  ته،ت تحول إلى تركفحين ما
وكيف  ،(1)«دينه ىوح المؤمن معلقة بين السماء والأرض حتى يقضر »: قال
ومن قضى غريما  ،حتى يوم الفراش ممنوع من بيعه ،بيع المال للوارث والهالك يصحّ 

حتى تنفذ وصية  والمال لا يقسمفقال بعض المسلمين:  ؛دون غريمه استهلكه
وحقه قد تعلق بمال الهالك  ،الموصي، فعلى هذا ما لم يصل غريم الهالك إلى حقه

 س/101/ بطل بيع الوارث مال غيره، والله أعلم. ؛بعد موته
حد قض أثم ن ،ن باع مالا أو عروضا أو غير ذلكوعمّ  ومنه: مسألة:

 م لا؟لبيع أا تمأي ،ثم أتم البيع بعد ذلك ،المتبايعين بوجه يوجب نقض ذلك
ة. ثاني يباعو البيع قد انفسخ  :منهم من يقول ؛في ذلك اختلاف الجواب:

يعاه فإن تبا ،هج مثلتزويالإتمام هو إثبات البيع الأول، وقد جاء أيضا في ال وقيل:
 د ليخرج من الاختلاف، والله أعلم.وكفهو أ ؛من ذلك

                                                 
 .1079الترمذي بلفظ قريب، أبواب الجنائز، رقم: أخرجه  (1)
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ولم يعلم  ،للمسجد (1)ة نخلوعن رجل باع مالا، وفي المال قلّ  ومنه: مسألة:
لأحدهما  له ،بيعالثم علما أو علم البائع أو المشتري بعد  ،بها البائع والمشتري
  ؟م لهما جميعاأ رخالنقض دون الآ

]على قض على قول للمشتري، ولا نقض فيما بان لي أن النّ  الجواب:
 وىشر  وعلى البائع ،أنه لا نقض إلا بردك طريق أو ساقية وعلى قول .(2)[لبائعا

والنقض للمشتري في هذه الحال أولى أن يؤخذ به، والله  ،ما أدرك فيه المشتري
 أعلم.

لف وأت ،ومن اشترى حب بر : عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
سلمين، ول المقثر فله الغير على أك ؛منه شيئا ثم علم أن فيه شيئا من العيوب

 والله أعلم.
للمشتري بثقل الجراب، ولا خفته إذا  م/ 102/ولا غير  :ابن عبيدان مسألة:

ولم يكن البائع عرف وزنه أو كيله، وإن كان البائع عرف  ،كان البيع على الجزاف
فيكون ذلك بمنزلة  ؛يعرفه (3)فإن لم يكن ،فعليه أن يعرف المشتري ؛وزنه وكيله

 والغرر لا يجوز، والله أعلم. ر،الغر 
اشتريته من فلان بسبيل  إذا قال رجل أنا مغير من مال ومنه: مسألة:

 .نها دعوى مسموعةإ :فقول؛ (4)ابمائهولم يقل أنه جاهل بحدوده أو  ،الجهالة
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: نخلة.  (1)
 ث: للبائع. (2)
 زيادة من ث. (3)
 هكذا في النسختين. ولعله: بمائه.  (4)
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فلا حجة في  ؛يقول أنه جاهل بحدوده، وأما عدد النخل والشجر حتى وقول
 هذا، والله أعلم.

، ومن اشترى من رجل بيتا ثم جاء مغيرا منه بعد يوم أو أكثر ومنه: مسألة:
فلا حجة له بهذا ولا غير، وأما إن كان في  ؛ه لم يعرف عدد جذوعهأن (1)حجتهو 

 فله الغير بضياع جدار البيت، والله أعلم. ؛ولم يعلم به عند البيع ،جداره ضياع
 جاهل يع غيرالمب فلان بن فلان أنه عالم بهذا ومن كتب أقرّ  ومنه: مسألة:

ل  يبطلالفظ ا الأن هذ وأكثر القول ؛ففي ذلك اختلاف ؛به، ولا بشيء منه
ء من لا بشيو ه، بوأنه عالم بهذا المبيع وبحدوده غير جاهل  ،الغير حتى يكتب

 حدوده، والله أعلم.
 هيه وغيرّ ثم تغبن ف ،ومن اشترى أصلا أو غيره ومنه:س/ 102/ مسألة:

لا وكان جاه ،لجهالةبا وما ذاك إلا من الغبن ولولا الغبن لم يغير ،بسبيل الجهالة
 فجائز له الغير بالجهالة، والله أعلم. ؛بما اشتراه

لم و  ،افعكب مدوكان في المر  ،ومن باع مركبا بجميع آلاته ومنه: مسألة:
  الله أعلم.ونتقض، م فالبيع ة؛وقال أنها عنده أمان ،طها البائع وأراد أخذهاتر يش

ومن اشترى نخلة وقطع منها زورة رطبة أو زورتين أو  :(2)لعلها منه مسألة:
له الغير على هذه الصفة  ؟ قال:وز له الغيرتجوأراد الغير منها بوجه  ،و أكثرأقل أ

 فيما يبين لنا.
                                                 

 ث: أو بحجّته. (1)
 ث: عن الشيخ ناصر بن خميس.  (2)
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 ن رجلممالا  وفي رجل اشترىعن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي:  مسألة
ن أوز للمشتري يجأ ،ةهالثم غير البائع وادعى الج ،ووفاه الثمن وتكاتبا ،بيعا قطعا

 فيه نفيا منقطعا أم لا؟يتمسك بالمال ويبعده عنه وين
إن كان يعلم أن ليس لهذا البائع في هذا المال غير بجهالته، ولا  الجواب:

لم  ؛بالجهالة (1)فله ذلك فيما بينه وبين الله، وإن كان يعلم أن البيع ينقض ؛غيرهاب
 يكن له ذلك إذا نقضه البائع بالجهالة، والله أعلم.

مد داد بن محبن عبد الله بن معن الشيخ أحمد بن مداد م/ 103/ مسألة
المشتري  إتلافو  ،عهوإذا صح من البائع غير في المال الذي بابن مداد النزوي، 

 اموعليه يمين  ،ولىفإن الغير أ قال: ؟ولم يعلم أيهما قبل صاحبه ،في يوم واحد
 يعلم بإتلاف المشتري قبل غيره، والله أعلم.

لبائع لنقض ليه افمن رجل مالا  وأما الرجل الذي اشترى :لعلها عنه مسألة:
 ،عالبائ هولدلمال لالك ذوأقر المشتري بجزء من  ،أو ببيع خيار متقدم فيه ،بالجهالة

 ثم ،ن البائعلنقض موا مخافة الغير ،أو لأحد من الناس البالغين ،أو لأخيه البالغ
 ؛يراثمري أو و شأثانية بعطية أو إقرار  إن ذلك الإقرار رجع إلى ذلك المقرّ 

يع ن ذلك البلألنقض؛ م افللبائع النقض فيه بالجهالة أو بالبيع الخيار الذي فيه يو 
 لم يتلف منه شيء حين النقض، والله أعلم.

 ةومن باع لرجل كذا كذا نخلعن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  مسألة
دها بعينها، وفي ذلك المال من نخل من ماله المسمى كذا ولم يح (2)بسليالم

                                                 
 ينتقض.ث:  (1)
 ث: مبسلي. (2)
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ما يكون للمشتري وقد مات البائع ولم  ،مثل ما باع أو أكثر س/103/ يالمبسل
 يحرز المشتري شيئا من النخل في حياة البائع؟

 :وقول .تقضن هذا بيع منإوعندي  ،للحي منهما النقض والإتمام الجواب:
 بيع فاسد وتدخله الكراهية أيضا، والله أعلم.

كان   ،لاع أم لبائيع بعد موت اوهل للمشتري الغير في هذا الب ومنه: مسألة:
 ؟في ورثته أيتام أو لم يكن

 لا :قولف ؛اإذا كان جاهلا بما اشترى أو بما باع ومات أحدهم الجواب:
لا علم و يا لا مله النقض، وأما إذا اشترى أو باع  :وقول .امنقض للحي منه

 .علمأفالنقض أقرب، والله  ؛وقف عليه ولا وصف بوصف يشبه المعرفة
أيكون القول  ،أرأيت إن مات المشتري قبل حوزه ما اشتراه ومنه: مسألة:

 التي بعتها له أم لا؟ (1)هذه النخل :قول البائع إن قال
القول ف ؛اتن مفالقول قول البائع في التحديد، وإ ؛إن صح البيع الجواب:
 ان.لأيمعى زيادة وبينهما ان ادّ إ وعلى المشتري البينة ،قول وارثه

 وهل لورثة المشتري الغير في ذلك أم لا؟ ومنه: مسألة:
 .ان حياكن لو  غير ألهم الغير بعد موت هالكهم فيما له فيه ال :قول الجواب:

 أو باع، والله أعلم.م/ 104/موته إتمام لما اشترى  :وقول
جميع  كم فيما الحو  ،ما يكون لورثتهما ،كلاهما  ن ماتاإأرأيت  ومنه: مسألة:

 ؟ذلك
                                                 

 ث: النخلة.  (1)
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الله ما، وقض لهلا ن :وقول .ما لها من النقض والإتماملورثتهما  الجواب:
 أعلم.

دت اة وولى شوفيما أفتيتني فيمن اشتر  :عن الشيخ سعيد بن بشير مسألة
دها في ن له ر إ ؛اوذبح ولدها أو باعه وأراد الغير منها بعيب وجده فيه ،عنده

 .بعض القول
، ولا غير له (1)بيعالميكون ذبحه للولد أو بيعه له بمنزلة إتلاف جزء من  لافه

 ؟أم هذا مخالف لغيره ،إذ الولد لم يجعلوه من الغلة ؛بعد الإتلاف
د  واحفيوجد ف ،عبدين أو دابتين :من اشترى اثنين مثل :قد قيل الجواب:

تكن  إن لمو له،  لا رد وقيل:ا. مله رد الباقي منه إن ؛عيبا بعد تلف أحدهما
 ها.وإلا فهي أقرب من ،هذه المسألة شبهها

 ؟دوإن وجب له الغير فماذا عليه من قبل الول ومنه: مسألة:
وقد أحببنا  ،مفالله أعل ؛عليه قيمته إن أتلفه، وإن تلف من موت الجواب:

 .اللهوأنا ناظر فيها حتى يصح إن شاء  ،نقصان أمه إن وافق الشرع
عض بفي س/ 104/ نّ إ ؛وأما إن تلف بموت أو جائحة :وقلت مسألة:

 .له ردها بعد ذلكليس  القول
ذا تلف وه ،لغيرادا فوجب له إذ الأول أتلفه متعمّ  ؛فكيف صفة الفرق بينهما

 ؟ذلك فسر لي ،من غير إتلاف منه
 لوف.لمتيجري الاختلاف في الرد فيما ذكرته من التالف وا الجواب:

                                                 
 ث: البيع. (1)
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حواله أم  يع أ جمفيأهو كالأول  ،فأتلفه أو تلف ،وإن اشتراها وولدها مسألة:
 ه؟كيف صفت

يجوز في هذه المسألة، وفي التي قبلها الاختلاف في الرد بعد تلف  الجواب:
أحدهما وهذه موجودة في آثار المسلمين إذا تلف أحدهما أو باعه أو أعتقه إن  

بشرط  ،وإن أردت أن تعرف ما عند الشافعية في ذلك قال غيره:) كان عبدا.
رط رد المبيع بالعيب القديم فش :من قولهمفهاك  ،أن لا تعلم إلا بما صح صوابه
أما إذا لم يتمكن بأن تلف المبيع أو ماتت الدابة أو  ،أن يتمكن المشتري من الرد
والأرش  ،فلا رد له وله أرش العيب ؛ثم علم بالعيب ،أعتق العبد أو وقف المكان

ولو  ،جزء من ثمن المبيع نسبته إليه نسبة ما نقض العيب من القيمة عند السلامة
في الحال، ولا أرش على الأصح؛ لأنه  ك المشتري عن المبيع ببيع فلا رد لهزال مل

بخلاف الموت  ،لم ييأس المشتري من الرد؛ لأنه ربما يعود إليه ويتمكن من رده
انتهى فينظر في  .والوقف وكذا استيلاد الجارية؛ لأنه تعذر الرد فيرجع بإرشها

  (1)رجع( .ذلك
ولم  ،ح غير من البائع وإتلاف من المشتريوحيث يوجد إذا ص ومنه: مسألة:
 ،ن الغير ثابت وعليه يمين ما يعلم بإتلاف المشتري قبل غيرهأ قبل (2)يعلم أيهما

 أهذا صحيح أم لا؟
 ،امتهبصح ، والله أعلموجدت في جوابات المشايخ هذا وضده الجواب:

 .اللهر إن قد ،ولم يحط فهمي بتصويب أحدهما وأنا طالب فيهما الصواب
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أحدهما. (2)
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  بالنقض، وإن أم حتى يحكم ،بنفس التغييرم/ 105/وهذا الغير يصح  مسألة:
 فكيف كانت حجته أولى؟ ،كان حتى يحكم له

يختلف  ن مماكا  صح من حينه، وإن ؛إن كان غيره بما لا يختلف فيه الجواب:
شيء  ي علىلمشتر اأن لا يقدم  ويعجبنيفحتى يحكم الحاكم ببعض ما قيل،  ؛فيه

 عد نقض البائع.من الأحداث ب
د ذلك ي بعشتر أرأيت إذا حضرا عند الحاكم فغير البائع وأتلف الم مسألة:

 قبل أن يتحاكما، ما القول في ذلك؟
حقه يل لا يثبت إتلافه حجة بعد نقض البائع ولو كان مما الجواب:

  .الاختلاف إذا رأى له الحاكم النقض
أو  لبائعلثبته قطع فأوفيمن اشترى مالا بال :عن الشيخ أبي نبهان مسألة

 لجهالة أوبانقضه  وازأيكون إتلافا يمنع من ج ،أو باعه خيارا ،لغيره في حق عليه
 لا؟
ه فيدعيه، بغير  ا يقولن الإثبات لا من إتلافه، ولا أعلم أن أحدإ :ففي الأثر 

 .آخر  قولفيكس وعلى الع .فيه أنه من الإتلاف فقيل ؛ومختلف في بيع الخيار
إلا وإن  ،تلافاإون ه إن كان على البائع فيعجبه أن لا يكآلمن ر  وفي قول ثالث

 هذا كله من رأي أهل البصر.
 ،به الغير والإتلاف للأولاد يبطل :عن حبيب بن سالمس/ 105/ مسألة

له  ندناع ولوأكثر القفيه اختلاف  ؟ قال:مثل الإتلاف لسائر الناس أم لا
 الغير، والله أعلم.

ذلك في  تلاف الذي يثبت البيع ويبطل الغير أنّ والإ ومن غيره: مسألة:
هو كمثل  فقول ؛الأصول على أكثر ما حفظناه وسمعناه، وفي العروض اختلاف
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فلا أعلم أحدا  ،إلا ما يكال ويوزن من العروض ،هو مفارق لها وقول ؛الأصول
 قال: إن إتلافها يبطل نقض البيع، والله أعلم. من الفقهاء

نقض عنى الوالبيع والقياض إذا صح م :العباديعن أبي أحمد  مسألة]
 ؛علومياع المأب لأحدهما بجهالة، دخلت عليه وهو في الأصل  هول وقد تلف من

 لن يقو مول ويعجبني ق ؛ففي ثبوت النقض اختلاف بعد إتلاف أحدهما بالبيع
لف من يده لفه وتأت ما لم يأخذ المتلف ثمن ما ،فالثاني مثله ؛إذا انتقض الأول

 ذهب بهيكم فلا يحكم على المشتري منه بح ؛ك الثمن ولم يقدر على ردهذل
ق ماله؛ لأن في الأصل غير مغصوب فيصير حكمه كالمغصوب يذهب ح

 ،رامهه بحالغاصب من غباء وغيره، وكذلك حق من ابتاعه منه على علم من
 ،فىن كإه من فليصرفه البائع في قضاء حق من ابتاع ؛ومهما نفي هذا العوض

د علم ناقض قال وهو أولى بما له لا سيّما إذا كان ،لا فلا توي على مالهوإ
ن يد من هول ملمجفإتلاف ا ؛بإتلاف المشتري أو المقايض، وإذا ثبت هذا في هذا

 خذوا النعل بالنعل، والله أعلم. ،صار إليه مثله
عليه   أتتثم ،وفيمن اشترى مالا من رجل فأحرزه ما شاء الله ومنه: مسألة:

 ،جارلأشفهدمت الجدار وصرمت النخل وحطمت ا ،ائحة في ريح أو سلطانج
 ،الذا المه في ثم اطلع هذا المشتري على عيب ،أو أتى عليها القحط فقتله

 أيجب له الغير أم لا؟
ه من العيب جهله به عند صفقة آإذا صح ما ر  :فعلى هذه الصفة الجواب:

بذلك السبب وثبت له أن يرجع القول ولو يوقفه عليه البائع وأراد الغير  ،البيع
وضمانه إلى  ،فيه بعدما صح بالمال ما صح مما ذكرته وهو في حرزه وحوزه

أو أنهما إذا اتفقا على أن يرجع  ،الرجعي له على البائع بقدر نقصان ثمنه بالعيب
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فذلك وجه،  ؛ويرجع المشتري بقدر ما نقض من تضييعه ،المال إلى البائع بالعيب
بيع التراضي به بينهما في باب الجائز لا الحكم، بعد عن الأول بل وإن كان ب
 .(1)[والله أعلم

؟ غير ل فيهه ،ثم أتلفه ،وفيمن اشترى ماء فلج أناس :ابن عبيدان مسألة:
أيضا فيه  مختلف و له الغير :وقول .لا غير له بعد التلف وهو الأكثر :قال: قول

 أعلم.قبل التلف؛ لأن الماء خلاف غيره، والله 
 ،من النخل (2)ومن اشترى مالا وطرحت منه الريح شيئا :الصبحي مسألة:

أو أخرج المشتري منه صرما من تحت النخل أو فسل فيه  ،أو مات منه شيء
صرما، وكذلك البيت إذا احترق أو طاح من غير فعل المشتري، وإن كان بينه 

ا ذكرناه إتلافا من أيكون جميع م ،وبين المال الذي اشتراه حاجز فنطل الحاجز
عندي أنه بمنزلة الإتلاف؛ لأن المال في يده مضمون  ؟ قال:المشتريم/ 106/

قلعه  (فلعله: (3))ع نه من الأصول فعلى هذاإ :فقول ؛لثبوت البيع، وأما الصرم
سل في الماء والبناء ففعلى هذا فلعله غير إتلاف، وأما ال ،من الغلة وقول .إتلاف

فعندي  ؛لزيادة وليس هو من الإتلاف، وأما احتراق البيتفهذا من ا ؛في البيت
  أنه من الإتلاف، وكذلك عندي أخذ التراب من الحاجز، والله أعلم.

أو غلط  ،نه له فإذا هو لغيرهيظوالذي باع شيئا على آخر  ومنه: مسألة:
ما يثبت لصاحب السلعة  ،المشتري فأخذ غير المشترى كان البيع نقدا أو نسيئة

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: خ. (3)
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ت بعينها، وإن ردّ  ؛إن كانت السلعة باقية ؟ قال:المثل أو الثمن أم الخيار ،عةالمبا
فعليه  ؛فعليه مثلها إن كان لها مثل، وإن لم يكن لها مثل ؛تلفت في يد المشتري

والمثل هو فيما  ،ففيه الثمن الذي بيع به ولا مثل له ؛ثمنها، وما لا يكال ولا يوزن
 يكال ويوزن، والله أعلم.

ن البيوع المنتقضة إ :(1)[ق بن عمرئثر ما عن الشيخ شاأهي على ] مسألة
؛ ففي النقض اختلاف ؛إذا أتلفها المشتري ببيع أو إقرار أو موت البائع والمشتري

بعض أصحابنا يوجب النقض ولو مات البائع أو المشتري أو صح  س/106/
 ،ويفتي بهوالذي يعمل عليه الخادم  ،وبعض أصحابنا لا يوجب النقض ،التلف

إلا  ،أن النقض لا يقع بعد الإتلاف ببيع أو إقرار أو موت البائع أو المشتري
ولو مات  ،بيع الأصل ما دام فيه بيع الخيار نفإن أشياخنا لا يثبتو  ؛البيع الخيار

 ؛وكان في البيع النقض ،المشتري أو تلف المال، وأما إذا أخذ الشفيع شفعته
ع هنا موقع الإتلاف، وأما البيع إذا رده المشتري فللبائع أن ينقض ماله ولا يق

ففيه  ؛فأراد المشتري الأول أن يرده على البائع الأول بذلك العيب ،الثاني بعيب
 ؛إذا انتقض البيع :وقول .إذا باعه فقد أوجب على نفسه :قول ؛اختلاف

 فللأول من النقض ما للثاني، والله أعلم.

  
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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 البيوعفي الغبن في الباب الخامس عشر 

 ،وبن محببمد محكنت قاعدا عند   من كتاب بيان الشرع: قال أبو المؤثر:
ألف  ىل يسو اوالم ،فسأله رجل عمن اشترى مالا من عند امرأة بخمسمائة درهم

هو لمال و ارف والمرأة لا تع ،ألف درهم ىفأحسب أنه أخبرها أنه يسو  ،درهم
فقال  ؛ن ماتتأ شيئا إلى فاشتراه على هذا ولم ترجع المرأة تطلب ،غائب عنها

 حتى تموت. م/107/ : البيع تام إذا لم ترجعمحمد بن محبوب
خرج أبو عبيدة ذات مرة إلى  قال أبو سفيان: :ومن كتاب آخر مسألة:

فبينما هم نزول  :قال ،ق من خيار من أدركناسابوكان  ،ق العطارسابومعه  ،مكة
ق ساب ىفاشتر  :قال ،ن ولبنفي بعض المنازل إذا وقعت عليهم أعرابية معها سم

، ثم جاء باللبن إلى أبي عبيدة ،السمن واللبن والجدي بقارورة خلوف وقلادة
  ،قسابويحك يا  :قال ؟عبيدةبا أولم يا  :قال ق.سابأخرج عنا لبنك يا : (1)فقال

 . دانق أو نحوه :قال؟ كم ثمن القلادة
 .دانق أو نحوه :فكم ثمن القارورة؟ قال :قال
)ع: أو  (2)[الدراهم دهم] ك فإن الغبن للعشرة اثنان أو خمسة أوويح :قال

، الأعرابية فجاءت ق إلىسابفأرسل  :قال ،ما مثل هذاإف خمسة الدراهم درهم(،
 لا ثمن له عندنا. :قالت كم ثمن اللبن عندكم؟  :فقال لها أبو عبيدة

 درهمان. :قالت فكم ثمن السمن؟ :قال
                                                 

 ث: قال: فقال آخر.  (1)
 ث: الدرهم درهم.  (2)
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 همان.در  :قالت؟ فكم ثمن الجدي :قال
ك الآن بلبن هلم :ةفقال أبو عبيد، ق أربعة دراهم فدفع إليهاسابفأخرج  :قال

 ق.سابيا 
الذين  صبيانلى الأنه لا يجوز ع سعيد في الغبن الفاحش: وقال أب مسألة:

عض ب فيج ذا يخر هن أ ومعي قال:، هم بمنزلة من يجوز بيعه، ولا على البالغين
ع إن البي: وقال من قال في البيوع. (على بعض القول )خ: س/107/ القول

ع من ن البيكاو  ،العقل من الأحرار يثابت إذا كان المتبايعان بالغبن صحيح
لرضى اب ذلك وجوي ،امالحلال الثابت؛ لأن التراضي بينهما يوجب إباحة ما له

 بينهما.
لناس اغابن ا يتأنه إذا خرج مم؟ قال: معي فما حد الغبن الفاحش قلت له:

  .ينهم في مثل ذلكفي مثله ب
 قيل نه قدأعي قال: م فالقسم هل قيل فيه أنه مثل البيع في هذا؟ قلت له:

نه إ ؛السهم عشر ،بالسهم فوقع في السهم غبن العشرالمال في ذلك أنه إذا قسم 
 ؛ فاحشغبن لا يلزم صاحب السهم ذلك، وإذا كان القسم بالخيار وكان فيه

 فعندي أنه قيل في ذلك باختلاف.
لا أعلم ذلك قال: ؛ فإني سمعت أنه في القسم إذا كان غبن الربع :(1)ت لهقل

وقال  إنه لا يباع ماله بالغبن الربع. فقيل: ؛في هذا إنما ذلك في المديون عندي
 فق؛ لأنه مستهلك في الدين.ننه يباع كيفما إوقال من قال: الثلث. من قال: 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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ط من خ ولةمنق ،دادومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن م مسألة:
ه إذا صح الغبن أيحكم بنقض ،في البيع م/108/ ما تقول في الغبن :وقلت :يده

م أ ،ضأم يوم النق ،يعما صفة الغبن أيكون يوم الب ،في البيع من العشر إلى الربع
 ؟إذا مضت سنة مذ بيع بطل الغبن في قول من أثر من المسلمين

ثبات البيع إذا كان البائع عاقلا فالذي يحكم بإ ؛في ذلك اختلاف الجواب:
عاقلا إذا صح الغبن  (1)[بالغا أو]والذي يحكم بالغبن سواء كان  ،صحيحا مميزا

فإذا لم  ،إذ الأشياء تزيد وتنقص وتغلو وترخص ؛فيه يوم البيع العشر أو الخمس
هو في العروض الربع والثلث ف (2)بنأما غ. و فلا نقض ؛يصح الغبن يوم البيع

الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان  علي ف عن أبيصنّ ه في المهكذا وجدت
وهو قول وجدته أيضا في  ،فلا غبن بعد ذلك ؛، وأما إذا خلا سنة

 ف.صنّ الم
ه لهل  ،دهار وعن رجل اشترى من رجل دابة ثم ادعى الغبن وأراد  مسألة:

ن ي ممالمشتر و بائع ال لا ترد بالغبن إذا كان :؟ قال: معي أنه في بعض القولذلك
كان   ؛احشفغبن  فيه إنه إذا كان وقيل: .يجوز بيعه وكان البيع ثابتا في العقدة

لا نقض وإ ،من السعر إن رضي المشتري بذلكس/ 108/مردودا إلى العدل 
  .إنه ينتقض البيع إذا كان فيه غبن فاحش وقيل: .البيع

ئا، أنه لم نجد في ذلك شي؟ قال: معي فالغبن الفاحش كم يكونقيل له: 
والعشر عندي قليل، وإذا كان البيع  ،أنه إذا كان فيه زيادة في الثمن العشر ومعي

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: غير.  (2)
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قض البيع توين ،كان عندي غبنا  ؛بثمن لا يبتاع الناس بمثله في الزيادة والنقصان
 فاحش. (1)بنوهذا عندي غ ،على معنى من يقول بالنقض

قال: هو ، و غَبْنٌ يقال غُبْنٌ أ قلت: :بن مسلم ةمسألة عن أبي المنذر سلم]
 .(2)([بفتح العين)غَبْنٌ 

درهما  ة عشرمسبخوعن رجل أراد أن يشتري ثوبا فاستام عليه البائع  مسألة:
بلغني عن راهم و درة فاشترى منه بعش ،فعلم البائع أن هذا المشتري لا يبصر بيعه

ى يسو  ثوبل الربيع فقال رجل سوقي مثل جاءني بأبعض أهل البصرة أنه س
 .: لا تشترهقال الربيع؛ عشرة دراهمب درهما، فاشتريتهعشرين 

 ؟ قالم الرباالبيع وحرّ  (3)[الله أحلّ قد  أليس وعمر ] يا أبا قال الرجل:
 نه لا بصر له.إ :(4)البيع

فهو   سرانن الخمه لا يعرف الغبن هذا إذا بان له هذا منه أنّ  قال غيره:
ان كه، وأما إذا  ؤ بيعه ولا شراالأبله لا يجوز م/ 109/ كذلك، وكذلك حفظنا أنّ 

عض بفقد قال  ؛يعرف الغبن من الربح وهو رجل بالغ صحيح العقل حر
ع رجل لرجل بالو و : قال ن أبا عبد الله محمد بن محبوب إالمسلمين: 

 يما لااحش فإذا كان غبن فوقال من قال:  .رسن دابة بألف درهم جاز ذلك
 فذلك لا يجوز. ؛يتغابن الناس فيه

                                                 
 ث: غير. (1)
 زيادة من ث. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: عمر أوليس الله قد أحل الله.  (3)
 هكذا في النسختين. ولعله: الربيع.  (4)
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 :لقي ؛وضلعر اوالغبن في  :عن الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان مسألة
وهذا إذا  ،لخمسا وقيل:العشر.  أكثر القولالربع، وفي الأصول  وقيل:الثلث. 

ينقص، لثمن و ا ويزيد ،صح أن الغبن كان يوم البيع؛ لأن الأشياء تزيد وتنقص
 والله أعلم.
 ،الا بمائة درهموعن رجل باع م : ومن جواب محمد بن روح مسألة:

 ىوهما يعلمان أن ذلك الشيء يسو  ،خاتما بذلكأو ثم عرض له نعلا أو سيفا 
فإذا كان ذلك رغبة من المشتري بغير نقصان عقل  ؛هل يكون هذا تاما ،درهما

  ،ثبت ذلك من غير ضرورة على المشتري ؛على علم بالقيمة غير جاهل بالقيمة
أكله بأكثر من قيمتها وهذا  (1)فليشتري ،أكل لحم الخنزيرفيها له  يحلكمنزلة 

واختار أخذ ذلك  ،وأما إذا لم يضطر س/109/ بيع حرام وهذا من الحكرة،
أبا الدحداح اشترى من المنافق نخلة ]أن[  وقيل: .جاز ذلك ؛بأكثر من قيمته

وأما إذا  ،واحدة بألفي أصل من النخل فيثبت ذلك على عهد رسول الله 
 (2)والغبن الفاحش ، يثبت البيع إذا كان فيه غبن فاحشلم ؛جهل المشتري ذلك

 (.والغبن الفاحش هو دون هذا كيف هذا خ:وفي )هو دون هذا كيف هذا،  ما
 عليه، والله لمدعىى افعليه البينة، وإلا فاليمين عل ؛عى الغبنومن ادّ  مسألة:

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.أعلم. 
 لك فيح ذصإذا  ،البيع بالغبن الفاحش ومختلف في رد :مسألة: الصبحي

 المبيع عند البيع، والله أعلم.
                                                 

 هكذا في النسختين. ولعله: فيشتري.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 ؛ض البيعلب نقوط ،هوإذا كان البائع عاقلا مميزا وغبن في بيع ومنه: مسألة:
ع. الربو ألخمس ان اكيرد البيع لأجل الغبن إذا  فقال من قال:  ؛لأجل الغبن

عدل بيع بثبت اليقال: وقال من  .البيع ثابت، ولا يرد بالغبنوقال من قال: 
 السعر، والله أعلم.

كثير ل باللقليا ،ن البيوعات جائزةإ :عن الشيخ عبد الله بن مداد مسألة
مد بن وقد أجاز مح ا،بالغا عاقلا مميز  م/110/ والكثير بالقليل إذا كان البائع

والله  ينار،ئة دة غزل بمابوأجاز بيع ك ر،بيع رسن دابة بألف دينا محبوب 
 أعلم.

دعواه  وكان نينرجلان باع أحدهما مالا وادعى أحدهما الغبن بعد س مسألة:
 دعواه؟له  هل تثبت ،صحيحا

 ،بما اشترى عالم لغعلى با ،إذا كان رجلا بالغا باع مالا هو به عالم الجواب:
 ه.دعوالم يقبل قوله ولم يحكم له ب؛ ثم ادعى البائع العالم الغبن

 ؛ومختلف فيه الخمس، :وقول .غبن هو العشرال ؟ قال:وما هذا الغبن قلت:
لا فن اوأما البالغ غبن،ذلك في غبن وكيل اليتيم ووكيل الرجل إذا باعا ب وقال قوم

ح صإذا  نقضي :وقال آخرون .ولو بلغ الغبن ما بلغ ،نقض فيما تبايعا عليه
نقض، فهو ي نانالغبن الذي يؤدي إلى إضاعة المال وهو أن ينحط عن العشر اث

  أعلم.والله
وابه جفكان  ؛يوعوسألته عن الغبن في الب :ومن كتاب لباب الآثار مسألة:

لحيوان من ا ،وعجميع البي ا فيأقوى ما يرى أنه إذا صح الغبن الفاحش كان رد
لغبن، كون ايعشر بال وقال بعض .بالربع وقال بعض .والأموال والقسم وهو رأيه

 ورأيه الأول.
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ذلك ما  من أدركته أن الغبن فيس/ 110/حفظت عن بعض  قال الناسخ:
دة البيع في زيا ائعثبت البيع وليس بعد الحول للب ؛فإذا مضت السنة ،دون السنة

 حجة ولا غير، والله أعلم.
 ،أنثى كر أومن ذ  بالغ عاقل مميز تجري عليه الأحكام كل حرّ   وقيل: مسألة:

ا تبايعا مارفين ع تريفبيعه إذا باع أو اشترى جائز عليه إذا كان البائع والمش
الغائب  ن يوجدألا فالبيع ثابت لا ينتقض إ ؛كان المباع حاضرا أو غائبا  ،عليه

  إذاقال:  قال منو  .هفلهما أن ينقضا ؛متغيرا أو ناقصا أو زائدا عما كانا عرفاه
شتري ضي المر ن إ سعر،كان مردودا إلى العدل من ال  ؛كان البيع فيه غبن فاحش

 وإلا نقض البيع.
 معيو  ،يئالك شلم أجد في ذ؟ قال: معي ما الغبن الفاحش :يل لأبي سعيدق

ن ع بثميبوإذا كان ال والعشر عندي قليل، ،أنه إذا كان فيه زيادة في الثمن العشر
بيع على نقض الا ويكان عندي غبن؛  لا يتبايع الناس بمثله في الزيادة والنقصان

 وهذا عندي غبن فاحش. ،معنى من يقول بالنقض
 ثر.اء الأذا جالغبن في الأصول العشر، وفي العروض الربع هك ال غيره:ق

أنه  لبيوع في اقد فسر بعض أشياخنا المتأخرين الغبن المؤلف: م/111/ قال
ول على ق بيعهم فهو غبن فاحش يرد به الر عشرة دراهم بيع بد ىما كان يسو 

ن لأاحشا؛ فا نفليس ذلك غب ؛بيع بتسعة ةعشر  ىمن قال به، وأما ما كان يسو 
 الناس يتغابنون في بيوعاتهم أكثر من ذلك، والله أعلم.

عشرة  ىيسو  ا كانوفي الغبن الفاحش المعنى إذ :من منثورة قديمةو  :مسألة
 خمسة يباع بدرهم، والله أعلم. ىأو يسو  ،بيع بدرهم
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الجيد  (2)[خلط]من  (1)عوفي الغش في البيالباب السادس عشر 

 لحديث وما أشبه ذلكبالرديء والقديم با

ليه عهل  ،كنوزاموسئل عن رجل أراد بيع تمر لقاط ومن كتاب بيان الشرع: 
ر حال التم رج فيإلا أن يخ ،على معنى قوله أن ليس عليه إعلامفقال: ؟ إعلام

 مر.تينقضه عن حال ال
ن يعلم ليه أل عه ،عن رجل يبيع تمرا حديثا وقديما سألت أبا سعيد مسألة:
ه إذا  نّ أ لقولابعض  عندي أنه يخرج في ؟ قال:تمر الحديث من القديمالمشتري بال

 ه إعلامعلي ليسوقال من قال: كان الأغلب هو الحديث؛ فليس عليه إعلام. 
 ، إلا أن يسأل عن ذلك أو يقول هو إنهّ تمر حديث. على حال

 (3)هكذا يخرج ؟ قال:في هذا س/111/ وكذلك الحب مثل التمر قلت له:
 عندي.

 ال:ق؟ مأيكون عليه إعلا ،فلو خلط حبا لضيق الأوعية ثم باعه :قلت
 عندي أنه ليس عليه ذلك.

هل  ،ه باعثمية أرأيت إن خلطه وأراد به الغش ثم رجع عن تلك الن قلت له:
 يل.قعندي أنه ليس عليه ذلك فيما  ؟ قال:عليه إعلام أنه مخلوط

                                                 
 ث: البيع. (1)
 ث: وخلط. (2)
 زيادة من ث.  (3)
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لا وبة بلتال تسعه ه ،أرأيت إن لم يرجع عن النية حتى وقع البيع قلت:
 ه ذلك إلا أن يعلم ذلك.يعندي لا يجز  ؟ قال:إعلام

ليه كون ع يهل يثبت ذلك، ولا ،فإن أعلمه فأتم المشتري البيع قلت له:
 هكذا عندي. ؟ قال:مقدار ما زاد من الغش

وفيمن يشتري الأرز والأدهنة بعضها أفضل من بعض فيختلط  مسألة:
نعم إذا لم يكن ؟ قال: هل له ذلك ،غشا ا على بعض، ولا يريد بذلكمبعضه

ذلك الشيء يخلطه، وإنما يخلط بعضه على بعض؛ لأنه لا  (1)صذلك إرادة الخلا
وأما إذا خلط  قال: من النوع الآخر. ةيجد أوعية يجعل كل نوع منها على حد

فليس له ذلك ولو أخبر  ؛بعضه على بعض وكان يرى أن ذلك أوفر للثمن
 مخلوط. التاجر المشتري أنه

 وكان يبيع ،وعمن كان معه جراب تمر مختلط من نخل مختلفة مسألة:
نه إ :فنقول ؟وزنا من غير أن يعلمهم بذلك (2)ا[خر الأ ويخلص]منه  م/112/

تم له، ومن لم  ؛فمن قبل منهم ذلك ه،ليس عليه أن يعلمهم إذا كانوا ينظرون
 ه أن يعلمهم بما فيه.فعلي ؛لزمه ذلك، وأما إن باعه سالما؛ لم ييقبله ورده
وعدها عليه البائع  ،وسئل عن رجل اشترى من رجل جربا مكنوزة مسألة:
ثم إن  ،المشتري التمر ولم يبصره باعها إلى أجل )خ: ينقر( ولم ينق ،جرابا جرابا

فلما حل  ،أو باعها على رجل بأكثر مما اشتراها أو أقل ،المشتري قضاها رجلا
؟ لم أنقر التمر ولم أبصره ذلك بيع  هول :قال البائع ،أجل الدراهم على المشتري

                                                 
 ث: الخلاط. (1)
 لنسختين. ولعله: ويخلط الأجزاء. هكذا في ا (2)



 نالخامس والخمسو الجزء  209  قاموس الشريعة

 

: أراه بيعا  هولا؛ لأنه لم ينقر التمر ولم يبصره، فإن شاء البائع أخذ ثمن تمره قال
 الذي باعه المشتري زاد على الذي اشتراه أو نقص، وإن شاء أخذ مثل تمره.

 عن -ك اللهرحم-سألت  :ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح مسألة:
ى صفة ابا علجر  فاشترى له بها ،رجل سلم إلى رجل دراهم يشتري له بها جرابا

تم لبائع لم يا  إنّ ثم ،ولم يقف المشتري على الجراب ولم يره ،البائع ونعته للجراب
فع وقد انت ،عالبائ لزمفما يلزم المشتري وما ي ،واحتج بأنه بيع  هول ؛ذلك البيع

 ذلك ثم فيي الإفعلى البائع والمشتر  :ما وصفت فعلى ؟البائع بهذه الدراهم
شتري رد لى الموع ،يوعلى البائع رد الدراهم إلى المشتر  ،وعليهم التوبةس/ 112/

 لبائع بغيرإلى ا مهاوالمشتري هاهنا ضامن إذا خان أمانته وسل ،ذلك إلى من أمره
 ،بغتصاالاو إلا دراهمه، وليس هذا بأعظم من السلب  مروليس للآ ،حق بيع

 ه.فليس للمسلوب المغصوب على السالب الغاصب أكثر مما سلبه من
وعن رجل باع  :ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر مسألة:

من ]ولم يقبض المشتري الجراب وغاب وحضر  ،لرجل جرابا من تمر ونقده الثمن
فلم  ،هوأمر عامله أن إذا جاء فلان فأعطه جراب ،خروج إلى بلد آخر (1)[البائع

واحتج على  ،وطلب المشتري دراهمه ،يرجع حتى حالت السنة وفسد الجراب
إن   أقولف"؛ خذ جرابك" :وقال البائع ،البائع أنك لما غبت لم ترسل إلي فتعرفني
 فهو في مال ؛ففسد الجراب ،ة الثمنبقيكان البائع أمسك الجراب حتى يوفي 

                                                 
 هكذا في النسختين. ولعله: البائع.  (1)
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على المشتري ما بقي، وإن كان  من الثمن، ولا (1)البائع وليس عليه رد ما قبض
وعليه للبائع  ،فهو من ماله ؛عليه وكان المشتري برأيه تركه حتى فسد هلم يمسك

في  (2)بالجراب والبيع صحيح، وإن كان البيع م/113/ بقية الثمن إذا كانا عارفين
فالجراب لصاحبه البائع وعليه رد ما قبض من  ،فهو منتقض ؛الأصل فيه جهالة

  أعلم. ، واللههثمن
فلا بأس  ؛من تمر يدا بيد (3)[بجراب وعن جراب] :وعن أبي عبد الله مسألة:

 فلا بأس إذا كانا قد رضيا ؛وبعير ببعير، وإن لم يجمعهما ،وإن لم يجمعهما
 .(4)]وبصراه )خ: وعرفاه([

ل من وقا ز.نه جائأهذا أنه إذا كان مثلا بمثل  قد قيلنعم قال:  :ومن غيره
 لال: ن قاوقال م وز حتى يسمى قياضا إذا كان غير حاضر.نه لا يجإقال: 

 ء،وها ءها ،يدا بحتى يحضر النوعين جميعا ويكون يد ،يجوز ذلك ولو سمي قياضا
 وهذا أصح ما عرفناه.

وعن رجل اشترى من  :ومن جواب أبي علي إلى محمد بن خالد مسألة:
ورجع  ههما فرضياشتراهما وحمل أحد ،رجل جرابين من تمر وهو في بيت مظلم

فحمل  "،ليس هذا المدخران مثل الآخر" :قال ،فلما نظر إلى التمر ،يحمل الباقي
 :ثم أراد أن يرده، قال صاحب التمر ،الجراب وذهب به فلبث معه ما شاء الله

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أقبض.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: وعن جراب )ع: وعن جراب بجراب(.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: )خ: وعرفاه وبصراه(.  (4)
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 ،عليه رده (1)رىنفما  س/113"؛ /قد نظرت إليه ورضيته وحملته فلا أقبل منك"
ثم وجد ما بعده  ي،له عند الشر ويكون قد شق أوّ  ،إلا أن يكون في التمر فساد

 دون ما رأى.
اب الجر  حملفبا ونظر إلى التمر فوجده طيبا اوعن رجل اشترى جر  مسألة:

وتمادى  ،حينه من فلما فتح الجراب خرج عليه تمر رديء فلم يرده ،وأعطى الثمن
م فل ،يبو أطهن ما بقي من الجراب أوهو يطمع  ،في أكله حتى أكل نحو ربعه

 نإن ما أكل م :فأقول ؛ثم أراد أن يرده ،يزل ذلك حتى كثر عليه فساد التمر
  .والباقي رد على صاحبه ،فهو عليه ؛الجراب

 نه.ثمأو  يوزن ويرد عليه طيبا؟ فقال: وسألت غيره كيف يعلم ما بقي
تمر  ىأر  قد د أنإنه إذا خرج عليه تمر رديء بع ومن غيره: قال: قد قيل:

رده  ليس لهو  ،بمنه بما رأى من العي ىفذلك رض ؛كل منه ولم يردهفأ ،الجراب
على هذا و  ،الثالثإلا أن يخرج عليه عيب آخر غير العيب الأول، كذلك الثاني و 

ته من در قيمبق فاستحق رده إلى البائع ؛يكون، فإذا أكل منه شيئا وبقي شيء
لزم يفيما  وللقوا ،جملة الجراب بالأجزاء على قدر ما بقي من جملة الجراب

 نه منن التمر أممن الثمن قوله مع يمينه، والقول فيما بقي م/ 114/المشتري 
ا م ،ع يمينهم ذلك فيه قول هأنه من قول البائع إذا لم يقرّ  ؛الجراب التي باعها له

 يعلم أن هذا التمر من الجراب الذي بعته لك.
ه مغفر ومنه بلعق من وذكرت فيمن كنز جرابا : عن أبي الحسن مسألة

 قلت:، وكنزه جرابا واحدا ،من نخلة أخرى يوالمغفر من نخلة والمضح ي،مضح
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ترى.  (1)
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ليس عليه إذا لم يرد به  أو ،فقد غشه هأعليه إن باعه أن يخبر المشتري، وإن لم يخبر 
لعل المشتري لا يريد المغفر إلا  ،ولكن يخبر البائع المشتري ،فلا أراه غاشا الغش؟

فلا نرى  ؛وهو والمضحي بمنزلة واحدة ،فيه مضرة للتمرأن يكون إغفارا ليس 
 عليه ذلك إن شاء الله.

ب يج ؛يءرد ثم خرج منه شيء ،ومن اشترى تمرا من رجل فأكل منه مسألة:
 لى المشتريعلبائع ا ويرد ،ويرد ما بقي من التمر ،رده فإنه ضامن لما أكل بقيمته

كون أكثر ي هلأن ده؛كان قيمته عنويلزم المشتري يمين فيما أكل إن   ،بقيمته جيدا
رد إلا أن ي ،لمشترياى كراء علالف ؛هوالقول قوله مع يمينه، وإذا ردّ  ،من كذا وكذا

لحاكم اه بفإذا حكم  ،على البائع إلى حيث قبضه منه أو إلى بعض الحكام
ه لزم ؛هم المشتري ردّ فإذا لز  ،حيث أراد س/114/ ه وحملهؤ فعلى البائع كرا ؛للبائع
لو كان و  ،ضعهمو  اء إلا أن يوصله إلى البائع أو يقبضه من موضع أقرب منالكر 

 البائع قد تعمد لغرره بالرديء، والله أعلم.
ن من تمر راوعن رجل اشترى من رجل مدخ :ومن جواب أبي سعيد مسألة:

ثم اختلفا في النقد فيما يجب من  ،شهر معروفأجل إلى  (1)بعشرة دراهم خلال
في النقد  (2)لالإن شرط الخ فمعي أنه قد قيل:تمر مثل تمره، النقد، وإنما له 

نقض  ؛ثبت، وإن اختلفا ؛وأثبت البيع ، هول، وإن اتفقا على شيء من ذلك
البيع عنهما أيهما نقضه، وإن انتقض البيع بينهما بعدما أكل المشتري ما أكل 

                                                 
 ل: حلال. هذا في ث. وفي الأص (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الحلال.  (2)
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لم يوقف أن عليه قيمة ما أكل من ذلك برأي العدول، وإن فمعي  ؛من الجراب
 كان القول قوله مع يمينه.  على ذلك؛
على حساب المكوك بعشرة  وسألته عن رجل باع لرجل مكوك حبّ  مسألة:

 (1)هل يثبت من غير أن يسمي للدراهم (،بعشرة دراهم زالقفي :لعله أراد) ،دراهم
ثابت وكنت عرفت أنه لا يثبت، وكذلك إن أسلفه عشرة  ؟ قال:شيئا معروفا

هل  ،وخمسة دراهم هي عليك قرض أو هي لك كذا وكذا،  خمسة في ،دراهم
 ثابت. ؟ قال:يثبت هذا

ل وقا ،اهمفقا على بيع الجري بعشرة در رجلين اتّ  م/115وعن / مسألة:
إن  اذهب أبصر الحب إن أعجبك فخذ ما أردت" :صاحب الحب للمشتري

لى عنه فذهب أبصر الحب فرضيه واكتال م "،يني، وإن شئت جر ياشئت جر 
ذا؛ لأنه ثبت ه يلا قال أبو سعيد: أيثبت هذا أم لا؟ ،ثمن الذي اتفقا عليهال

 وقع اتفاقهما على  هول، ولا يثبت إذا لم يتتامما.
إذا  عم،نل: ؟ قايتم ويجوز أن يعترض بالثمن ما أراد ،فإن تتامما قلت له:

ى بتا علا ثاه بيعيرا وبعض قال: .وكان عليه الثمن تتامما على ما اتفقا عليه تمّ 
بن  محمد الله وروي عن أبي عبد قال:، والأساس الذي اتفقا عليه ،التعارف
 البيوع على ما أسست عليه. أنه قال: محبوب 

 على ما عقدت عليه. وقال غيره:
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الدراهم.  (1)
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أني  (1)ومن اشترى جراب تمر وشرط البائع عليه :من كتاب الضياء مسألة
فله رده  ؛ائفخرج ردي ،ائدير  وأأبيعك هذا الخصف، ولا أدري ما التمر جيدا 

 ؛ن خرقه من ثلاثة أمكنة فجاء من بين الخرقين شيء مخالفاإف ،عليه وأخذ دراهمه
 يستأكل فهو تمر.كان والتمر إذا   ،ائفله رده إن كان ردي

 ،فلا يلزمه شيء (2)ينبت أنه بذر فلم س/115/ ا علىومن باع حبّ  مسألة:
فعليه ضمان ما زاد من ثمن الحب  ؛وأوهمهفغره  (3)ينبتإلا أن يكون يعلم أنه لا 

، يردّ عليه فضل القيمة، وإن شرط أنهّ على الحب الذي لا ينبت (4)ينبتالذي 
 وعني في ذلك البذر. ،مه ما غرمفالرأي أن يغرّ  ينبت؛

 .(مثله)خ: البيع فاسد ويرد على قيمته  قال أبو عبدالله:
خرج متغيرا أو  ،غير ذلك يثبت ما اكتال، ولا يثبتوقال من قال:  مسألة:

يثبت المكوكين وقال من قال:  يثبت بقدر ما وزن من الدراهم. :وقول .لم يخرج
وزن  ،وسواء ذلك قبض أو لم يقبض ،والجري الذي وقع عليه البيع على حسابه

بة أو د اشتريت منك هذه الصّ ق :أو لم يوزن، والذي معنا في ذلك أنه إذا قال
فذلك  ؛الذي وقفا على أعلاه أو القطن أو التمر هذا الشراء أو هذا الحب

 ،انتقض البيع كله على كل حال ؛فإن خرج متغيرا ،إلا أن يخرج متغيرا ،ثابت
جريا م/ 116/قد اشتريت منك  :وزن أو لم يزن، وإن قالو  ،قبض أو لم يقبض

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: "يثبت"، كتب فوقها: ينبث. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: "يثبت"، كتب فوقها: ينبث.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: "يثبت"، كتب فوقها: ينبث. (4)
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فما اكتال من هذا الحب وقبضه  ،من هذا الحب بكذا وكذا (كل جري  )خ:
ففيه النقض إلا أن  ؛وما لم يقبض ،فذلك ثابت ؛ا لم يخرج متغيراعلى البيع م

وزن الثمن أو لم يزن، وإن تغير منه شيء بعدما قبض  ،يتتامما، ولا ينقض في ذلك
ثبت  ؛فإنه يثبت عليه وله ما قبض، وإن قال قد اشتريت منك كذا وكذا ؛البعض

 قبضه أو لم يقبضه. ،ذلك بعينه
-ماهيرحمة الله عل- اهيم إلى الحواري بن عثمانومن جواب أبي إبر  مسألة:

ه أولا  يأخذثم ،بزخمن دينارا بمائة منّ  اوأما مسألة الخبز الذي يقدم خباز  :
مما فلا ذا تتاإنه إذ هو لا سلف، ولا بيع، وأرجو أ ؛ففي نفسي منه شيء ؛فأولا

ثم يقرض  ة،جمل بزيعطيه الثمن ويزن له الخ هيحرم، والله أعلم، والوجه فيه أن
 .ويكون عليه خبز بالقرض، والله أعلم ،المشتري الخباز الخبز

ا الثمن في ذلك عله عليه ولم يقط بحقتمرا له  رجلا ىوعن رجل قض مسألة:
فعليه أن يرد  ؛ن السعر في وقت ما يتفقان عليه إن اتفقا، وإن لم يتفقاإ ؛الوقت

رد عليه كيلا  لم يجد سحا؛؛ كان سحا، وإن (1)ن كان سحاإف ه،عليه تمرا مثل تمر 
 بكيل.

 لنك ؛عدم السحأإذا كان الكيل سحا ف :ومن غيره قال: وقد قيل
 قيل:و خمس.  نصفوهو خمس و  ،الكناز وانتقض من العشرة ثلاثة س/116/

 النكل على هذا.
                                                 

ح  والسَّح : التمر الذي لم يُـنْضَح بماء، ولم يُجْمَعْ في وعاء، ولم يُكْنـَزْ، وهو منثور على وجه الس   (1)
الَأرض، قال ابن دريد: الس ح : تمر يابس لا يُكْنَز )لغة يمانية(، قال الَأزهري: وسَمعت 

 البَحْرانيِِّيَن يقولون لجنِْسٍ من القَسْبِ. لسان العرب: مادة )سحح(.
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و نظر أ ،رهاتم لىإنظر إليها و قد وعن رجل اشترى جرابا في الربع و  مسألة:
و أربعة  أأشهر  ثلاثةإذا كان بعد ذلك بحتى  ،إلى تمرها إلى بعض تمرها ولم ينظر

ا يقول من عرف مين أإلا  ،فبيعه له لازم ؛ائأصبت تمرها ردي :كره المشتري، وقال
 .اءة ]تمرها[رد

وعن رجل باع جرابا بربح إلى  : ومن جواب أبي الحسن مسألة:
ا فيأخذه، دن وجد التمر جيّ إنفسه للمشتري أنه على وشرط  ،معلوم (1)أجل

هل يكون هذا  قلت:، فوجده المشتري جيدا ورضيه وأتمه ،ا فيردهئوإن وجده ردي
تم إن شاء الله، وإن  ؛فان تتامما على هذا البيع :ما وصفت ىفعل ؟بيعا حلالا
 فهو حلال إن شاء الله. ؛وإذا تتاما فيه ،نتقضا ؛تناقضا فيه
في جراب تمر بلعق وذكرت فيمن كنز  :أيضا هومما يوجد أنه عن مسألة:
الغش أم لا؟ فلا يكون ذلك من الغش هذا أيكون من  قلت: ،(2)فانوقش وصر 

 حتى يريد به الغش.
يء أجود من التمر فيه ش م/117/ وكذلك إن كنز في جراب نوعا وقلت:

ن  إعم فن ا؟غاش أتراه قلت:، شتراه بالرديءامن شيء إن باعه ولم يخبره الذي 
ي المشتر  على إلا أن يخبر به، ولا يثبت ذلك ،غشفهو  ؛كان يخلط بالغش به

 .حتى يراه ويعرفه
                                                 

 ث: وقت. (1)
هَا ذَوو العِيالاتِ  (2) ضاغِ؛ يعُِد 

َ
الصَّرَفانُ )محرَّكةا(: الموتُ، والن حَاسُ والرَّصاصُ، وتَمرٌْ رَزيِنٌ صُلْبُ الم

والُأجَراءِ والعَبيدِ لِجزَائِها، أو هو الصَّيْحاني ، ومن أمثالهِِم: صَرَفانةٌَ ربِْعِيَّةٌ تُصْرَمُ بالصَّيْفِ وتُـؤكَْلُ 
 شَّتِيَّةِ. القاموس المحيط: فصل )الصاد(.بال
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برهم ن يخأمن عمل الغش على المسلمين  ؟ومن كان هذا عمله فما توبته
لك على ذ ندمويستغفر ربه وي ،ويستحلهم عما أخذ من أموالهم بالغش ،بذلك

 ويتوب من ذلك.
حمله إلى  ثمصرفان  وذكرت فيمن خلط تمر بلعق في تمر قش أو مسألة:

فمن خلط التمر الدون  :فعلى ما وصفت هل يجوز ذلك؟ ،التاجر يشتري شيئا
ويريد الغش؛ فأحسب أن  إنفاق الرديء بالجيدغشا بالتمر الجيد يريد بذلك 

ليزينه، والله  ذلك يوجد في الأثر أنهّ من النفاق، ومن يخلط التمر الرديء بالجيد
 ،التاجر حتى يعلمه أنه خلط الجيد بالرديء، ولا يسلمه إلى (1)[بالصواب]أعلم 

ن شاء إس عليه فلا بأ ؛ولم يرد الغش (2)شقفإن كان يخلط البلعق بالصرفان بال
 الله.

ثم أخبر الذي يشتري من عنده أنه  ،وكذلك من خلط جيدا برديء قلت:
فليس  ،فإذا أخبره وكان إرادته الغش ؛هل عليه غير ذلك ،جيدا برديء طخل

 التوبة إلى الله من نية الغش؛ لأنه يروى عن النبي  س/117/ إلا ةيبعد الخبر 
يحشر مع اليهود والنصارى؛  ،(3)«من غشنا فليس منا»في خطبة الوداع أنه قال: 

 إلا أن يتوب. ،لأنهم أغش الناس لكل مسلم
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بالغش. (2)
؛ وابن ماجة،  101؛ ومسلم، كتاب الإيمان، رقم: 582أخرجه الربيع، كتاب البيوع، رقم:  (3)

 .2225كتاب التجارات، رقم: 
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إليه رجل يعرف أنه يشرب  ءفيجي ،وذكرت فيمن يبيع التمر وعنه: مسألة:
هل يجوز له أن  "،أن أطبخه نبيذا (1)أنا أريد" :ي يشتريفيقول الذ ،النبيذ
فلا بأس، وإن كان يعلم أنه يطبخه  ؛إن كان يريد أن يطبخه حلالا ،فنعم ؟يبايعه
إذا كان يعلم أنه يشربه حراما، والله أعلم  ،فلا يعينه على شرب الحرام ؛حراما

 بالصواب.
تمرا مكنوزا أبصره  ما تقول في رجل اشترى من رجل وقلت: :وعنه مسألة:
، فاتفقا على الثمن "قد رضيته بالنظر إلى الجراب" :إلا أنه قال ،أو لم يبصره
 ،قر فلم يحمل التمر ولم يزن الثمن حتى أتلف التمر باغتصاب أو بس ،واستوجبه

نما إ ،أرضاه (2)رضه أو لاأأبصر التمر ف]لم[أنا " :فلما وقع ذلك قال الذي اشترى
إنما تركت تمري ولم " :وقال هذا "،بني واشتريت شيئا غائباأبصرت الجراب فأعج

أهو لصاحبه أو  ،ما ترى في هذا التمر قلت:"، أبعه على أنه لك والثمن عليك
فالذي في هذا جواب الشيخ أبي الحواري  فعلى ما وصفت لا والثمن عليه؟
: نما م/ اشترى هذا التمر، ولم ينظر إلى التمر نفسه، وإ118ه إذا كان /نإ
: أنهّ قال فرفع عن محمد بن محبوب الجراب من على الظروف؛  نظر إلى

 وكذلكفله ذلك،  ؛أيهما رجع البائع أو المشتري ،لهما جميعا الرجعة في ذلك
لم يثبت عليه البيع وهذا في الحكم، وأما إن كان هذا  ؛أنه إذا لم ينظر التمر قولنا

فأمسك أن يعلم صاحب التمر  ،الرجل قد علم أن له النقض في هذا التمر
 إذ ؛وكان يحرمه أخذ التمر على بيعه، وإنما التمس النقض ،بذلك

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: نريد.  (1)
 ث: أو لي. (2)
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فقد دخل بإمساكه لتمر  ك؛تلف التمر ولم يلتمسه رجوعا عن فساد بيعه ذل
ثم ذلك، وكذلك إن كان إولم نبرئه من  ،الرجل حتى تلف ضرر على الرجل

له خفنا  ؛جعته في حين بيعهحبسه حتى دخل النقض والفساد ولم يطلقه على ر 
أنه ليس  بعض القولثم ذلك، والله أعلم، وأحسب أنا قد وجدنا في إعليه 
ا، والله أعلم فا ولا تلضولعل ذلك إذا لم يدخل بحسبه له نق ،في رجوعه (1)يأثم

 بالصواب.
ن يشترى من رجل وسألته عمّ  :من كتاب الرهائن :عن أبي الحواري مسألة

هل هذا يوجب  ،وعقد الثمن عليه "قد صارت مالي" :وقال ،ووقف عليها ،جربا
قد بعت لك كذا وكذا بكذا وكذا من " :حتى يقول البائع ؟ قال:صحة البيع

شتري قد وكان البائع والم "،قد قبلتس/ "118/ :المشتري (2)ويكون "،الثمن
ن فأراد المشتري أ ،فإن برز التمر مخالفا لما ظهر منه مع البيع ،أبصرا التمر

 فله ذلك. ؛(3)ضينق
إن أخذ ف ،بيعت اليثبلا  ؟ قال:فإن لم يبصر التمر عند البيع هل يثبت قلت:

البيع و ا ذلك همفل ؛فإن رجعا ،المشتري على هذه الصفة واستهلكه فأعطاه ثمنه
 هول من التمر وغيره لا يجوز.من المج

                                                 
 . وفي الأصل: بإثم. هذا في ث (1)
 هكذا في النسختين. ولعله: ويقول.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ينقص.  (3)
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مقدار فخرج فيه  ،تمر من وعن رجل اشترى من رجل مائة منّ  ومنه: مسألة:
لا أعلم أنه يلحقه في  ؟ قال:يلحقه شيء أم لا ،عجم أو حشف (1)نعشرة أمنا

ذلك شيء إذا كان الحشف من ما يمكن أن يكون في التمر، وإن كان جعل فيه 
، فذلك من الغش وعليه قيمته للمشتري، والله أعلم ؛أو حشفا ليكثر فباعه ىنو 

 سئل عنه.
كل جراب بعشرة   ،خمسة أجربة تمرومن اشترى من رجل  :من الضياء مسألة

له خمسة  فعدّ  ،ثم جاء إلى النضد ،فوزن له خمسين درهما وقبضها منه ،دراهم
 "؛دعها إلى أن أصل أحملها"وقال البائع:  ،وعرفها المشتري ورضيها ر،تم (2)ةأجرب

نه إ :فمنهم من قال ؛أنهم قد اختلفوا في التمر المنضود فعن مالك بن غسان
إذا باعه  :وقال بعضم/ 119/ .روفظال مستترا في (3)يعا شيئااتب نقض؛ لأنهما

نوعا معروفا ووقف على الجراب فنظر طوله وعرضه فاشترى منه هذا الجراب أو 
لم يخالطه شيء من ، فخرج التمر على ذلك ،هذه الأجربة على تمرها كذا وكذا
أن يرجع على وليس لأحدهما  ،فهو بيع ثابت ؛التمور غير ما وقع عليها البيع

 صاحبه.
لقيه  ،فلما أكل الجراب ،واستوفى ثمنه ،وعن رجل باع لرجل جرابا مسألة:
فلا يقبل قوله والبيع  :فعلى ما وصفت "؟لي وبعته لك هالجراب ليس"فقال له: 

                                                 
 في النسختين: أمنا.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أجرية.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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كان   ؛فإذا صح أنه مسروق ،نة عدل أنه مسروقإلا أن يصح بذلك بيّ  ،جائز
 من الذي دفعوا إليه.ويلحق السارق بالث ،الجراب لأصحابه

ثم يأكل منه بعدما  ،في الذي يشتري الجراب فيجده فاسدا وقيل: مسألة:
فقيل  "؛قد أكلت وأبصرت، ولا أقيلك"فقال البائع: ، البيع هثم يريد رد ،أكل

 ما بقي ويعطي ما فات من التمر، ولا يلزمه ما بقي لحال ما أكل. (1)يرد :له
  فاسدا. (2)رآهإذا أكل منه بعد أن  يلزمه وقال من قال من الفقهاء:

فله ؛ (3)ىأر  إن خرج عليه فساد بعد الذي رأى خلافا لما قال أبو الحواري:
 س/119/ فليس ؛رده، وإن لم يخرج من التمر من الفساد إلا ما رأى وأكل منه

 له رده.
 -رحمك الله-وذكرت  :ومن جواب من أبي عبدالله محمد بن روح مسألة:

ثم  ،ثم إن باع ذلك الحب بدراهم ،ا من حبز حب حرام قفي في رجل أخذ من
فإنه يقدم الأوفر من ذلك لأرباب الحب ولهم  :فعلى ما وصفت؟ أراد التوبة

 ،نصاف من نفسه في ذلكوعليه الديونية لهم بالإ ،الخيار عليه في ذلك الحب
ومن ] ،وليس عليه في ذلك أكثر من الجهد والصدق ،أعلمهم أو لم يعلمهم

داء الأخلص عند الله إن شاء الله، ولو لم يصل باجتهاد إلى  ؛واجتهد (4)[قصد
                                                 

 ث: أن يرد.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أراه. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: رأى.  (3)
 زيادة من ث. (4)
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ا يلزمه من حق إلى من له عليه ذلك الحق، ولا نحب لمسلم أن يتمسك بربح لم
 من أصل مال حرام، ولا يحكم عليه بغرم الربح مع غرم الأصل.

 ،ثةوأشرك فيه رجلين أو ثلا، في رجل اشترى من رجل جرابا وقيل: مسألة:
فتمسك بعضهم بنصيبه وأراد بعضهم أن يرد  ،موه وجدوا التمر فاسدافلما قسّ 
 (1)وللذي ،: له أن يرد حصته على الذي شاركهفقال بعض الفقهاء؛ حصته

 .شاركه أن يرد على الذي اشترى منه
رحمك -سألت  : ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح مسألة: 
له أن يخلط عليه  اثم بد ،يبيعه للناس /م120/عن رجل كان معه حب  -الله

 قلت:، ثم ندم على ذلك من قبل أن يبيع منه شيئا ،ا يريد بذلك الغشئحبا ردي
ويعلم من يشتري من عنده أنه قد غش ذلك  ،هل يحل له أن يعود يبيع منه

 (2)[ومن أعلم بغشه قبل عقدة] ،فنعم يجوز له ذلك :فعلى ما وصفت الحب؟
 اش.فهو غير غ ؛البيع

يمكنه  ، ولاالتوبة لا يجوز له ذلك إلا بعد :وقد قيل .نعمقال:  ومن غيره:
 غير ذلك.
نجاسة ثم ندم على ذلك ورجع يعلم من باع فيه وعن رجل باع حبا  ومنه:

ه فأحل له المشتري من ذلك الحب على هذه ويستحلّ  ،عليه ذلك الحب النجس
من البائع للمشتري بما يلزمه  ةوننفإذا وسعه على دي :فعلى هذه الصفة ؛الصفة

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: والذي.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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في  (1)شبهةولا  ؛ل من غير أن يلزمه شيءحله في ذلك اختيارا من المشتري لل
 ذلك مع صدق التوبة إن شاء الله.

 ؟ما يلزمه في ذلك ،إن لم يقدر البائع على الجميع الذين باع لهم وقلت:
 دفله العذر عن ؛كن القدرة عليها الذي قد لزمه فرضهايمكل فريضة لم   فاعلم أنّ 

ونة وإخلاص المجهود، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولولا نالله بصدق الدي
إذ لا يقدر العاصي على درك الأيام  ؛ما كان لعاص توبةس/ 120/ذلك كذلك 

الماضية التي عصى ربه فيها أن يقيم تلك الفرائض التي كانت في تلك الأيام 
لتوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما لكن الله يقبل ا ،وضيّعها (2)لزمته

 وهو بكل شيء عليم. ،(3)[معصية وطاعة]تفعلون من 
قدر بقراء ى الفق علفرّ  ؛إذا لم يدرك ذلك :وقد قيل .نعمقال:  :ومن غيره

 .أن لو علم أنه نجس ،من ثمن السلعة صما ينق
والخلاص من ذلك ونة نألزم نفسه الدي ؛ومن لزمته تبعة في رمّ لأهل الرمّ  :وعنه

من عجز فيه من فرض قام كل ن  أوقد أعلمتك  ،بالصدق بما بلغ طوله في ذلك
 خداع. د، ولا عذر عن(4)خلاصالإفيه العذر إن شاء الله، ولا عذر إلا بصدق 

يباع، ولا بر بشعير، لا و  ،لا يخلط دهنا جيدا بدهن رديء وقيل: مسألة:
 البر لا يختلط، (5)إنفقال:  ؛، وذكرت البرةوإن شئت بع كل واحد على حد

                                                 
 ث: يشبهه.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لزمنه.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: معصيته أو طاعة.  (3)
 ث: وإخلاص. (4)
 زيادة من ث.  (5)
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 .د البيعلك عنبين ذيف قال:، خلا يخلط بماء إن لم يخلط به الماء فسد نّ أوذكرت 
ولكن  ،فسادال لا بأس بذلك إن لم يكن غشا، فأما إذا كان يخاف منه قال:

 لا يكثر ماءه حتى يفسد وليكن خلا حامضا.
 ،قعلر بن تمرابا مفي رجل اشترى من رجل ج :قال أبو عبد الله مسألة:

 ه مكانويبدل إن البيع تام ؛طلب نقض البيعو  ،فوجد فيه تمر صرفانم/ 121/
 ذلك التمر الصرفان تمر بلعق.

 فان.ر صر تمإلا أن يكون كله  ،نعم؟ قال: صرفان هوإن كان أكثر  قلت:
 ر.هكذا جاء الأث ؟ قال:أوليس قد وجد فيه غير ما شرط قلت:

في الرجل يبيع على رجل جراب  : سعيدوقال أبو  :الجامع مسألة:
للمشتري أن يأكل الجراب حتى ينقض  (1)فإن ؛فيخرج صرفان ،تمر على أنه بلعق

 ،تتامما عليهيوهذا في بعض القول منتقض، ولا يجوز له أكله حتى  ،عليه البيع
فقد أكل مال غيره وعليه غرم ما أكل وقيمته إن أعدم المثل، والقول  ؛فإن أكله
  .لما عليه الناس من التعارف فيما بينهم من بيوعهم أحب إليناالأول 

لجنس الاف خأنه إذا اشترى من جنس من التمر فخرج  يعجبني قال غيره:
الله و، منه شتراه؛ ألا يأكله حتى يستتمه ممن امنهمن جنس أفضل الذي اشتراه 

 فينظر في ذلك. ،أعلم
 لماف ،يهرضل المدخران و فأبصر أو  ،وعن رجل اشترى من رجل تمرا مسألة:

 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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 ؛مع البائع (2)قشفإن كان ذلك ال ؟فهل يجوز بذلك ردا (1)قشا هحمله جاء آخر 
التمر من المشتري ما يمكن أن يصير إلى ذلك  أفهو مردود عليه، وإن كان أبط

حتى يعلم  ،فهو لازم للمشتري ؛فالتمر لازم للمشتري، وإن اشتبه ذلك ،(3)قشال
 البائع. أن ذلك الفساد كان مع

 ؛منها دون شيء ئاشيس/ 121/وسئل عن رجل خلط حبوبا مختلفة  مسألة:
ثم أراد بيع ذلك  ،إلا أنه لم يرد بذلك الغش ،أو لمعنى غير ذلك ،لضيق الأوعية

ليس عليه إعلام إذا كان  وبعضا يقول .عليه الإعلام ن بعضا يقولإ ؛الحب
اختلاطا لا  اتلط بعضه بعضوهذا في الحبوب وما يخ ،أساس نيته على غير الغش

فمعي  ؛بعض، وأما ما كان يعرف بعضه من بعض إذا خلط (4)يعرف بعضه من
 أنه لا يلزمه إعلام في مثل هذا على معنى قوله.

 يد.جبر بولا يخلط البر بالشعير للبيع، ولا يخلط بر فاسد  مسألة:
فيه  (فرجعفجعل )خ:  ثم غلا التمر ،ن باع مدخران من تمروعمّ  مسألة:

نحو مائة مدخران كوكان المشتري متمسكا، وكذلك لو كان التمر كثيرا   ،البائع
فإذا كان اشترى هذا التمر ولم ينظر إليه إلى  ؛أو أكثر، وإنما اشتراه من النضد

فعن محمد بن محبوب  ؛التمر نفسه، وإنما نظر إلى الجراب من على الظرف
                                                 

 ث: فسسا. (1)
 ث: الفسس. (2)
 ث: الفسس. (3)
 زيادة من ث.  (4)
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 ما رجع البائع أو المشتري فله أيه ،لهما جميعا الرجعة في ذلك :أنه قال
 ذلك.

والذي خلط الحب القديم بالحب  :الأزهر بن محمد (1)ومن جواب مسألة:
 ،ذلك يكره في البيع إلا أن يبين ذلك للمشتري ؛الجديد والأبيض بالأسود

 فيشتري منه بعد المعرفة فلا بأس.
الذرة و  ،الدخن بالذرة (2)أو ،خنوعن من يخلط الذرة بالدّ  :سألت مسألة:

في  يأو السهو  ،الشعيرالبيضاء بالحمراء، أو الذرة في أو الذرة  ،الحمراء بالبيضاء
فاعلم أنه  ويبيع تلك الحبوب في سوق أو غيره أيجوز أم لا؟م/ 122/ ،(3)اردالمج

، (4)«من غشنا فليس منا» :للرواية عن النبي  ؛فلا يجوز ذلك ؛إن خلطه للبيع
فذلك جائز؛ لأن خلطه لم يكن  ؛ثم باعه ،كلهوإن خلط لمأكوله وفضل عن أ

  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.فاعلم الفرق في ذلك.  ،غشا
ه، ب بريخه أن عليأ ،وإذا أراد أحد أن يبيع تمرا حائلا ن:ابن عبيدا مسألة:

وأراد  ،الزين نهم ىوكذلك الحب والقطن، وكذلك تمر اللقاط والدون منه إذا نق
لك ذ في ؟ قال:أعليه إعلام بذلك أم لا ،ر وقطن وحببيع الدون من تم

ال وق .تها ذكر عليه الإعلام في جميع م :قال بعضهم ؛اختلاف بين المسلمين
 ليس عليه إعلام، والله أعلم.  :بعض المسلمين

                                                 
 اب أحسبه. ث: جو  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: و.  (2)
 ث: المحارد. (3)
 تقدم عزوه. (4)
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بر به أن يخ لبائعن على اإ :فقول ؛وأما التمر إذا كان حائلا ومنه: مسألة:
ا القول وهذ ،لنظرن يخبر؛ لأن المشتري يشتري باليس عليه أ :وقول .عند البيع

إذا كان  بر بهن يخفعلى البائع أ ؛أكثر، وأما إذا كان التمر من أجناس مختلفة
 المشتري لم ينظر جميع التمر، والله أعلم.

رده  يس لهفل ؛فومن اشترى تمرا فوجد فيه شيئا من الحش من الأثر: مسألة
 .ثم له رده ،ف بكثرة الفسادإلا أن يكون ذلك خارجا من التعار 

يل احدة؛ لأن قلو ه ولو بحشفة له ردّ  معي أنه قيلس/ 122/قال أبو سعيد: 
وقال  بنا.ل أصحاقو  العيب وكثيره سواء في معنى العيب، ولا يبين لي غير هذا في

 : يبدله بالحشف والبيع ثابت، والله أعلم.الحسن بن أحمد
 عيب لابد كل واحد شه  ،أو عبد وإذا شهد شاهدان بعيب في دابة مسألة:

 .علمفلا تجوز حتى يتفقا على عيب واحد، والله أ ؛يشهد به الآخر
 علام،لإا إليّ  أحبّ  ؛ومن خلط حب شعير في حب بر وأراد بيعه مسألة:

 ويحسن أن لا يلزمه؛ لأنه مبصر عند البيع. 
في  لا يعرف كم  ،ثم كنز في جرابين ،(1)أجربةخمسة في رجل يكيل  مسألة:

لأنه ]: ليس عليه أن يخبر؛ قال؛ (2)إلا أن فيهما خمسة أجربة ،كل واحد منهما
غير أني أحب له أن يقول للمشتري أني كلت كذا وكذا  ،أخبر بغير علم (3)[لو

 .وكنزته فيه
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أجرية. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أجرية. (2)
 هكذا في النسختين. ولعله: لأنه.  (3)
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ه أن يخبر ان عليك  ؛لم يلزمه، وإن باعهما صفقة واحدة ؛فإن لم يقل :وفي غيره
 .بما فيهما جميعا، والله أعلم

 ازن كذو لى سألت أبا المؤثر عمن اشترى من رجل كدسا من قطن ع مسألة:
لاف سفل خإلا أن يخرج الأ ،ليس لأحدهما رجعة وهو ثابتفقال: ؛ بدرهم

ت، وإن نه ثابذا أخذ بهذا الرأي، ويوجد عن أبي عليّ في مثل هآفأنا  ى،عللأا
ذلك  في لف، واخت"ة على مكوكين بدرهمقد اشتريت منك هذه الصبّ " :قال

م/ 123به /تثبت عليه وأحس قال أحدهما:وموسى بن علي؛  الأزهر بن علي
  موسى بن علي.

زن من له منها أو اتّ  (1)لإلا ما كا ،: لا يثبت عليهوقال الأزهر بن علي
فإن كان أسفل الحب أعلاه وقد  ،الوجه معنا (2)دراهمه فيكيل له، وكذلك هو
لا فما كان له مما نظر إليه وما ظهر مثله، فإذا وإ ،اتزن دراهمه فيكيل له البائع

فإذا خرج أسفله  ،وثبت ما قد كال له ،ردّ عليه بقية دراهمه ؛خرج الأسفل متغيرا
، وقد قبض دراهمه أم لم يقبض، وإن  (3)[فليس له نقضه] ؛ا وأراد البائع نقضهئردي

 ل:قا النبي  (4)نعوذلك أني سمعت  ،فله ذلك ؛نقض المشتريكان 
                                                 

 ث: كان.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
 ث: أنّ. (4)
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ولم يقل للبائع شيئا في هذا الحديث، وإن   ،(1)«الخيار للمشتري ما لم يبصره»
وللبائع الرجعة في الرديء  ،فله ما قد كال ؛كان يكيل له ولم يقبض الدراهم بعد

 ؛فله الرجعة ؛ذلك (2)ا وسترئفي مثل هذا، وإن كان البائع قد علم أن أسفله ردي
أسفل الحب أفضل من أعلاه وأراد  فإذا خرج ،لأنه يتوب عن حرام عمله عمدا

وما اشترى من البيوع  ،فليس له ذلك، وكذلك الغزل المكبوب ؛المشتري نقضه
  الغزل والثياب والثمار. (3)من

كان له   ؛لنقضع اوأراد البائ ،إذا خرج أسفل الحب أفضل قال أبو الحواري:
ج خر إن و قبض المشتري وليس للمشتري نقض، ما وقد جاز  ،ذلك فيما بقي

وقد جاز ما   ،فيما بقيس/ 123/فله ذلك  ؛ا وأراد المشتري النقضئأسفله ردي
 يكن لم "؛لهي أقأنا" :وقال المشتري ،له، وكذلك إن نقض البائع في الرديء كال

 وكان للبائع النقض. ،محمد بن محبوبعلى قول  له ذلك
 يخرج يثبت ما لم :فقول ؛هذا ونقضه (4)ثباتإقد اختلف في قال أبو سعيد: 

اتزن أو لم  ،وسواء اكتال أو لم يكتل ،انتقض البيع كله ؛فإن خرج متغيرا ،متغيرا
يثبت  وقول .يثبت ما اكتال، ولا ينظر خرج متغيرا أو لم يخرج :وقول .يتزن

يثبت المكوكين والجري الذي وقع على  :وقول .بقدر ما وزن من الدراهم
                                                 

؛ 19947أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، رقم: أخرجه بمعناه كل من: ابن  (1)
؛ والبيهقي في الصغير، كتاب البيوع، رقم: 2805والدارقطني في سننه، كتاب البيوع رقم: 

10426. 
 هذا في ث. وفي الأصل: واشترى.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: ثبات. (4)
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ن، والذي معنا في هذا أنه إذا وزن أو لم يز  ،سواء قبض أو لم يقبض ،حسابه
قد اشتريت منك هذه الصبة أو هذا التمر أو هذا الحب الذي وقفا على  :قال
قبض أو لم  ،انتقض البيع كله على حال ؛إلا أن يخرج متغيرا ،فذلك ثابت ؛أعلاه

 "؛قد اشتريت منك كل جري بكذا"وزن أو لم يزن، وإن قال:  الأعلى،يقبض 
سأله أو لم  ،إن ذلك عليه وقيل:رج متغيرا وما لم يقبض، فما قبضه ثبت ما لم يخ

 وقيل:فهو بالخيار، إن أتمه تم، وإن نقضه انتقض.  ؛إذا لم يعلمه وقيل:يسأله. 
 والبيع تام ما لم يسأله فكتمه أو يقبضه. اءقد أس

 ؛فيهم/ 124/ ما وهو يعلم عدد ،فيمن يبيع قفير باذنجان في النداء مسألة:
: )خرج يخبب أن يعلم بذلك إذا كان يدخل في كتمانه لذلك س فالذي أحب له

 رد بكتمانهولم ي لكذلم يفعل  نفإ ،به مال أخيه في النداء أو غير النداء جر(يست
إن  و ب، وعذق الموز عندي أقر  ،فقد أجاز ذلك بعض من أجازه ؛ذلك غشا

أو  ،وزناا و جزاف هذا أن كل ما كان يباعفي كان يشبه بعضه بعضا وأصل ما قيل 
دده عنه أو وز  فعلى من علم من المتبايعين كيل ذلك أو ؛جزافا وكيلا وعددا

ن في والوز  كيلفعليه أن يعلم بذلك صاحبه حتى يعلم كعلمه، وأما بال ؛فعلم
والأول  ،اجزاف لبيعولو كان ا ،ليس عليه إعلام ذلك أيضا :وقد قيل .فلا ؛العدد

سعه، يو أن أرجف ؛ى فإذا لم يرد غشامض افيما يستقبل، وأما فيم أحب إلينا
 والله أعلم.
ا أنهم ربيععن أيوب عن ابن سيرين وال :ومن جامع أبي صفرة مسألة:

 ددا.خذ عتألا ف ؛فلا تأخذ كيلا، وإذا بعت كيلا ؛إذا بعت شيئا عددا :قالا
إذا باعه على العدد واتفقا على قبضه في شيء يمكن فيه قال أبو سعيد: 

وكان من  ،جائز ما لم يكن من السلف معي وهو ،لي فسادهفلا يبين  ؛ذلك
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ثبت على ما وقع عليه العقد بينهما إذا كانت  ؛البيوع الحاضرة، وإن اختلفا
 ثابتة.

وذكرت فيمن ينتقي من التمر من كتاب بيان الشرع:  س/124/ مسألة
 ،ذاما يكون ه قلت:، فيشتري به حاجته، ولا يخبره ،الرديء فيمر به إلى التاجر

ا الحب فإذا لم يكن فيه منه واشترى به، فأمّ  (1)لا، وكذلك الحب إن قف مغشا أ
فجائز أيضا إلا أن  ؛فلا بأس بذلك، وأما التمر ؛خارج من الحب (2)سياس

فلا يضر  ؛منه للدون تهدله على عيبه، وأما بقيييكون فيه شيء من العيب ف
 ذلك.

 فذلك ؛راجوغيرهم من الخوسألت عمن يخلل الحب ويعطيه البدو  مسألة:
 .مينفلا يجوز ذلك؛ لأن ذلك يرجع إلى المسل ؛جائز، وأما إن غشه

الروس  :وسألت عمن يشتري السمك بحب ضعيف مثل من غيره:و  :مسألة
ك يأخذ ما افنعم يجوز؛ لأن السم الذرة يجوز أم لا؟ (3)صفيةتالتي تبقى من 

 يبصر.
أيجوز أم لا؟ ففي إجازته حبه فيشتري بالجلالة  (4)للوسألت عمن يج

انقضى الذي من كتاب وبعض لم يجزه، والله أعلم.  .بعض أجاز ذلك ؛اختلاف
 بيان الشرع.

                                                 
 هكذا في النسختين.  (1)
 سوس.  هكذا في النسختين. ولعله: (2)
 ث: نصفية.  (3)
 جِلال كلّ شيء: غِطاؤه. لسان العرب: مادة )جلل(.ث: يحلل.  (4)
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وفي الصياغة تحتاج إلى لحام فضة ويخلط  :على أثر ما عن الصبحي مسألة:
ويأخذ عوض ذلك  ،أيجوز ذلك إذا كانت لا تقوم إلا بذلك ،فيه قدر الخمس

فضة من عند لحمها ما احتاجت له وصرفها بالدراهم يدا إذا صاغ و  ،منهم دراهم
في الأثر أن  ءنه يجيإ م/125؛ /بيد ولم يعلمهم أنه مخلوط فيه شيء من الصت

فعليه رد ما  ؛(1)فضةعليه إعلامهم، وإذا أخذ فضة عن الفضة والنحاس بقيمة ال
والثاني أنه أخذ عوض النحاس  ،هذا من الغش ن النحاس فضة؛ لأنّ عأخذ 

فضة بقيمة فضة، ولا ينفعه الندم والاستغفار من غير رد الحقوق، وإذا لم يعرف 
 صار ذلك بمنزلة المعدوم ربه، وفي ذلك أقاويل. ؛أصحاب الحقوق

عليه أن يخبر من صاغ له ذلك  نّ إ :فيها وقال الشيخ ناصر بن خميس
ان، نا نخاف عليه الضمإف ؛ومن فعل ذلك ولم يعرف من عمل له ،ويعرفه بذلك

تخلص منه إليه، وإن لم  ؛إن عرف ربه ،التوبة والضمان (2)وعليه أيضا مع ذلك
  فهو بمنزلة ما لا يعرف ربه. ؛يعرفه

اس أن  النا بينإذا كان ذلك متعارف فيها: وقال القاضي ناصر بن سليمان
ض إلا ضها بعبع أهل الصيغة الذين يصيغون الفضة لا يقدرون على تأليفها على

لصائغ ا فهذا ليس من ؛نت النفوس على ذلك بالعادة الجاريةوسك ،بالصت
  .ل استعانة على إصلاح الصيغةبغش 

إذا كان ذلك لا يصلح  :فيها وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير
فلا  ؛الغشبه  يردولم  ،وكان عادة أهل الصناعة معروفا عند الناس ،اللحام إلا به

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: النحاس.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ليكون عالما بما يعلمه البائع  ؛لمشتريحسن أن يبين ذلك للأاو  ،يضيق ذلك
 ويرضى به، والله أعلم.

ويجوز خلط النيل الجيد بالنيل الرديء  :عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
 (1)كل فقشس/ بكسر  125/ ،كسرلللبيع؛ لأنه يوجد أن معرفته لا تكون إلا با

 على هذه الصفة أم لا؟ ةدحمنه على 
]بالجيد  أن يكون المشتري عالما إلا ،لا يجوز خلطه عندنا الجواب:

فلا نقول بإجازة ذلك،  ؛منه، وأما على من لم يكن عالما به ومميزا له (2)[الرديءو 
 والله أعلم.
وسئل عن رجل خلط نيلا دون في نيل ومن كتاب بيان الشرع:  مسألة:
هل على رب المال أن يعلم المشتري في  ،وكان الخالط غير رب النيل ،أجود منه

فرجوت أن لا بأس على رب المال  ؛في هذه المسألة (3)قد فكرتفقال:  ؟ذلك
 في ذلك.

، يا يشتر ى موالمشتري ير  ،وعمن ينتقي خيار قطنه ويبيع الباقي مسألة:
م علِ يُ  :فقال من قال ؛في ذلك باختلاف فقد قيل ؟هل يجوز ذلك قلت:
 .ل فيكتم ذلك بعد السؤالأليس عليه ذلك حتى يس وقيل:بذلك. 

                                                 
فـَقَشَ البـَيْضَةَ، يَـفْقِشُهَا فـَقْشاا؛ أَهمله الجوَْهَريِ  وصاحِبُ اللِّسَانِ، وقالَ الصّاغَاِنّي عن ابن  (1)

ين(، قُـلْتُ: وتَـقَدَّم أَنَّ الصادَ أَعْلَى دُرَيْدٍ: أَ  يْ فَضَخَها وكَسَرَها بيَدِهِ؛ لغَُةٌ في فـَقَسَهَا )بالسِّ
 الل غَاتِ. تاج العروس من جواهر القاموس: باب )ف ن د ش(.

 ث: بالرديء والجيد. (2)
 ث: أفكرت. (3)
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يل نمن  وذكرت في رجل يشتري من رجل منّا :وعن أبي الحسن ألة:مس
قص من  نعلى أنه يزن له إذا يبس فما نقص من المنّ  ،بدرهمين وهو رطب

تم، وإن  ؛تامماتإن  قولأف ؟هل يكون هذا بيعا ثابتا لا رجعة فيه قلت:، الدرهمين
 كانت له الرجعة، والله أعلم.  ؛رجع أحدهما
؟ ما أم لايعا تان بجلين إذا تبايعا على النيل الرطب يكو وسئل عن الر  مسألة:

 نتقض.هو مف ؛فهو تام، وإن كان  هولا ؛أنه إذا كان معروفا يمع قال:
واتزن  ،بدرهمين فإذا تبايعا على هذا النيل وهو رطب، على أن المنّ  قلت له:

 ،ن النيلثم رجع المشتري يطلب يقيله البائع واحتج بنقصا ،النيل وافترقام/ 126/
 ،لا أعلم له رجعة من طريق رطوبة النيل ؟ قال:له رجعة في هذا البيعيثبت هل 

 فهو ثابت. (1)[تبايعا عليه] امعروف اوكان عيب
قشا واحدا وقع البيع على ففإن بايعه فقوشا من النيل فكسر منه  له: قلت

 (2)لاأنه ؟ قال: معي هل يثبت البيع على جميع الفقوش ،ذلك الفقش الواحد
يثبت من بيع الفقوش ذلك الفقش الواحد إذا كان لا يستدل على جميعه إلا 

 كما لا يستدل على الجراب إلا بفتحه ولو كان من جنس واحد.  ،بكسره
واشترى منه القطعة على  ،إذا كسر منه فقش واحد :وقد قيل ومن غيره:

ذلك إن البيع جائز حتى يخرج مخالفا لذلك الفقش، وك ؛رؤية ذلك الفقش
(3)ونقشه واشترى منه أجربة كثيرة على رؤية ذلك ،الجراب إذا باعه جرابا

 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: إنما.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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إن البيع جائز ما لم يخرج الباقي مخالفا لما نقش من الجراب الأول، والله  ؛الجراب
 أعلم.

يريد بذلك أن ينفق و ي الشتو الحري و  (1)وأما الذي يخلط العظلم مسألة:
 ر.إذا كان أحدهما أخير من الآخ ،لفليس له ذلك عندي فيما قي ؛بعضببعضه 

عن رجل اشترى من رجل نيلا وحمله إلى  : سألت أبا سعيد مسألة:
هل يلزم البائع  ،ه عليهدوطلب أن ير  ،ثم ادعى أن النيل خرج متغيرا ،بلد
ثم غاب  ،أنه إذا وقع على شيء حاضر وقد عرفاه؟ قال: معي ذلكس/ 126/

إلا بالبينة أو بإقرار ، (2)لم يقبل منه ذلك عندي ؛به المشتري وادعى المشتري تغيره
 البائع بذلك.

أن  شتريب الموطل ،فإن صح تغير النيل وفساده وأقر البائع بذلك له: قلت
شتري لزم الميم أ ،هل يكون عليه ذلك ،يقبضه البائع من البلد الذي فيه النيل

له إلى ميحي شتر لملأنه إذا كان البائع قد أذن ؟ قال: معي إحضاره إلى البائع
شتري له المن حمموضع كان له النيل حيث صح فساده وانتقض البيع فيه، وإن كا

 لبائع.الى فهو ضامن له حتى يرده إ ؛بأمر نفسه أو بغير أمر من هذا له
 ،وصح فساده في ذلك البلد ،فإذا كان المشتري حمله برأي البائع له: قلت

؟ ذا النيلبه ءل يلزم البائع عليه الكراه ء،وادعى المشتري أنه قد لزمه عليه كرا
                                                 

: عُصارةُ بعضِ الشجرِ؛ قال الأزهري: عُصارةُ شجر؛ لونهُ كالنِّيلِ، أَخْضر إلى الكُدْرة، العِظْلِمُ  (1)
بُتُ أخيراا،  والعِظْلِمُ صِبْغٌ أَحمرُ، وقيل: هو الوَسْمَةُ، قال أبو حنيفة: العِظْلِمُ شُجَيْرةٌَ من الربَِّّة؛ تَـنـْ

قٍ نحو الذراع، ولها فرُوعٌ في أطرافها كنـَوْرِ وتَدُومُ خُضْرتُها ... العِظْلِمةُ: شجرة ترتفع على سا
 الكُزْبرَةِ، وهي شجرةٌ غَبْراءُ. لسان العرب: مادة )عظلم(.

 زيادة من ث. (2)
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انقضى الذي من كتاب نة. ؤ ولا م ءأنه لا يكون عليه في هذا كراقال: معي 
 بيان الشرع.

صصت ر وإذا قصرت الثوب أو صقلت السيف أو  :ابن عبيدان مسألة:
فظته لذي حا :؟ قالأتكون هذه الأنواع من الأجناس المحرمات أم لا ،الماعون

د نشاء فيزيلصر بايق إلا إذا كان ،أن قصارة الثوب لا بأس بها مينمن قول المسل
كذلك و ا، السيف لا بأس به ةفذلك لا يجوز، وأما صقال ؛غلظا في صفحته

 علم.أشيئا من العيوب، والله م/ 127/ترصيص الماعون إذا لم يستر 
 عي أنهفم ؛رده الباوأما الذي يبيع خبزا وفيومن كتاب بيان الشرع:  مسألة:
يجز ذلك  لم ؛رلحاار غش، وإذا أراد أن يبيع البارد باالبارد في الح قد قيل:

الذرة  لبر أوا والذرة فيها ،عندي، وكذلك عندي خبز البر إذا خلط فيه الذرة
مما  بعض وهوبه فما كان يريد أن ينفق بعض ،وكل هذا ينظر فيه ،فيها الشعير

 صد إلىالقو  ،فكتمانه عيب ؛به وعرفه ويصلح بعضه ببعض أن لو خبر ،يغشه
لاح إص وما خرج من هذا على غير هذا وهو ،فهو غش ؛إنفاق بعضه ببعض

 ،اصةخن ذلك م أنه من صنف ،أو ليس فيه فساد ولم يشترط فيه شيئا بعينه ،له
يان بانقضى الذي من كتاب فذلك عندي لا بأس به.  ؛وهو من صنفين

 الشرع.
مختلفة شيئا منها دون  ،لط حبوبارجل خ :ابن عبيدان :ومن غيره مسألة:

أعليه الإعلام  ،الغش (1)هإلا أنه لم يرد ب ،أو لمعنى غير ذلك ،لمعنى ضيق الأوعية
ليس عليه  :وبعض يقول .ن عليه الإعلامإ :؟ قال: معي أن بعضا يقولأم لا

                                                 
 ث: بذلك.  (1)
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وهذا مما يختلط فيه اختلاطا لا  ،إعلام إذا كان أساس نيته على غير الغش
أنه لا يلزمه فمعي  ؛ا كان يعرف من بعضه بعض إذا اختلطيعرف، وأما م

لم  نأنه لا إعلام عليه، وإ ؛إعلام، ووجدت أنه إذا أراد الغش ثم رجع عن نيته
  ه التوبة بلا إعلام، والله أعلم.يفلا تجز  ؛يرجع حتى وقع البيع

لدخن ان يخلط وسألت عمّ  :أحمد بن مفرج س/127/عن الشيخ  مسألة
 ؟م لاأهل له أن يبيعه ويعلم المشتري  ،له فيفضل منهليأك ؛بالذرة

 يكن نه لملأه؛ أعلم المشتري أو لم يعلم ،جائز له بيعه على هذا الجواب:
 شا، واللهاغ وهذا لا يسمى ،والنهي في الغش ،غشا والمشتري يرى ما يشتري

 أعلم.
ى ما اشتر في وما تقول :عن الشيخ الفقيه سعيد بن بشير الصبحي مسألة

 لا أنهو لو حولم يكن بين البائع والمشتري شرط أنه  ،مانا ووجده حامضار 
 هل له نقض البيع أم لا؟ ،حامض

لم إني  :-والله الموفق للصواب زادك الله حرصا وعلما وهدى وفهما- الجواب
لأنك أهم  ؛وعندي أنك أجل مني رفعة ،أحفظ في هذه المسألة شيئا من الأثر

كيف إذا جاز له النقض لأجل   ،شاورة والمذاكرةعلى حسب الم وأقولمطالعة، 
إلا  (1)([معرفته )ع:لا يدرك ]وحامضا  اجهالته بالمعنيين؛ لأن في الرمان حلو 

أن بيع  ومعي فلا شك في جهالته به، ؛فإذا لم يقدر المشتري على ذوقه ،بالمذاق
قيمة أضعف  (2)الرمان من المجهول إذا اشتبه بعضه ببعض، وفي أول وقت الرمان

                                                 
 ث: لا يدرك )ع: يدرك معرفته(.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الزمان.  (2)
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وعلى البائع تمييز الصنفين  ،قيمة من الحلو ويتماثلوقته أجل الحامض، وفي آخر 
ن له مموإلا فعموم الجهالة لحقتهما، ولو كنت  ،لمااللمشتري إن كان به ع

لكن لا رأي لضعفاء  ،لوضوح معناها ؛قت هذه المشورةقلح م/128/ الاجتهاد
وكان السكوت أولى  ،كن من أهلهالمسلمين وأنه حرام على من تكلم به إذا لم ي

فلا سبيل لي عن  ،لكن قد شاء الله ذلك وأذن بالتكلم ،بفقيركم العبد المضطر
ودم شيخنا سالما مسلما عالما قائما بحقوق الله، ولا شك أن  ،الخروج من ذلك

 الآخرة خير من الأولى.
يمن وف :روصيوعن الشيخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس الخ مسألة:

ان كلى حال إن  منه ع له أعليه أن يخبر به المشتري ،بيع تمرا أو حبا قديما وحديثاي
و الغالب ديث هن الحلا يلزمه إلا أن يكو  وقيل:فنعم في بعض القول.  ه؟لا يدري

علامه إيه من عل ليس :وفي قول ثالث .د له من أن يعلمهبفإنه لا ؛على القديم
 شيء حتى يسأله فيمنع من أن يجوز له أن يكتمه.

فإن   ؛فيمن يخلط الجيد من الحب أو التمر بما دونه من نوعه ومنه: مسألة:
فالاختلاف في جواز بيعه على من ليس له به خبرة حتى يعرفه  ؛كان لما أجازه له

 ،أبدا في دين الإسلام لحرامه ؛فلابد فيه من الإعلام ؛به الغش وىأمره، وإن ن
لا يجوز حتى يتوب إلى الله من  :وفي قول آخر .وكفى به لإجازته عما زاد عليه

لعدم ما يدلني على المنع من جوازه من بعد  ؛إلا أني أرجح ما قبله ،سوء ما نواه
أن يظهر له، وإن كان في الأثر ما دل على أنه من النفاق أن يخلط الجيد 

فالتوبة لازمة لمن فعله على حال  ؛يريد به من النفاقلما  ؛بالرديءس/ 128/
عنى آخر فتركها مع إخباره بالذي به لمشتريه لا يمنع لمفإنها  ،علمه حراما أو جهله

فتقع الواجبة  ،إلا وربما يكون الأردى مستغرقا بما هو الأجود منها ،من جوازه
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كون من عيوبه لما به فيجوز أن لا ي ،فاء الجيد فيهخعليه لظهوره لعين من يراه و 
فلا جواز له في  ؛فإنه على حال من الغش ،لا عكسو  من صلاحية لمن اشتراه

شيء لا يقدر  من وما أشبههما ،به (1)[حتى يدله عليه فيعرفه]حق من لا يعرفه 
ا من حكم في مفيجوز أن يجري به على ما له ،في خلطه على معرفته أبدا بالنظر
أنواع ما قد يدرك بالبصر فلا يخفى على من كان   دين أو رأي جاز عليهما، وإن

 هفعسى في إعلامه أن لا يكون من لوازم أحكامه ما لم يصح معه فيه أن ؛هآمن ر 
 لا يدريه.

 ؛رو أكثول أفيمن يبيع حبا أو تمرا قديما قد أتى عليه ح مسألة منه:
 ؛عرفهي هأن عهمإلا من صح  ،فالاختلاف في أن عليه للمشتري له منه أن يعلمه

 فإنه لا يلزمه.
بالرديء من  (2)الورس وأفيمن يخلط الجيد من الحب أو التمر  ومنه: مسألة:

فلا  ،نه من الغشإ :فقد قيل فيه ؛من نفاقه بثمن الجيد في بيعهبه نوعه لما أراده 
جواز له حتى يعلم المشتري له إلا من عرفه بأنه لا يجهله، وإن كان مراده أن يبيعه 

فلابد لجوازه  :قول آخر وعلى م/129. /فلا بأس عليه ؛ى منهمابقيمة الأرد
على حال من أن يكون مربوطا بتعريفه لمن لا يدريه؛ لأنه يمكن ألا يريده أن لو 

 فينظر في ذلك. ،علمه مخلوطا، والله أعلم
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
على الرّمِْثِ بين آخر الصيف وأَوَّل الشتاء؛ إِذا أَصاب  الوَرْس: شيء أَصفر مثل اللطخ يخرج (2)

 الثوبَ لَوَّنهَ. لسان العرب: مادة )ورس(.



 نالخامس والخمسو الجزء  240  قاموس الشريعة

 

فلا  ؛اءض بالمالمح وفيمن يبيع ما قد شابه من العسل أو اللبن ومنه: مسألة:
يه ليكون لذي فبا حتى يعرفه ،من عرفه لا غيره من الناس أبدا يجوز له إلا على

ن قبل أن ه له مواز جمنه في شرائه على معرفة، ولا أعلم أنه يختلف في المنع من 
 تعريفه في واه منا نإلا في حق من فعله لم ،يخبره به من قد جهله؛ لأنه من الغش

ه من ا مر بم كون علىثم بدا له أن يبيعه من بعد في ،موضع لزومه أو لغيره
 لجوازه على حال ولابد. ؛الشرط

 ؛ع ما فيهن جميم أه فيبر يفي بيع الشيء بالبراءة من عيوبه يجز  ومنه: مسألة:
ه إن يز يج ل:وقي. حتى يضع يده عليه ألا يبر  :وفي قول آخر .فنعم قد قيل هذا

ن أبد له من لا إنهف ،لمهعمما لم يعرفه دون ما  أيبر  وقيل:نه لمشتريه. يبيسمى به ف
 يعرفه به، والله أعلم.

ويزيد  ،فيخرج منه سكرا أحمرا ،وفيمن يطبخ الخمير السكري ومنه: مسألة:
فنعم من بعد أن  أله أن يبيعه من غيره أم لا؟ ،في عمله حتى يصير أبلوجا أبيضا

فإنه لا يجوز له إلا من عرفه بلونه أو اطلع على أصله، وعلى  ،يخبره لا من قبله
إلا أن يكون  ،أيضا من أراد منه يوما أن يبتاعهس/ 129/شتري له أن يعرفه الم

في موضع جهله إن علمه )ع: اشتراه( فلا بأس عليه، والخيار لمن  ؛لا علم له به
 .(1)ذلكبين قبوله ورده، والله أعلم فينظر في 

 ،من عمل البلوش أو الزط جاهلا به اءوفيمن أخذ سمنا بالشر  ومنه: مسألة:
على قول في البلوشي؛ لأن الناس أكثرهم  ،فنعم أله أن يرده؟ ،ا أن عرفه كرههولم

إلا أن  :وفي قول آخر .ثمنه في المواضع التي فيها يعيبونه صوربما نق ،يكرهونه
                                                 

 ث: عدله. (1)
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ليس له أن يرده؛ لأنهم  وقيل:ولعله من أجل أنهم لا يستكرهونه.  ،يكون منهم
 تصح نجاسته، وعلى هذا فيجوز وطعامهم حكمه الطهارة حتى ،من أهل القبلة

 .فينظر في ذلك ،في الزطي أن يكون كذلك إلا أن ما قبله أصح، والله أعلم
بعد  اليكهيع ممثم أوصى بعتق جم ،فيمن باع عبدا له معيباو  ومنه: مسألة:

لبيع انقض  ،لمهفلما ع ،ن به عيبا حتى مات البائعأوالمشتري لا يدري  ،موته
ا يكون على هذو ه، بالوصية إلا لمانع من دخولها علي رح فالعبد ؛فحكم له برده

 ما به يبطل بيعه فيرد إليه. في كل
و من فه ؛ميفيمن باع من أحد سيفا فظهر من حديد النر و  ومنه: مسألة:

ظر نيف ،والله أعلم فالبيع منتقض إلا أن يرضاه المشتري فيتمه، ،العيب على حال
 في ذلك

فإن من  ،رميمن حديد الن م/130/ يعرفه فيمن يبيع سيفا ومنه: مسألة:
س له أن غش فليال وإلا فهو من ،حق من أراد أن يبتاعه منه فجهله أن يعرفه به

ن أاز له ج ؛يكتمه، وعلى كل حال فإن اشتراه من قبل أن يعلمه بأنه كذلك
وهذا ما  ، غيرهء لايرده إليه بالعيب؛ لأن السيوف لا تعمل إلا من حديد الفورا

ون العلم بعد ك يهمشتر  ىفالبيع فاسد قطعا إلا أن يرض ،م أنه يختلف فيهلا نعل
 فينظر في ذلك. ،منه به فيتمه وإلا فهو كذلك، والله أعلم
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 (1)ةبلوج ويخلطه الشير وفي الذي يعمل الا :الصبحيالشيخ عن  مسألة
لة، ولا كتمان مه إذا لم يرد به غشا في المعاتقصدا منه لإصلاح صنع ؛بالسكر

فلا أقول أن هذا  ؛لا تقوم بنفسها إلا بمعالجة ةوكانت الشير  ،ب في المبايعةعي
وعندي أن العمل الذي لا يراد به الغش، وإنما  ،حرام لا يجوز على هذه الصفة

يراد به إصلاح ما لا يقوم بنفسه إلا بغيره، ولا يريد أن يبيعه مكتوما جائز، وهذا 
امة المشترين وهو ظاهر عندهم في وعند ع ،عند أهل الصنعة معروف بقيمته

بلوج ولو اتخذ من هذا الا ،فلابد منه ؛اللون والطعم، وأما الإعلام عند البيع
، بلوجها مخلوط بغيره عند عملهاالحلوى لجاز ذلك ولزم البائع الإعلام أن 

إذا كان يعمل  (2)رئويجوز للصائغ أن يلحم الفضة والذهب بلحام با س/130/
وعليه أن يعلم المشتري أن  ،ذنه، وإن عمل ذلك ليبيعه فجائز لهلنفسه ولغيره بإ

على نفسه، وإن أخبر باللحام ولم  احتاط ؛فيه من اللحام كذا، وإن لم يعلم ذلك
 ،فهذا من باب المجهولات، وفي ثبوته إذا لم ينقضه أحدهما اختلاف ؛يخبر بالوزن

 .(3)[والله أعلم]وهذا لم يصح عمل الفضة إلا بذلك، 
ومن نسخ كتابا فأراد بيعه وكان  :سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي سألة:م

الذي حفظناه نقلا ممن نثق به أنه إذا باع  ؟ قال:أيجوز ذلك أم لا ،به نسيان
                                                 

لعله يقصد: شارَ العسلَ يشُوره شَوْراا وشِياراا وشِيَارةَ، ومَشَاراا ومَشَارة: استخرجه من الوَقـْبَة  (1)
يَشْتارهُ: اجتناه من خلاياه ومواضعه، والشَّوْرُ العسل؛ واّحتَناه ... شَار العسل يَشُوره واشْتَاره 

َشُور سُمّي بالمصدر. لسان العرب: مادة )شور(.
 الم

البائرُِ الهالك، والبائر المجرِّب، والبائر الكاسد؛ وسُوقٌ بائرة؛ أَي: كاسدة. لسان العرب: مادة  (2)
 )بور(.

 زيادة من ث.  (3)
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فهو حسن خاصة  ؛فلا يضيق عليه ذلك، وإن أخبر به ؛البائع الكتاب الحاضر
جامعا أو جزء بكذا وهو ساخ، وأما أن يبيع إذا كان النسيان يخرج من عادة النّ 

 فلا، والله أعلم. ؛ناقص
حل المنّ  (1)ومن باع دبةعن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  مسألة

فباع  ،وأسقطوا الدبة بشيء اتفقا عليه ،فوزنوا الدبة بما فيها وعرفوا وزنها ،بكذا
أيكون ما باعه منه ثابتا  ،المشتري ما باع وبقي ما بقي ووجد بالباقي عيبا

أم يثبت  ،ويرد ما بقي منه ،باعه بمثل ما اشتراه أو أقل أو أكثر ،شتري الأولللم
أم كيف  ،بيع الجميع بإتلاف بعضه أم ينتقض بيع الكل ويرد مثل ما باع منه

 ترى؟
ما ذكرته من ثبوت البيع للبائع الثاني بإتلافه  (2)[يجوز ]لاعندي  الجواب:
ويخير بين ثمن المبيع على من  ،لأولإلى ام/ 131/ ويجوز رد ما بقي ،شيئا منه

 باعه، والله أعلم.
خر ما آ :نيأع ،وإن وجد الباقي أسفله غليظا كان فيه ترابا ومنه: مسألة:

 م لا؟أه رده ول أيكون ذلك مما لا يمكن حدوثه ،ةبيبقى من الحل في أسفل الد
 كنيمالغش ف ؛ييره من غش فيهغلم أحفظ في هذا شيئا، وإن كان ت الجواب:

 ،ول البائعقول قه فالما أمكن حدوث :وقالوا .احدوثه من المشتري والبائع وغيرهم
 فالقول قول المشتري. ؛وما لم يمكن

                                                 
بَّةٌ: التي يَجْعَلُ ف (1) بّاءُ: القَرعُْ؛ واحِدَتهُ: الدَّ يها البـَزْرُ والزَّيتُ، والَجمْعُ: دبابٌ؛ عن سِيبـَوَيِه، والد 

 دُبّاءةُ. المحكم والمحيط الأعظم: باب )الدال والباء(.
 ث: أنه يجوز.  (2)
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باع ما ف ،افار جز أو باعه جراب تم ،أرأيت إن باعه ذلك جزافا ومنه: مسألة:
تا لك ثابن ذأله رد ما بقي أم يكو  ،باع وأكل ما أكل ووجد بالباقي عيبا

 ه، ولا رد فيه بعد ذلك؟بإتلاف بعض
 :وقول .و باعأله رده وعليه مثل ما أكل  :قول ؛في ذلك اختلاف الجواب:

 له بعد الإتلاف، والله أعلم. لا ردّ 
مثله أو  يه ردّ ون علما القول فيما أتلفه منه يك ،وإن وجب رده ومنه: مسألة:

  ه بها، وإنشتراا تيال يأم يكون ذلك ثابتا بقدر ما يقع له من قيمة الشر  ،قيمته
لحق اوإلى  عدلأرى أنه تثم عرفني ما  ،كان في هذه المسائل اختلاف عرفني به

 أقرب؟
يكن له  ما لمة و القيم يز تجفالمثل واجب، ولا  ؛كل ما يدرك له مثل  الجواب:

رد ما بقي و ا تلف موت والقول قول الغريم مع يمينه، وأما ثب ،هيفالقيمة تجز  ؛مثل
  أعلم.القول، والله س/131/ رجو أنه كذلك في بعضفأ ؛بالقيمة الأولى

، حب بر والجري بكذا وكذا درهما (1)فإن باع أحد جونيةالزاملي:  مسألة:
: إن كانت قال؟ أم مكوك واحد ،عليه ما في الجونية كله (2)[يثبت]هل 

يثبت عليه  :قول ؛ففي ذلك اختلاف ؛مكشوفة يرى ما فيها من الحب أو الأرز
يثبت  :وقول .يثبت عليه كله :وقول .ا لم يخرج متغيرا عما أبصرجري واحد إذ

                                                 
لَةٌ مُسْتديرةٌ مُغَشَّاة أدََماا تكون مع العطَّارين، والجمع جُوَن ... الجُ  (1) ونة )بالضمّ(: الجوُنةُ: سُلَيـْ

التي يعُد  فيها الطيبُ ويُحْرز، ابن الَأعرابي: الجوَْنةُ الفَحْمةُ، غيره: الجوَْنةُ الخابيةُ مطليَّة بالقار 
لْو إذا اسودَّت جَوْنة. لسان العرب: مادة )جون(.  ... وللدَّ

 ث: أيثبت.  (2)
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إن كان باع عليه ما في هذه  :وقول .لم يثبت هعليه ما اكتال منه وما لم يكل
هذا  ويعجبني ،ثابت عليه ما لم يخرج متغيرا فهو ؛الجونية كل جري بكذا وكذا

لا أن يتماه بعد فالبيع منتقض إ ؛القول، وإن كان الأرز غير ظاهر عند البيع
 ظهوره، والله أعلم.

أعليه أن يعلم المشتري  ،وفيمن له سيف حديد نرم وأراد بيعه ومنه: مسألة:
ما سمعته من الأثر أن الرجل  (1)على ؟ قال:أم ليس عليه ذلك ،بأن حديده نرم
نرم ولم يعلم به هو قبل الثم من بعد ذلك صح أنه من حديد  ،إذا اشترى سيفا

فجائز له رده على البائع؛ لأن هذا  ؛به بعد أن علم به نرم يرض ولم ،الشراء
ومن عملها من  ،وراءف؛ لأن السيوف من عادتها تعمل من الحديد ال(2)عيب

وحقيق عندي بالعقوبة إن تعمد  ،فهو غاش ؛حديد النرم ولم يخبر بها عند البيع
 ، والله أعلم.(3)ذلكل

ها ي منن يشتر أأيجوز له  ،سلعتهوفيمن علم من رجل أنه غش  ومنه: مسألة:
م نما عليه الإعلاإ ؟ قال:غير أن يعلمهم أم لام/ 132/ من ويبيعه للناس ،شيئا

ونا أن يك لاإ ،وليس له عندي إعلام بغش غيره ويبيعه كما اشتراه ،بغشه هو
 تماكرا على الغش، والله أعلم.

 ن عبدبامر عقال الشيخ عبد الله بن  :عن الشيخ خلف بن سنان مسألة
  الله الإسحاقي النزوي:

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ما على.  (1)
 من عيب.هذا في ث. وفي الأصل:  (2)
 ث: على ذلك. (3)
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 وقيل في السمن من عنـد البلـوش إذا
 

ــــــــــــــــب   شــــــــــــــــريته جــــــــــــــــاهلا رد ولا عت
 لأن أكثـــــــــــــــــر خلـــــــــــــــــق الله يكرهـــــــــــــــــه 

 
 (1)رده يجــــب أكــــلا فمــــن أجــــل هــــذا 

وكذلك أقول أنا وأنا  :وكذلك قال الشيخ محمد بن راشد بن سالم الريامي 
شي مثلهم ليأكله، وكذلك سمن الخادم خلف بن سنان الغافري إلا إذا اشتراه بلو 

 البلوش التي يكنزونها هم. (2)الزط، وكذلك أجربة تمر
جر في نصل السيف والخن :عن الشيخ ناصر بن خميس  مسألة

 والسكين والمواس إن صح أنه نرم فهو عيب، والله أعلم.
لي زينها بالحته فيجاري ومما تحل فيه الحيلة في الرجل أن يبيع :من الأثر مسألة

 رسه فيزينهبيع ف رادأفلا بأس بذلك؛ لأنه ظاهر، وكذلك إن  ؛يلبسها ثيابا غاليةو 
 فلا بأس بذلك، والله أعلم. ؛بالسرج الغالي

أيجوز  ،وفيمن عنده دراهم زائفة ودراهم جيدة :لعلها عن أبي القاسم مسألة:
 ،إذا كان من يوفيه ينظر كل محمدية وحدها ،له أن يخلطها ويوفيها من أراد

 ،سلكها :يقبلها وهذا يردها، وإذا قال لهس/ 132/كانت هذه الدراهم هذا و 
أما خلط الدراهم الجيدة  ؟ قال:أيجوز مثل هذا أم لا ،فإن سارت وإلا ردها

ذلك اختلاف، وأما تسليم الدراهم على أن يرد عليه ما جواز ففي  ؛بالرديئة
تلف فيه في قبول قوله ذلك، والقول قول القابض ولعله مما يخ مافجائز له ؛زاف

 ،ثم رجع القابض يريد ردها ،بعد أن غاب بها، وأما أخذها بلا استثناء ولا شرط
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يحب.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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لم يقبل قوله، ولا أعلم في ذلك اختلافا وبينهما  ؛فإذا لم يعلمها المسلم أنها دراهمه
 الأيمان، والله أعلم.

ومن ردت عليه دراهم في شراء شيء  :عن الشيخ خلف بن سنان مسألة
فخلطها بدراهم واشترى بها سلعة وهو  ،ن فيها صفرا وزيوفاإوقيل له:  ،رادهأ

وقبلها منه البائع وهو لا يعلم منه  ،يعلم أنها قد رددت عليه في موضعين أو ثلاثة
فهو قد سلم وإنما لا يجوز  ،لا يعرف نقد الدراهم الحديد والصفر الخالص (1)أنه

  .له شيء من الفضة، والله أعلم هالطمخ (2)إذا كان صفر خالصا أو حديدا لا
ومن عنده شيء من المحمديات فيهن صفر بعض  :مسألة: ابن عبيدان

ا ففه أن فيها زيوعرّ  ،وبعض لا يرض بها وأوفاها رجلا ،عند الوفاء (3)يأخذها
 فلا بأس عليه، والله أعلم. ؛وقبلها

ة ضفرية وإذا أوصى موص مثلا بلا :عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة
اء للفقر  لةبل يدفعها جم ،فلا يجوز للوصي صرفها وقسمها بينهم ؛للفقراء

 والله أعلم. م/133/ ويقسمونها،
إن  ف ةإذا أوصى بلارية فض وقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان في جوابها:

التسمية الباقية من  ىوإلا فعل ،اللاريات موجودة في البلد فهي كذلك تكان
كما أن المحمدية عشرون   ،خمسة وعشرين غازي نحاسا صرفها الأول المعروف أنها

فاللارية في زماننا ليس لها حكم  ،من اللارية (4)دجولكن المحمدية أو  ا،غازيا نحاس
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إلا.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: بأخذها. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: أوحد.  (4)
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إلا خمسة وعشرين غازي نحاسا أو محمدية وخمس محمّدية، وكلمة فضة لا حكم 
ية لكان حكم ذلك حكم تسمية الإحدى عشر محمد ؛، ولو قال لارية بياضلها

البياض له عدد  فحكم الفضة غير حكم البياض؛ لأنّ  ،ونصف هو قرش بياض
أن  معيفبهذه اللفظة يصح  ؛معلوم معروف مشهور في عمان، وقوله للفقراء

لأن  ؛ويدخله الاختلاف بجوازها لفقير واحد ،فقراء ثلاثة جملة برضاهم ييعط
 جميع الفقراء، والله أعلم. (1)عمىالفقراء 

فيمن عليه  :واب الشيخ هلال بن عبد الله العدوي النزويومن ج مسألة:
 ،أو حروف ولم تنقسم بين الورثة ليتخلص ،ضمان أو حق لهالك ثلاثة قروش

 أو غوازي أم لا؟ (2)دياتمحمهل له أن يصرف ذلك 
 عه في ذلك على رأي الأخذميجأمكن أن إن  :وبالله التوفيق الجواب

وأعطى   ،عرفهم بالصفة ؛وإن لم يمكن فهذا وجهه، ؛أو الثمن لذلك س/133/
تعريفه وبلغه حقه للذلك، وكل من لا يستطيع  (3)كل ذي حق حقه بثمن العدل

 فلا يضيق عليه فيما أرجو، والله أعلم. ؛في مثل هذا بثمن العدل
فإذا لم  ؟ قال:ما تقول في هذا قلت للشيخ جاعد بن خميس الخروصي:

ولم يصل  ،فيسلمهن إليهم ،في ذلك مقامهمن يجمع الشركاء أو من يقوم أيمكنه 
إلى الخلاص منهن على هذا الوجه بحاكم، ولا غيره ممن يقوم في ذلك بالعدل 

وأراد هو  ،الجائز على بيعهن وقسمهن فيما بينهم ثمنا ىولم يجمعوا بالرض ،مقامه
                                                 

 هكذا في النسختين. ولعله: تعم. (1)
 ث: بمحمديات. (2)
 ث: العدول.  (3)
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جاز ذلك في  ؛لمعنى الخلاص منهن أن يصرفهن بالثمن فيعطي كل منهن حقه
وأما أن يعطي ثمن ما  يعجبني، لا يجوز، والأول هو الذي وقيل:. بعض القول

فنفسي تميل إلى المنع، ولا أقول بأنه يتعرى  ؛لأجل القسمة على هذا برأيه ؛عليه
إذا لم تكن عليه هذه القروش من الوجوه  ،من جواز دخول معنى الاختلاف عليه

هن هنالك مع عدمه لهن بجواز الغير عن وقيل:التي لا يسع أن يأخذ بها غيرها. 
 على حال، والله أعلم.

وما تقول سيدي في رجل أعطاني بضاعة لأبيعها له في  ومنه: مسألة:
 ،وكانت البصرة فيها الصرف قروشا بها نحاس وذهبا مخلوطا بغيره ضعيف ،البصرة

عط من تريد دراهم "إفقال لي: ، بالصرف البضاعة عالما م/134/وكان صاحب 
وكانت الدراهم التي لنا لا  "،قروشا من اليمن (1)[ولتكون]من صرف البصرة 

أن لو تكون قروشهم  ،ثمن قروش هؤلاء القوم الذين صرفناها عليها ىتسو 
ماذا يلزمني في  ،يشتروا بهن بضاعةللأجل الصبر و  ؛حاضرة، وإنما رغبوا في ذلك

أيسعني إذا  ،وكنت لا أحيط بثمن الزيادة التي بيننا ،وإذا لزمني لهم شيء ،ذلك
 .لهم من ما لزمني (2)ستبرأتهمأعطيتهم شيئا وا

ك ذل لىعال له نه معذور بتسليط صاحب المإ قول :وبالله التوفيق الجواب
حل  صة أوعليه الخلاص في ذلك بمقاص :وقول .والخلاص على صاحب المال

 عليه الضمانو ل فالما ؛في بعض القول إذا عدم المثل، وعلى قول من يلزمه ذلك
 صاحب المال إذا أربى له في ماله، والله أعلم.ل

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: واشتريتهم. (2)
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إن هذا  ؟ قال:ما تقول في هذا قلت للشيخ جاعد بن خميس الخروصي:
لا  لى ذلكه عللا يجوز، وقوله على الإطلاق في عذره لتسليط رب المال  أمر

م على لو مكلا إنه   ،فكيف يعذر على هذا ،أبصره؛ لأن ذلك من فعله باطل
أي لعذر على ر ه من الرج ه التوبة إلى الله تعالى منه، وإنما يخوعلي ،باطله ومأثوم

عيد، وفي بضمانه غير بس/ 134/من الضمان لربه لا على كل حال، والقول 
والله أعلم  خلاصه بالحل أو المقاصصة بالمثل على هذا اختلاف من القول،

 ،قالحافق و ا ما إلا مبالصواب، فانظر في هذا من قولي وقوله، ولا تأخذ منه
 والسلام.

وما تقول سيدي إذا وصل عندي رجل يريد من عندي دراهم  ومنه: مسألة:
لا أعطيك دراهم " :فقلت له، على مثل هذه الصفة المتقدمة في المسألة الأولى

فأخذهن  "،ولكنك خذ هذه الدراهم واشتر بهن سلعة مثل تمر أو غيره ،بقروش
فأرسلت معه رجلا وكلته  ،عندي ووصل هواشترى بهن تمرا وحمل عليه في مركب
كان ثقة أو غير ثقة، الذي اشتراه لي وكيلي   هليقبض التمر الذي عنده في مركب

" وهن في (1)وقال الرجل صاحب المركبة: "دراهمك خلصت كذا وكذا قوصرة
أو  ،فلمسهن وكيلي هوأراه إياهن وهن في مركب ه،مركب إلىمركبي فصاحبه وكيلي 

كيلي للرجل: "قبلت هذا التمر بكذا وكذا"، بقيمة قد ثّم قال و نظر إليهن 
                                                 

القَوْصَرَة والقَوْصَرَّةُ )مخفف ومثقل(: وعاء من قصب يرفع فيه التمر من البَواريِ ... قال ابن  (1)
بري: وذكر الجوهري أَنّ القَوْصرَّة قد تخفّف راؤها ولم يذكر عليه شاهداا. لسان العرب: مادة 

 )قصر(.
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قطعناها أنا وإياه قبل أن يسير عنده وكيلي، وقبل أن يرى التمر المشتري لنا فقبل 
 المشتري ذلك، ما يلزمني في مثل هذا؟

به؛ فلا  العلمه و أما البيع للشيء قبل الوقوف علي :وبالله التوفيق الجواب
أما ما ذكرته؛ م/ الوقوف عليه؛ فجائز، و 135د /يجوز؛ لأنه  هول، وأما بع

ا تتامما أما إذو نة فالعقد الأول لا يجوز التمسك به؛ لأنه وقع على مخالفة الس
لعقد على ا قابعدما قبض وكيلك كان ثقة أو غير ثقة؛ فذلك جائز، وإذا افتر 

 ثابت؛جه الير الو ى غالأول؛ فالبضاعة لصاحبها المشتراة له، ولمن أخذ السلعة عل
ويجوز  فاسد(،ال فالثمن له )ع: الذي أخذه صاحب السلعة المباعة عليه بالبيع

 الحد بينهما بعد ذهاب البضاعة، والله أعلم.
فساده، بيع و ض الإذا تتامما بعد ذلك واعترفا لبعضهما بعض بنق قال غيره:

 وتباريا؛ فقد برئا، والمتاممة على قول والله أعلم.
 ؟ قال:: ما تقول في هذابن خميس الخروصي قلت للشيخ جاعد )رجع(

إن كان مع الوكالة في القبض قد وكّله في البيع أيضا أو أمره به؛ فالبيع جائز كان 
 ؛ا وكله في القبض دون البيعوإن كان إنمّ  الوكيل ثقة أو لا، فكله في ثبوته سواء،

 ةفي قواصر  (1)تمرلم يجز إلا أن يتمه فيجوز، وليس قطع الثمن منهما على هذا ال
أو ينظر إليه مما يفسد البيع ويحرمه إذا أتماه ورضيا به، وعلى  ،ا عليهتفقن يأقبل 

س/ 135/كان منه البيع لهذه القواصر بعد   (2)فالوكيل هو الذي ؛هذا من سؤاله
                                                 

 في الأصل: الثمن.هذا في ث. و  (1)
 زيادة من ث. (2)
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 :أعني ،نهماإ ،إليها في حضرتها بالقيمة التي ذكرها (1)الوقوف عليها والنظر منها
عليها منها،  ىلعقد بيع جر ] ا من غير ذكرهها فياقد قطع ربها والمشتري لها

فإني لا أراه  ؛العقد الأول في هذا البيع على ما ذكر (2)[وعلى هذا فأين موضع
كلا   ؛وهل القطع لثمنها مما يوجب عقد البيع لها ،اله أبداهؤ على ظاهر ما في س

 ،لا يجوز وقيل:بل لو كان ذلك منهما وأتماه لجاز على الرضى في أكثر القول. 
 لحقباوالقول في بيع مثل هذا من المجهولات بأنه إنما تدخله العلة بالنقض ممن له 

فالمعنى أنه لا يثبت ولا  ؛، وإن قيل فيه بأنه لا يجوز في كثير من الأشياء(3)نقضه
نه لا يجوز من طريق الحرام الذي لا يسع الدخول فيه  ألا  ،يصح مع النقض له
هو الأصح، ولو كان فلا تجوز فيه المتاممة، ولا عليه هنالك كذلك على الرضى و 

لكان بيع هذا التمر في غلافه فاسدا على حال؛ لأنه مما تلحقه  ؛محجورا ذلك
وجوازه عن المسلمين  ،روفه فهو  هولظالجهالة إذا كان لا يرى، وإن وقف على 

إنه  بعض القول، ويخرج في (4)[نقضهلالجهالة ]موجود ما لم ينقض البيع من له 
إذا وقف على هذه القواصر وعرف طولها وعرضها واشتراها منه على ذلك على 

ن البيع ثابت إذا خرج كذلك، وإذا إ ؛أنها من نوع معروف من التمر حده له
أن يكون له النقض  ليوالأول أعجب إ ،ثبت هذا في المشتري فالبائع كذلك

 .ذلك ولم ينظر التمر ىإذا كان اشتر م/ 136/
                                                 

 ث: منهما. (1)
 زيادة من ث. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: نقصه. (3)
 ث: بالجهالة نقضه.  (4)
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 ،سلمينوغيره من فقهاء الم وكذلك في الأثر عن محمد بن محبوب 
ثبوته  تلف فيمخو  ىوالبيع على هذا من قول الوكيل ولفظه لا بأس به على الرض

في  تري لهلمشاإن لم يتمه بعد قبول  همن جهة لفظه في عقد ،أيضا مع النقض
 الله أعلم.و الحكم من له الحجة في نقضه في موضع ما يكون له فيه هنالك،

 ،رساو بها  ي لهوما تقول سيدي إذا أعطاني رجل دراهم لأشتر  ومنه: مسألة:
ي في نائعوحسبت لنفسي عن كل ربطة عن  ،وأخذت الدراهم وأخذت له ورسا

تجار  فة عندعرو مبل إنها كذلك عادة  ،أخذها قرشا أو أكثر أو أقل ولم أعلمه
 ،يريل وكثقل ىذا الورس يشتر أرأيت إذا كان ه، ماذا يلزمني في ذلك ،الورس

هذا و  ،هما يلزمني إذا خلطت ،وكانت عادته يخلط من قبل ،وجيد وضعيف
 ى يشتر اء اللهما ش يمكن إحصاءه، ولا يدرك إلالا  يقنه عر أالضعيف في لونه لا 

 ؟ما يلزمني في مثل ذلك ،من جنس واحد
ادة التجار إذا أخذ ذلك على الوجه المعروف في ع :وبالله التوفيق الجواب

 ؛ل كل شيء بعينهعز فله كغيره، وأما الورس إذا كان لا يمكن  ؛لهم ذلك ىوالمعط
بالرخصة في ذلك مع اعتقاد التعريف  فقد قال بعض المسلمين ؛لكثرة أنواعه

عيب لدخول الحسن في الضعيف لهذا العذر عند من  هبذلك عند البيع؛ لأن
ولم يعرف  ،عريف بعدل السعروإن باع شيئا بغير ت، ذلك س/136/ (1)يجيز

ه شيئا، وإن عرفه فليعرفه بذلك، والله نفلا أقدر أن أضمّ  ؛المشتري بعد ذلك
 أعلم.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يخبر.  (1)



 نالخامس والخمسو الجزء  254  قاموس الشريعة

 

فإذا كان  ؟ قال:: ما تقول في هذاقلت للشيخ جاعد بن خميس الخروصي
فلا بأس  ؛لثمنه في الأصل إلا أنه لم يقصد به غشه، ولا توفيرا (1)ذلك مما يعيبه
فه على هذا من فعله فيه فيخرج فيه على قياد معاني ما جاء فيما عليه، وأما تعري

ن ليس عليه ذلك، وإن عرفه من غير أن يرى أيشبهه مثل الحب والتمر والدهن 
فحسن، والقول في الرأي يلزمه إذا كان قد خلط الجيد مع  ؛ذلك عليه بالدين

أن يخرج فيه أن  وكأنه لا يبعد ،نه خارج من الصواب في النظرإلا أقول  ،الرديء
يكون عليه إذا كان الغالب هو الجيد، وإن كان الرديء فلا، ولو قيل: إنه لا 

 ،لكان وجها أيضا، وإن كان أراد به الغش له أو التوفير لثمنه ؛يلزمه حتى يسأل
 ،ا من جهة اختلاف ألوانهكان عليه أن يعرفه، وأمّ   ؛ثم لم يرجع إلى وقت البيع
فقد مضى القول  ؛رق في الجودة والرداءة والقوة والضعففإن كان مما يقع به الف

فلا  ؛في حكمه على خلطه، وإن كان مما لا يقع به فرق في ذلك ولا في القيمة
فكذلك في موضع ما  ؛بأس به على حال، وإن كان مما يختلف فيه أهل المواضع

صوص على معرفته من ثمنه؛ لأنه على الخ (2)صلا يفرق فيما بينه بها، ولا ينق
فيعاب مع  ،ما يفرق بها فيما بينهم/ 137/هنالك ليس بعيب، وأما في مواضع 

فهو على ما قد مضى، فانظر فيه وإلى قوله بعدل السعر  ؛العلم به على خلطه
فلا  ؛هئفي جوابه فإنه ينبغي أن يراجع فيه النظر، وما أخذه من الأجرة على عنا

على وجه التطوع، ولم يزد على أجرة ذلك في الأصل إذا لم يكن  (3)بأس عليه فيه
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يعينه.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ينقض.  (2)
 زيادة من ث. (3)
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إذا لم يكن يعرف  ،من أمره أن يشتري له في الحكم المثل؛ لأن ذلك له على
 ويقضي له به عليه إذا صح، والله أعلم. ،في ذلك (1)لتطوعبا

وبيعه بالجبرة بالربط والأمناء  (2)وما تقول سيدي في شراء البن ومنه: مسألة:
 هل يجوز ذلك أم لا؟

نه محجور أخرين لمتأاأما بيعه فيوجد عن بعض مشايخنا  :وبالله التوفيق الجواب
لصفة، ال هذه أه على المتهمين باستعماله للقهوة، وعندي أنه مكروه بيعه على

ه في له وج انإذا ك ،فجائز ذلك على ما أرجو ؛وأما بيعه على غير المتهمين
 استعماله على غير هذا المعنى المكروه، والله أعلم.

ه ا بيعأم :؟ قالما تقول في هذاللشيخ جاعد بن خميس الخروصي:  لت:ق
لا فالمتاممة  ومع ،لهو  فلا يبين لي إلا جوازه، وفي الربط التي هي غلافه  ؛بالوزن
هوة لا قأخرين لمتم بعمل الشراب المسمى في قول اوحجر بيعه لمن اتهّ  ،بأس به

 ،به قيل إن كانه و على العمل ب أبصر له معنى في نظر ولا قياس، وكأني لا أقوى
ومن  ا،ظر لرأي نا في فإن لكلّ  ،وكان القائل له من أهل العلم بغيره من المسلمين

ن ينا، وإن كافلا أخطئه د ؛على رأي من يحرم القهوةس/ 137/بالكراهية  قال
ا طول بهن يوكان إلى الضعف أدنى لمعا ،على الصحيح في الأصل لا وجه له

  أعلم.فيتسع، والله ابالخط

  
                                                 

 ث: التطوع.  (1)
 ث. وفي الأصل: اللبن. هذا في (2)
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ما يظهر و (2)هافي البيوع وأحكام (1)[في الغشالباب السابع عشر ]

 من العيوب في المبيع

ديث ب الحالح مكروه أن يخلط ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو المؤثر:
 بالحب القديم ويباع.

طر ن الماد ميحط ما ز  :قال ؛وعن رجل حمل طعاما فزاد من الندى مسألة:
 .ار للمشتريبوالغ

ي لمشتر ام وأعل ،وسئل عن رجل خلط مكوك ذرة في جري بر وأباعه مسألة:
 طلب ثم ،على ذلكأنهّ قد خلط في هذا الجري مكوك ذرة، فأخذه المشتري 

نها رى لو يلا  إلا أن يكون ،أنه ليس له ذلك؟ قال: معي هل له ذلك ،الرجعة
  .أن له الرجعة على هذا بالجهالةفمعي ، هجيده أم بور 

 مشتريل لله ،كم خلط فيه  ولم يخبر ،أرأيت إن خلط فيه حب ذرةه: قيل ل
  .أنه له ذلكفمعي  ؟ قال:الرجعة بالجهالة

قال ف، طبهو ر فجاء المشتري يكتاله و  ،فإن كان رطب الذي يبيعهقيل له: 
 ،ةالرجع  أرادثمفأخذه المشتري على ذلك  "،أنا رطبته"قال: "، حبك رطب"له: 

 لجهالة.جعة باه الر له ذلك إذا كان ورم يختلف كان ل أنّ  ؟ قال: معيهل له ذلك
ثم أدخله  ،فغسله ليحسن لونه ،وعن رجل جلب إلى السوق تمرا مسألة:

يسعه ذلك وليس ذلك من  ؟ قال:يسعه ذلك أم لا ،بسعر زائدم/ 138/فباعه 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: وأحكام. (2)
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الغش، والغش هو تغيير الصورة وانقلاب اللون على غير ما هو عليه، وإن كان 
كان من الغش   ؛وكان ذلك تغييره له عن حاله الذي هو عليه ،به الغش أراد

كان   ؛وعليه ضمان ما زاد من الثمن في الغش، وإن كان يثقل أيضا إذا غسل
 وعليه ضمان ما زاد. ،زيادة ذلك غشا

قد  ؟ قال:جائز له أم لا ؛لونه وباعه سنفإن غسله من نجاسة فح قلت:
لم يكن ذلك غشا أراد به للغش ولا زيادة في  ما ،له جائزا (1)أن الجواب ىمض
وليس بغش، والغش ما  (2)للبيع([ اتزيين)خ:  للبائع]وقد يكون مثل هذا  ،الوزن
 لك من تغيير الصورة على ما هي عليه. توصف

يكون ذلك  (3)سأو سبو  ىوعن رجل يبيع حبا فيه تراب أو حص مسألة:
عل فيه ذلك متعمدا ليكثر، إلا أن يج ا،لا يكون ذلك غش ؟ قال:أم لا اغش

جاز له  ؛شتراه على ذلكاف ،وإذا كان ذلك فيه ورأى المشتري ذلك ظاهرا فيه
على ما وصفت، والغش أن يجعل هو  (4)والبائع له فيه جائز ،أخذ الثمن منه
 ذلك فيه ليكثره.

فلما  ،(5)ظبالماء حتى صار خشنا وغل وفيمن باع حصيرا مغسولا مسألة:
به  فهذا عندي على هذا غش يردّ  هذا غش أم لا؟مثل كون هل ي ،يبس رقّ 

 البيع، والله أعلم.
                                                 

 هكذا في النسختين. ولعله: أنه.  (1)
 ث: تزيينا للبيع للبائع.  (2)
 ث: سبوب. ولعله: سوس. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: جائر. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: غلط.  (5)
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فظهر بأحدهما عيب فأراد  ةواحد ةشترى عبدين في صفقاوعن رجل  مسألة:
 ؛الذي يوجد في قول أصحابنا أنه يختلف في ذلك ؟ قال:هل له ذلك ،أن يرده

وقال من له أن يرد صاحب العيب ويأخذ الآخر.  نّ س/ إ138/ فقال بعض
للعيب، وإن شاء  أرشاخذهما جميعا ويأخذ فإن شاء أن يأ ،ليس له ذلكقال: 

أنه في قول قومنا أنه إن كان البائع قد  ومعي ،(1)]...[ يردهما جميعا، وقال بعض
يب، وإن شاء ردهما، وإن كان لم عوله أرش ال ،فليس له أن يرد أحدهما ؛قبض
  .جميعا لا ردهما أو أخذهماإلم يكن له  ؛يقبض

 وهو قول حسن.وقال أبو سعيد: 
السمن  ،به يعلى المشتر  (2)يرد في البيوع ويضمن ما فسديوجد ومما  مسألة:

فيظهر فيه شيء يفسده من  ،وما أشبهه (والزيت والدهن )خ:والعسل الذائب 
 (فظهر )خ:ثم ظهر  ،خرآ (3)لهشيء في ن طرحه إف ،ميتة أو شيء من الأنجاس

ضمن البائع ما أفسد سمنه ودهنه  ؛من الذي اشتراه وصح ذلكأو نجاسة  ادهفس
ودهنه وعسله، وإن ادعى ذلك المشتري ولم يصح؛ وعسله من سمن المشتري 

ن هذا الفساد كان في سمن البائع، وعلى البائع اليمين لقد أالبينة فعلى المشتري 
لك جميع كذو الفساد من سمنه،  باعه وما يعلم فيه هذا الفساد، ولا يعلم أنّ 

 ،العيوب في الرقيق والدواب والأمتعة والأشياء كلها إذا ادعى المشتري العيب
 ؛فان أعجز ،فعلى المشترى البينة أن العيب كان به وهو مع البائع ؛وأنكر البائع

                                                 
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان. (1)
 ث: أفسد. (2)
 ث: ثم. (3)



 نالخامس والخمسو الجزء  259  قاموس الشريعة

 

من العيوب هذا العيب فيه  وما يعلم أنّ م/ 139/فعلى البائع اليمين لقد باعه 
أن  وفي قول أصحابناالوقت،  (1)هذا في مثلالتي يعلم الناس أنها لا تحدث 

فعليه أن يحلف ويحكم له، وإن نكل عن  ؛لى المدعيإالمدعى عليه إذا رد اليمين 
 لم يكن له شيء. ؛اليمين

ذلك وخلطه علم ب يوإذا باع سمنا أو نحوه من الأدهان وفيه نجاسة ولم مسألة:
 .فالبائع ضامن لما أفسد من ذلك ؛المشتري على الذي له

ر فيه إن ظهف ،هوعن رجل اشترى شيئا واشرط على البائع أنه يستعمل مسألة:
يء لك الش ذفيعيب رده وأخذ دراهمه، وإن لم يظهر فيه عيب تمم بيعه فظهر 

إذا   يلنه قأعي م؟ قال: هل يلزمه قدر ما استعمله ،عيبه ورده المشتري بالعيب
ان كله إن  ستعميلزمه ما انه إ ؛ثم ظهر فيه عيب ،كان استعمله من جهة البيع

 .ليس عليه شيء على حالوقال من قال:  المشتري هو الراد له.
يس ده وله ر ن لإ ؛ثم ظهر في العبد عيب ،ووطئه اومن اشترى عبد مسألة:

 .ةهو مثل العبد
أراد ف ،يبافيه ع ورجلان يشتريان عبدا فوجدا :بن جعفراومن جامع  مسألة:
 ويرد حصته وه وقال من قال:يرداه جميعا.  حتىفقال من قال:  ؛أحدهما رده

  أحب القولين إلي.
ن شاء إ ئعلبا الىإفذلك  ؛: إن كان اشتراه في صفقة واحدةقال أبو الحواري

 .ظناهكذا حفس/ 139/ ضارتده كله، وإن شاء ارتد من الذي طلب النق
                                                 

 كتب فوقها: ذلك.   (1)
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 ؛ابييه عتري فثم غاب أحدهما ووجد المش لهما، داوكذلك شريكان باعا عب 
حتى يحضر  وقال من قال:يرد بالعيب على البائع الحاضر. قال من قال: ف

 الغائب ويحتج عليه.
ا صفقة مه منهتراوأنا أرى إن كان اش ،قد قيل هذا وهذا قال أبو الحواري:

رجع إنما يف ؛فحتى يحضرا جميعا، وإن كان اشترى من كل واحد نصيبه ؛واحدة
 على الحاضر بنصيبه.

هر ظثم  ،و ماتشترى عبدين بثمن واحد فباع أحدهما أوإن ا ومنه: مسألة:
ا له أن حد فبد واإن ظهر العيب في بقيمته، وكذلك فله أن يرده ؛في الباقي عيب

 بالقيمة. هفله أن يرد ؛سك الآخريمو يردّه 
هما د أحدليس له أن ير وقال من قال: قد قيل هذا.  ومن غيره: قال:

يب، رش العأخذ يعا، وإن شاء أمسك وأا جموله الخيار إن شاء ردهم ،بالقيمة
لباقي اد ر وليس له  ،كان له أرش العيب  ؛فإن مات أو غاب أو باع أحدهما

 ا.ممنه
أو  واحد بثمن إذا اشترى ثوبا أو عبدا أو شيئا لا ينقسم وقيل: مسألة:

أراد عيب ف ذلك ثم ظهر في ،أشرك فيه غيره وأمنه أحدا  ثم ولّى  ،صفقة واحدة
لرجل  ةحدفليس له ذلك؛ لأن هذا شيء واحد بصفقة وا ؛صيبهالشريك رد ن

 واحد، ولا نعلم في ذلك اختلافا.
وكل عيب حدث في الحيوان مع المشتري ثم ظهر فيه عيب كان مع  مسألة:

لم يكن للمشتري رده حتى يتخلص من العيب الذي حدث له مع  ؛البائع
وقال دث له بلا فعله. ذلك أحدثه المشتري فيه أو حم/ 140/وسواء  ،المشتري
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 ،المشتري البائع أرش المرض أو العيب الذي حدث به عنده ييعطىمن قال: 
 والرأي الأول أحب إلي.  ،ويرد بالعيب الذي كان فيه

مضت  ه حتىردثم لم ي ،فإن رأى المشتري العيب فأراد أن يرده به مسألة:
 ذلك اول بهيتط نأبه، ولا  ىرضيه ما لم يستعمله أو وله ردّ  ،فلا بأس ؛أيام

 .ىإن ذلك رض فقيل: ؛ويكثر
العيب من  له في رد نّ إ:  في منثورة الشيخ أبي محمد قال غيره:

 مسألة] (كتاب الرجع إلى). لأجل والمدة كمثل الشفعة ثلاثة أيام، والله أعلما
لى الفور؛ لرد عن اأواعلم  :من بعض آثار قومنا الشافعية :من زيادات المؤلف

 ،نا الفورواعتبر  كمهلزمه ح ؛فإذا أمكنه الرد وقصر ،في المبيع اللزوملأن الأصل 
أخير حتى له التف ؛لفلو علم العيب وهو يصلي أو يأك ،فليبادر بالرد على العادة

ان في كو  ل ذايفرغ؛ لأنه لا يعد مقصرا، وكذلك لو كان يقضي حاجته، وك
ولا  لعادة،ا عتبارح لعدم التقصير في ذلك بابالحمام أو كان ليلا فحتى يص

ه در  ؛اضراحثم إن كان البائع  ،لا ركض الفرس ونحو ذلك[و]، ويكلف العد
لرد على كذلك او ى، فلو رد وكيله كف ،دأكعليه فلو رفع الأمر إلى الحاكم فهو أ

ه ولا لقدوم ؤخريالحاكم، ولا  الوكيل، وإن كان البائع غائبا رفع الأمر إلى
تى حه ذلك مكنلزمه الإشهاد على الفسخ إن أوإلا صح أنه ي ،للمسافرة إليه

ا بمل منه إلا  يعم، ولافينظر فيه ،انتهى .ينهيه إلى البائع والحاكم؛ لأنه الممكن
 .وافق قول أهل العدل
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 ،شهد المشتري على نفسه أنه قد عرف عيوبه كلهاأوإن  مسألة: (1)[)رجع(
  ثبت عليه في الحكم كل عيب في ذلك البيع.

هكذا  ،شتريلما هحتى يضع البائع يده على العيب ويري اري:قال أبو الحو 
العبد  ، وإن كان الذي حدث فيحفظت عن نبهان بن محمد بن محبوب 

 ؛كمن حلق رأس أو حجامة أو نحو ذل ،بعيب همع المشتري شيء ليس
جارية  ن تكونأ إلا ،فللمشتري أن يرده بما ظهر فيه من العيب ولا يمنعه ذلك

 فحلقها عيب فيها. ،عورالش اتمن صاحب
ل له ه ،يبعه ثم ظهر ب ،أمته أو غير أمته هرجل اشترى عبدا وزوج مسألة:

 ذاإ لأمةاسبيل عندي وليس سبيله  ،نعم له رده؟ قال: رده بعد التزويج
 وطئها المشتري، والله أعلم. س/140/

لى ا عقهاصد ؟ قال:وعلى من يكون الصداق ولمن يكون الطلاق قلت:
يه أن دود إللمر الآمر بتزويجها، وأما الطلاق فإن شاء صاحب العبد المشتري ا

 أمسك.أن يمسك يطلق، وإن شاء 
 ال:ق؟ لضربد اهل له رده بع ،فإن اشترى عبدا وضربه وقد علم بعيبه قلت:

خذ أما فانظر في ذلك، و  ،أخاف أن يكون مثل الاستعمال وليس له رده
سب كه وما  لان كلمشتري؛ لأن العبد  المشتري من مال العبد قبل ظهور العيب ل

  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.فهو له. 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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فقد بطلت دعواه في  ؛نه إذا طلب منه الإقالةإ :الإمام أفلح :(1)مسألة
فلا سبيل له إلى  ؛إلا أن يجد عيبا آخر فيقوم به عليه، وأما العيب الأول ،العيب

 لبيع بعدما رأى العيب، والله أعلم.طلب الإقالة عرض منه على ا القيام به؛ لأنّ 
بعد أن  اكمةل المحومن غير فيما اشتراه ثم طلب الإقالة قب :الصبحي مسألة:

 .بيع :قول .قالةلا يبطل على الاختلاف في الإ :وقول .يبطل غيره فقول ؛غيّر 
 بيع، والله أعلم.للفسخ  :وقول

فإن كان عيب  م// :141 بن مسعود عن الشيخ علي مسألة
 ا إذا نسيبائع لهال فلا لوم على ؛سلعة يعرفه الخاص والعام كل من يرى السلعةال

 ،عرفن يُ إلا أ به أن يعلم به ولا حرج، وإن كان ذلك لا يعرفه المشتري الجاهل
 ته إلا بعدن سلعذ ثمأن لا يأخ فيعجبني ؛ولم يعرف بائع السلعة المشتري لها منه

الخاص  يعرفه هرام، وإن كان العيب ظاأن يعرفه بعيبها ويرضى بها بعد الإعلا
 ؛ساص من النالا الخه إأعلم ربه أو لم يعلم، فإن كان لا يعرف ،ثبت البيع ؛والعام

ه، وإن لم وم عليل فلا ؛فإن علم بعيبها ورضيها ،أعجبني أن يسأل مشتريها ويعلمه
 فلا يثبت بيعها عليه، والله أعلم. ؛يعلم ولم يرض

أله النقض  ،شترى رمانا من السوق ووجده حامضاومن ا :مسألة: الغافري
فله  ؛فليس له نقض، وإن لم يقل أنه للبزار ؛(3)للبزار (2): إن كانقال أم لا؟

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هكذا في النسختين. ولعله: قال.  (2)
البـَزْرُ: بَـزْرُ البـَقْلِ وغيره، ودُهْنُ البـَزْرِ والبِزْرِ؛ وبالكسر أفَصح، قال ابن سيده: البِزْرُ والبـَزْرُ: كلّ  (3)

زَرُ للنبات، وبَـزَرَ  ه بَـزْراا: بَذَرَهُ، ويقال: بَـزَرْتهُ وبَذَرْتهُ؛ والبـُزُورُ: الحبُُوبُ الصغار مثل بُـزُور حَبٍّ يُـبـْ
 البقول وما أَشبهها، وقيل: البـَزْرُ: الَحب  عامَّةا. لسان العرب: مادة )بزر(.
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وأمثاله إذا وجده  ،إذا وجده غضا والجوز والنارجيل (1)حالنقض، وكذلك الج
 فاسدا وأراد رده في وقت لا يمكن حدوث الفساد، والله أعلم.

وسار به ثم رجع به إليه  ،وإذا باع أحد على أحد ورسا :(2)ومنه مسألة:
فالقول  ؛الورس الذي بعتك إياه (3)فقال البائع: لا أعلم هذا، وقال إنه معيب

إليه  س/141/ أحداا دراهم وسار بها ثم رجع (4)أحد قول البائع، وكذلك إذا وفى
هذه أن أعلم فقال الموفي: لا ، وقال: هذه دراهمك بائرة ،بها كلها أو ببعضها

 فالقول قوله، والله أعلم. ؛الدراهم من دراهمي التي أوفيتك إياها
فاشترى مشتر منها مالا  (5)وعن البلد الذي يأتيها المطق :الصبحي مسألة:

إني لا أحفظ في هذا شيئا مؤكدا  ؛وأراد الغير بهذه العلة (6)طقولم يعلم بعلة الم
 ،من الناس من يكرهها ن ويكرههاوأراه علة توجب النقض؛ لأنها تنقض الثم

ويشبه ذلك المحل المعروف بأنهار البلد التي لا علم لمشتريها لها بها إذا طلب 
 هكذا فيما عندي وأراه، والله أعلم. ،حجته

                                                 
لَأرض؛  جحَّ الشيءَ يَجُح ه جَحّاا: سَحَبه )يمانية(، والُجح  عندهم كلّ شجر انبسط على وجه ا (1)

كأَنّهم يريدون انْجَحَّ على الَأرض؛ أَي: انْسَحَب، والُجح : صغار البطيّخ والحنظل قبل نُضْجِه؛ 
واحدته جُحَّة؛ وهو الذي تسمّيه أَهل نَجْدٍ الَحدَجَ، الَأزهري: جَحَّ الرجلُ: إِذا أَكل الُجحَّ؛ 

شَنَّجُ. لسان العرب: مادة )جحح(.
ُ
 قال: وهو البطيخ الم

 يادة من ث.ز  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أن هذا.  (3)
 زيادة من ث. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: المطلق.  (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: المطلق.  (6)
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عرف يقرأه ي جلايعه ر ولم يعرف يقرأه وبا ،وفيمن اشترى كتابا :الرمحي مسألة:
ن إ ؟ قال:لاير أم غ أله ،بهذا الغلط فوجد به غلطا ورده وغير منه بسبيل الجهالة

كغيره   نسيانهه و الكتب لا تنجو من الغلط والنسيان، وإن كان هذا الكتاب غلط
النسيان لغلط و ك افلا أعلم أنه يجب للمشتري فيه غير بذل ؛من الغلط والنسيان

 لذيلغلط ان االذي يكون فيه كغيره من الكتب، وإن كان هذا الغلط خارجا م
يره، ف عن غعار فله فيه نقض البيع إذا خرج في الت ؛يره من الكتبغ يوجد في

غير فيه و  ،تريلمشوأما البيع الذي يجب فيه الغير بشيء من العيوب إذا باعه ا
فإذا صح أن  ؛الأولم/ 142/ورجع إلى المشتري  ،المشتري الأخير بذلك العيب

به  نه لم يعلملأول أا يعى المشتر ذلك العيب في هذا المباع عند البائع الأول، وادّ 
 فله ذلك على قول، والله أعلم. ؛وطلب فيه نقض البيع

عروف، جل موإذا كان الكتاب بخط ر  :القاضي ناصر بن سليمان مسألة:
ذا كان لغير إا هل له ،وفيه بخط غيره ويظنه المشتري أنه كله بخط ذلك الرجل

د ووج ،روفمع إذا حد له البائع أنه كله بخط رجل ؟ قال:خط الآخر أضعف
 . فلا ؛د لهفله الغير، وأما إذا لم يح ؛فيه بخط غيره

والله  لغير،ه ال والشيخ عبدالله بن محمد: ،وقال الشيخ سعيد بن بشير
  .أعلم

بعض النسخ فيها زيادات ويظنه من  ،ومن اشترى كتابا مثل التبيان مسألة:
؟ منه (1)ه الغيرأل ،لزيادات أو بعضهاافوجده ناقص  ،النسخ ذوات الزيادات

  لا غير في مثل هذا عن الشيخين ناصر بن سليمان وسعيد بن بشير. قال:
                                                 

 ث: الغير أم لا.  (1)
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تلاف إذا لا اخبالة له النقض بالجه وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن بشير:
 د له ذلك.لم يح

إن  ل:؟ قايرلغاأله  ،وإن وجد قطاعته منكسرة قليلا ولم يفطن لها قلت له:
، والله الصبحيو مد يخ ناصر بن سليمان وعبد الله بن محذلك وله الغير عن المشا

 أعلم.
 هوفي رجل باع لآخر ناقة وشرط عليه أن :الإمام أفلح س/142/عن  مسألة

فأخذها المشتري فبعد أيام  ،يخرج رحمها كله عند الولادة لا عند الحمل عليها
ذا العيب إن كان ه ؟ قال:له ردها ،حمل عليها فخرج رحمها كله ولم تكن لاقحا

يصيبها عند البائع لا من عسر الولادة أنه يردها عليه إن كان أتى بها ولم يحمل 
ولم ينتفع بها إلا ما يعلفها ومائها الذي يسقيها خاصة، وإن كان حمل  ،عليها

فله  ؛بالعيب، وإن ماتت قبل أن يردها ىفإن هذا رض ؛عليها أكثر من ذلك
 ، والله أعلم.(1)بعيبها قيمة ذلك العيب، وإن باعها ورضي منه
 نه طلبإئه فيمن يقول في بيعه وشرا :مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس

م عليه  يحر ه ولاأثم في قول :منهم من قال ؛بكذا وكذا على وجه العزة والكذب
إن   منتقض لبيعا :ومنهم من قال .م تفاوت الثمنيغرّ  :ومنهم من قال .الثمن

 لم.رد قيمته، والله أع ؛د تلفكان قائما بعينه رده، وإن كان ق
؟ ابة ما حال الحليب والعلف قبل انقطاع الحكموالمغير من الدّ  ومنه: مسألة:

ا ، وأمّ ىفالعلف منه لها لا يكون منه رض ؛إذا لم يرض بعد علمه بعيبها قال:
إلا لدفع الضرر  ،فإنه يشهد أنه ما يحلبها ؛الحليب فإن كان في تركه ضرر عليها

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: بعينها.  (1)
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 ىعلى ذلك، ولا يكون بعد ذلك رضم/ 143/أشهد الله  ؛ يمكنهعنها، وإن لم
 ، والله أعلم.(1)منه بها

ار يع خيال بومن اشترى مالا من رجل بيع القطع، وفي الم ومنه: مسألة:
له  جازة الغيرإففي  ؛كرهبسبب بيع الخيار المقدم ذ  ؛ثم غير البائع في البيع ،متقدم

 اختلاف، والله أعلم.
ثم  ،وفي شريكين اشتريا شيئا بصفقة واحدة :حبيب بن سالم الشيخ مسألة:

والآخر رضي بما ينوب له من ذلك  ، أحدهما من ذلك الشيء بجهالته فيهغيّر 
: قال أو لم يكن؟ (2)نصيبه كان شريكه أتلف  ،هل يحكم له بالغير أم لا ،الشيء

ذا  إ وأكثر القول ،(3)ن حصة من رضي تثبتإ :وقول .نه كله منتقضإ :قول
 للراضي حصته، وفيما لا ينقسم يثبت كله. (4)فيثبت ؛كان مما ينقسم

في نثبوت ل ؛هل يكون القسم إتلافا منهما ،وإن اقتسما ما اشتريا قلت:
 قول، واللهثر ال أكفيفلا غير بعد قسمه لهما، ولا لأحدهما  ؟ قال:الغرر في ذلك

 أعلم.
 ،ه بوجه يجوز لهوغيرّ  ،الك المشتري مما اشتراه من مال الهوإذا غيّر  مسألة:

أم إلا مع  ،بنفسه بائعأو مع ال ،أو مع وكيل الغائب ،أيثبت الغير عند الوصي
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الصيبة.  (2)
 صل: ثبىت. هذا في ث. وفي الأ (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: ثبت.  (4)
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 جائز عند البائع إذا كان البائع عالما بالعيب. قال الشيخ ناصر: الحاكم فقط؟
 .ز الغير لكن إذا تناكرا فيحتاج للحاكميجو  وعن الشيخ سعيد

ه أحسن الغير يعدم من الاختلاف غير أن س/143/لا  الله وعن الشيخ عبد
الله ولحجة، ام بهفجماعة المسلمين الذين تقوم  ؛عن الحاكم، فإن لم يكن حاكم

 أعلم.
 أو ،ةائحجأو عنته  ،إذا أصاب المباع شيء أماو  :ابن عبيدان مسألة:

ن لصه ميخن أإلا  ،فليس للمشتري رد على البائع ؛حدث به عيب عند المشتري
 م.الذي حدث معه على أكثر قول المسلمين، والله أعلذلك العيب 
وكل ما كان من عيب في حيوان أو سلعة أو غش  :حبيب بن سالم مسألة:

ا هو ظاهر عند أهل المعرفة به ممفي متاع أو فضة أو ذهب مصاغ أو غير مصاغ 
ولم يعلم به شيئا من  (1)فاشتراه مشتر ،أن لو وقفوا عليه، ولا يعرفه عامة الناس

والقول قوله مع يمينه، ولا يكون حجة عليه علم  ،أله النقض فيه ،عيب، ولا غش
 أم فيه اختلاف، وما الذي يعجبك؟ ،غيره أم يثبت عليه حتى يصح أنه لم يعرفه

والثقة في  ،إذا كان العيب لا يعرفه إلا أهل البصر من أهل النظر الجواب:
المشتري النقض بذلك إذا لم فلهذا  ؛وعرافه هالشيء أنه عيب من كل نوع صناع

فقيل:  ؛يعرفه، وإن كان يعرفه عامة الناس أنه عيب وهو يراه وقد جهله أنه عيب
م/ أنهّ 144/ لا نقض له؛ لأن العيب يراه ويعرفه العامة وقيل:النقض بذلك.  له

  .عيب ولم يسأل عنه، والله أعلم
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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 في عيوب العبيد (1)هُجُلُّالباب الثامن عشر 

 :قال الحجاج: قال الشعبي :يان الشرع: من جامع أبي صفرةومن كتاب ب
البينة : (3)ويقول ،يجعل لشيء من الداء في الدواب أجلا (2)ن شريحا كان لاإ

واليمين على البائع يحلف بالله لقد  ،على المشتري أنه ابتاعها وهذا الداء بها
  .باعها وما يعلم هذا الداء بها

 ة،مكأسه  ر  اشترى من رجل غلاما وعلى عن الحجاج عن الشعبي أن رجلاو 
قال و  ،ريحش حتكما إلىاف ،فلما ذهب به إلى البيت نظر إليه فإذا هو أصلع

ينة أنه قم البه: أفقال ل". هذا الغلام وهو أصلع )خ: بايعني( باعني"المشتري: 
فقال ، عنه أصلألم باعه منك وهو أصلع وإلا فيمينه بالله لقد باعه منك وما يع

 نأتريد أن أكو  فقال شريح:. عليك أنه لا يحدث في ليلة ىما يخف ي: أوالمشتر 
 . البينة عليك واليمين عليه ،وشاهدا (حكما)خ: حاكما 

ن هذا أبينة ئع الولكن على الباساعة، هذا لا يحدث في  فقال أبو عبدالله:
 حدث مع المشتري.

 ؛ليلة دث فييح لاا ما يعلم أنه : أمّ عد وقال مسروق بن الأج :ومن الكتاب
 فإنه يرد منه وليس فيه البينة، ولا اليمين.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: يقولون. (3)
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إنه ما كان من العيوب التي لا  أنه قد قيل: أبو سعيد معي س/144/قال 
 ؛يمكن حدوثها في يد المشتري من بعد صفقة البيع في التعارف مما لا يشك فيه

: قال وبعضاعليه اليمين،  :حسب أنا بعضا قالأو  .ن القول فيه قول المشتريإ
فمعي أنه قد  ؛يمين عليه، وأما ما يمكن حدوثه مع المشتري من العيوب كلهالا 

كانت اليمين على   ؛(1)فإن أعجزها ،إن المشتري مدع في ذلك وعليه البينة قيل:
فمعي  ؛فإن رد اليمين إلى المشتري ،البائع بالله لقد باعه وما يعلم به هذا الداء

د اشتراه وبه هذا الداء إذا ادعى أن ذلك العيب  إنه يحلف بالله لق أنه قد قيل:
نظر في دعواه وكانت اليمين على سبيل ما  ؛كان به يوم اشتراه، وإن لم يدع ذلك

 يرى الحاكم من ذلك، وفي نفسي من هذه اليمين، والله أعلم.
ابن  أنّ  :عمر عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله بن ومن الكتاب:

خ:  )فياء ده فوجد ب ،ل بثمانمائة درهم بالبراءة منهعمر باع غلاما من رج
قد لله لباحلف افقال مروان لابن عمر:  ،فخاصمه إلى مروان بن الحكمسواء(، 

 فباعه بعد بن عمرى افرد الغلام عل ،أن يحلف بعته وما تعلم به هذا الداء، فأبى
  ذلك بألف وخمسمائة درهم.

ة ءوشرط البرا ،(2)عيناشخص لو باع  :من بعض كتب قومنا ومن غيره:)
عن كل عيب باطن في الحيوان لم  أالصحيح أنه يبر  ،ففيه خلاف ؛من العيوب

فقال المشتري لابن ، ابن عمر باع غلاما بالبراءة يعلم به البائع دون غيره؛ لأنّ 
عمر: بالعبد داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان فقضى على ابن عمر أنه 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أعجز.  (1)
 (. وفي ث: رسمت دون نقاط. 342هكذا في كتاب كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ) (2)
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 ،فأبى ابن عمر أن يحلف وارتجع العبد ،ما به داء يعلمهيحلف لقد باع العبد و 
والفرق بين الحيوان  ،من عيب الحيوان الذي لم يعلم به أعثمان أنه يبر  يفدل قض

وتتبدل  (1)قمهأن الحيوان يأكل في حالتي صحته وس ،وغيره ما قال الشافعي
ع إلى هذا أو ظاهر فيحتاج البائ ،أن ينفك عن عيب خفي (2)لّ فق ،أحواله سريعا

  (4)رجع(بلزوم العقد  (3)قثلي ؛الشرط
ا أو زنيا بقأثم  ،أو أمة اوعن رجل باع عبد : ومن جواب أبي علي
ة بدا معيبا أو أمالمشتري للبائع: بعتني عم/ 145/فقال  أو سرقا مع المشتري،

قول كان ي  بائعفقال البائع: بل حدث بعد، ووجد المشتري بينة أن ال، معيبة
فما  ؟لكذيلزمه أ ،كهوللأمة مثل ذلك وهما في مل ،بقآ زان يا سارق يا يا :للعبد

 زلة الشتم،ا فبمنهذ قول أنه يلزمه إلا أن يشهد عليه أنه كان فاعلا ذلك، وأمان
 وذكرت أنه قد احتج بذلك.

 (5)بدوعن رجل اشترى من رجل عبدا ثم رفع عليه بعيب وجده في الع مسألة:
ة ر الثمن عليه إلى مدّ ثم قبض الرجل غلامه وأخّ  ،فكتب بينهما إلى الحاكم

فرد  ،: قد كان رجل خاصم إلى موسى بعيب في حمار اشتراهقال؛ باتفاق بينهما
وكان المشتري حمل على الحمار قبل  ،موسى الحمار على البائع بذلك العيب

                                                 
 (. وفي ث: سمنه. 343غاية الاختصار )هكذا في كتاب كفاية الأخيار في حل  (1)
 (. وفي ث: فقراء. 343هكذا في كتاب كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ) (2)
 (. وفي ث: ليتق. 343هكذا في كتاب كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ) (3)
 زيادة من ث. (4)
 في النسختين: العيب.  (5)
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وللآخر بعنائه  ،فأمره أن يرد على الرجل غلة الحمار النصف من ذلك ،ذلك
 النصف.

 ؛ئعالبا أنكرهفيب عوإن رد المشتري العبد ب :بن جعفراومن جامع  مسألة:
 فالقول قوله وعلى المشتري البينة في هذا.

فعلى المشتري البينة أن  ؛وأنكر البائع ،وإذا ادعى المشتري العيب مسألة:
فعلى البائع اليمين لقد باعه وما يعلم  ؛فإن أعجز ،العيب كان به وهو مع البائع

هذا الوقت  (1)إلا العيوب التي يعلم الناس أنها لا تحدث في مثل ،العيب فيههذا 
رد البيع بها حتى يصح أن البائع أراها  س/145؛ /فإذا ظهرت ،الذي اشتراه فيه
 وأعلمه بها. ،المشتري عند البيع

  ؛اعةفي س يحدث إذا كان العيب لا قال أبو عبد الله: ومن غيره: مسألة:
 موأما ما يعل :وقال مسروق. المشتري لبينة أن هذا حدث معكان على البائع ا

 ين.فإنه يرد منه وليس فيه بينة، ولا يم ؛أنه لا يحدث في ليلة
إذا ادعى البائع البينة أن هذا العيب حدث مع المشتري وهو مما  قال غيره:

حلف ما يعلم أن هذا  ؛فإن طلب البائع يمينه إذا عجز البينة ،لا يمكن أن يحدث
لعيب حدث به بعد أن اشتراه منه ثم رده عليه، وأما إذا كان يمكن أن يحدث ا

كانت اليمين   ؛فإن أعجز البينة ،فعليه البينة أنه كان ذلك العيب مع البائع ؛معه
 ؛المشتري إلىوما يعلم به هذا العيب، فإن رد اليمين  ،على البائع لقد باع له هذا

وقال يه وما حدث معه منذ اشتراه منه. حلف يمينا بالله أن هذا العيب كان ف
لقد اشتراه وبه هذا العيب وما  ،نه يحلف في المسألة الأولى أيضاإمن قال: 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 ولو كان في العيب الذي لا ينحدث معه بعد أن اشتراه إذا طلب منه البائع اليم
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.يمكن حدوثه. 

سواء كان  ،جاز له الرد ؛يع عيب قديمإذا ظهر بالمب :عن بعض قومنا مسألة]
وقسنا ما حدث  ،العيب موجودا وقت العيب أو حدث بعد العقد وقبل القبض

المشتري إنما لأن بعد العقد وقبل القبض على المقارن؛ لأنه من ضمان البائع، و 
زنا له التدارك جوّ  ؛فإذا وجد على خلاف ذلك ،بذل الثمن في مقابلة مبيع سليم

 .(1)[فينظر في ذلك، ولا يعمل به إلا إذا صح عدله، والله أعلم ،ىانته .للضرر
، الزوجة للعبد عيب، وفي ذلك اختلافإن  :ابن عبيدان ومن غيره: مسألة:

عيب إذا   ىوالعشعيب، والتفليج  ،والشيب عيب، والصلع عيب م/146/
 والجنون والبول ،والسرق عيب ،(2)[والصرع عيب] ،باق عيبوالإ ،كانت عادته

 وقول .فهو عيب والعبد إذا كان ولد زنى ،والعبد العسر عيب ،في الفراش عيب
باق فهو والنخش في العبد عيب ويحدث في ثلاثة أيام، والسرقة والإ ،ليس بعيب

والحمل في الأمة  ،وشرب الخمر عيب ،والمرض عيب ،يرعيب ولو كان في الصغ
 عيب، وأما في الدواب فليس بعيب، والله أعلم.

يبا يرد كون عيل ه ،رجل اشترى عبدا وله زوجة ولم يعلم بها المشتري ة:مسأل
 ،يهيء عللا شلا؛ لأن المشتري إن شاء طلق زوجة العبد و  ؟ قال:به العبد

 . أعلماللهووصداقها في مال البائع إلا أن يشترط عليه البائع ويعرفه، 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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ن م كانو  ،وسألته عن رجل باع عبداومن كتاب بيان الشرع:  مسألة:
ما  ،ه ذلكنه كتمي أعند المشتر  ثم صح ،بق العبدأف ،رار فلم يعرفه ذلكفعادته ال

رش أن له إ فقال بعضهم: ؛اختلف أصحابنا في ذلك ؟ قال:الحكم بينهما
  ه.ذي لويأخذ ال ،يرده حيث كان :وقال آخرون .أبق العبد إذا العيب

لمشتري عن ا طرح ؛إن لم يقدم على العبدوقال من قال:  وقال أبو الحواري:
ي و الذهائع ويكون الب ،يأخذ الثمن :وقال آخرون .باق، وبه نأخذأرش الإ

 يطلب عبده؛ لأنه كتمه.
 عيب لابهد وإذا شهد شاهدان بعيب في دابة أو عبد كل واحد يش مسألة:
 احد.فلا يجوز ذلك، حتى يتفقا على عيب و  ؛الآخرس/ 146/يشهد به 

ثم  ،ابةك الدتل وأحال المشتري للبائع بثمن ،رجل باع لرجل دابة مسألة عن
م على لدراهل باوتمسك المحتا ،إن المشتري رد الدابة على البائع بعيب فيها

ل له ذي كفي الهو الذي يعط نعم؟ قال: هل يلزمه شيء وقد رد الدابة ،صاحبه
 ويرجع هو على صاحب الدابة. ،بالدراهم حقه

ن يخبر ليه أل عفأراد بيعه ه ،لأبقوسئل عن رجل له عبد قد عرف با مسألة:
ها وب كللعيا: إن وقد قيل .هكذا عندي وهو من أشد العيوب ؟ قال:المشتري

 ا المشتري سأل عنها أو لم يسأل عنها. به يخبر
هل  ،عرفي: فإن كانت عنده أمة جاءت بولد ولم يكن معها زوج له قيل

 أنه ليس بعيب.؟ قال: معي هذا عيب
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ثم باعه هل يكون  ،عرف هذا العبد بالأبق إلا مرة واحدةفإن لم يكن ي قلت:
 .(1)يعندهكذا  ؟ قال:هذا عيبا عليه إعلامه

أنه إن قصد ؟ قال: معي فإن لم يخبر المشتري بذلك هل يكون آثما قلت له:
ذلك؛ لأنه يخرج  إثمفلا أمن عليه  ؛إلى كتمان العيب بعد علمه بلازم ذلك

وهذا  ،(2)«من غشنا فليس منا»: النبي عن  وقد قيلعندي بمعنى الغش، 
كبيرة في خاص ولا م/  147/ إلا بارتكاب من أحد أ ة، ولا يبر ءمعنى البرا

 عام.
أن معي  ال:؟ قهل عليه أن يعلمه بذلك ،فإن كان فيه عيب ظاهر قلت له:

نه قد أيعلم  أن إلا ،له بصفة يستدل عليها بذلك هصفيأو  ،عليه أن يريه إياه
 ووقف عليه. (يبهع)خ: عرف 

نه لا أعي مل: ؟ قاه ذلكيهل يجز  ،فإن أخبره بالعيب والعبد غائب قلت له:
 عارفا بها ة يكونصف أو يعلم أنه قد أبصره أو يصفه له ،ه إلا أن يريه إياهييجز 
 منه.

ا ترد مميع بج ردّ ي ؟ قال:التزويج (بهابه )خ: فما العيب الذي يرد  قلت له:
 السرق والأبق وأشباه ذلك.به الأمة في البيع من 

 ،ثم هرب العبد من يد المشتري ،وعن رجل اشترى من رجل عبدا مسألة:
 ،بقآأنه يعرفه وباعه إياه ولم  ،فادعى المشتري أن هذا العبد هرب من عند البائع

                                                 
 ث: معي. (1)
 تقدم عزوه. (2)
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أن ؟ قال: معي هل يكون عليه يمين في ذلك ،وأنكر البائع ذلك فطلب يمينه
 اليمين. هعلي

 عبدا اعياأنها إذا تد؟ قال: معي تكون اليمين في هذافكيف  قلت له:
لله بالف يمينا ع أن يحائكان على الب  ،ويصفانه وهما مقران به ،معروفا يعرفانه جميعا

قا كتمته باإنه م وما تعلم ،أنك بعت فلانا هذا العبد الذي أنت وهو عارفان به
 إياه.

له ستعمفا ،هممن باع من رجل غلاما بألف در وقال من قال:  مسألة:
رده المشتري فعند البائع  س/147/ ثم وجد فيه عيبا كان ،المشتري عشر سنين

لمشتري هو اا كان إذ ة الغلام للبائعوغلّ  ،فذلك له ؛درهم يوم رده ئتاوقيمته ما
 (.وينظر فيها خ:وفي )الذي رده بالعيب وينظر في ذلك، 

ب إن طلو ي، لمشتر إن طلب البائع النّقض؛ فالغلّة ل قال أبو الحواري:
 فالغلة للبائع. ؛المشتري النقض
نه يرده، ولا يرد الغلة كان هو الطالب أو إ قال: وقد قيل: ومن غيره:

وذلك أنه جاء الأثر عن محمد بن  ؛وذلك في البيع المنتقض والعيب ،المشتري
وفي )فلا يرد عليه غلة،  ،(2)«بالضمان (1)ةلالغ نّ إ» :يروى عن النبي  ،محبوب
 .إن الغلة للمشتري وقد قيل: :من غيرهوهو:  رد في هذه المسألة :خة أخرىنس

كانت الغلة للبائع، وإن كان   ؛إن كان النقض من قبل المشتريوقال من قال: 
 .(كانت الغلة للمشتري  ؛من قبل البائع

                                                 
 في النسختين: الغالة.  (1)
 .2003؛ والبيهقي في الصغير، كتاب البيوع، رقم: 24514أخرجه أحمد، رقم:  (2)
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يوب كذا ن العيه مإن ف :فقال له البائع ،إذا اشترى رجل عبدا وقيل: مسألة:
لذي ل اثم إن ذلك الرج ،ر حاضر مع المشتري يسمع ذلكورجل آخ ،وكذا

 ياها وأرادفه إرّ علا يسمع اشترى العبد من المشتري ولم يوقفه على تلك العيوب، و 
ه كان قد عرف لأن م/148/ ؛هليس له أن يرد :فقالوا ؛أن يرده بشيء من ذلك

 بها.
  .يتر لمشاحتى يضع البائع يده على العيب ويريه  قال أبو الحواري:

 ،ه عيبأن ولم يعرف ،على عيب في شيء من البيوع قفولو وقف وا مسألة:
جهل ما ه و آر  قد فأراد رد البيع بذلك العيب الذي ،فلما اشتراه علم أنه عيب

 لم يكن له ذلك عندي. ؟يلزم فيه
 ،يهنفب طلع على عياف اوعن رجل اشترى ثوبا أو شاة أو خادم مسألة:

  ه.للأرش زمه ايل ؟ قال:واستخدم الخادم ،الثوب (ورتق )ع:فجزّ الشاة ورق 
 من شيء.ن الثمنه يلزمه، ولا يطرح ع :قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء

ورجع  ،اه شيئفي فإنه لما اطلع على العيب لم يستخدم العبد ولم يحدث قلت:
ال ق، رشالأ قد اطلعت على عيب فيما بعت لي فأعطني :على البائع وقال له

يرده،  ما أنك إله ذل ؟ قال:ه، وإن شئت فرده عليه بعيبإن شئت فخذ البائع:
 وأما أن يأخذه بعيبه.

فلما  ،وعن رجل اشترى عبدا من رجل قد كان يعرفه وأعطاه الثمن مسألة:
فله ذلك،  ؛فإن بدا للمشتري ما أعطاه ،أراد الثمن زعم البائع أن العبد هرب

فإن  ،ويوم يقدر على العبد أخذه ه،لفهو بحا (؛بالبيعبالعيب )خ: وإن تمسك 
فمن مال البائع يذهب، وللمشتري أن  ؛حدث بالعبد حدث قبل أن يقبضه
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م البائع أنه الثمن يأخذه من مال البائع، وإن اتهّ س/ 148/يأخذ ما أعطاه من 
 فله عليه يمين. ؛يعلم بمكان العبد وستره

ا مشتري لممله افاستع ،وعن رجل باع لرجل غلاما بثمن إلى أجل مسألة:
 تيلاوله النفقة  ،غلة: يرد القال؛ لع المشتري على عيب فيه فردهطّ اثم  ،شاء الله
 أنفق.

ثم يرجع إليه  ،في رجل يبيع لرجل بيعا : وقال أبو عبد الله مسألة:
أو دابة يقول  ،فيقول في هذا البيع عيب كذا وكذا من أرض له فيها حصة لأحد

 لا أصدقك، :فيقول المشتري ،نه يسرق أو يأبقأو عبد فيقول أ ،فيها عيب
 ،رده بذلك العيب ؛بعد البيع فإن صح ذلك بعد تخييره إياه فحاكمه (1)]...[

  ويكون ذلك الخبر ضارا ولا نافعا إذا لم يعلمه عند البيع.
ولم يعلم  ،غير ذلك وأ وعمن اشترى دابة، وفيها عيب مثل وسم نار مسألة:

ها من حين ما علم بالعيب فإن لم يردّ  وقلت:، بعد ذلكبه المشتري ثم علم به 
، ما لم ينتفع بها بعد العلم بالعيب( وله أن يردها وإن أراد ردّها )خ: ،ثبت عليه

 ،أرأيت إن علم بالعيب وهو في سفر حامل عليها بضاعة له أو لغيره وقلت:
لى ما فع ؟أو حتى يصل بالبضاعة إلى البلد الذي خرج إليه ،يدعها من حينه

ثبت عليه  ؛ن علم بالعيبأمن بعد  افإذا علم بالعيب فإن استعمله :وصفت
إلا أن  ،(2)ثبت عليه البيع ؛البيع، وكذلك إن حبسها من بعد أن علم بالعيب

                                                 
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان. (1)
 زيادة من ث. (2)
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وليس ذلك مما  ،يعرض له معذور فيها (1)ستعماليكون يحبسها من عذر من ا
بالعيب وهو راكب عليها فإن علم  م/149/ يوجب البيع عليه إلا أن يستعملها،

ثبت  ؛فإن لم ينزل من حينه ويطرح الحمل من عليها ،أو حامل عليها بضاعة
فإن كان وقت لا يمكنه النزول، ولا طرح الحمل فمضى على ركوبه  ،البيع عليه
 وطرح عنه أرش العيب. ،ثبت عليه البيع ؛وعلى حمله

جل من ر  شترىا : فما ترى إن كان رجل قدقيل له :مسألة عن أبي معاوية
أرش  ن يأخذأاد ثم ظهر به عيب فأر  ،ثم باعه ولم يكن علم بالعيب فيه ،عبدا

ه د باعقان إذا ك ،: لاقال هل ترى له ذلك؟ ،ذلك العيب من البائع الأول
 لم أر له ذلك. ؛وصار إلى غيره

 ق عندأبف ،باق ولم يعلمهوعن رجل باع لآخر عبدا يعرف بالإ مسألة:
 ذلك ولمبرف فإذا كان يع ؛عليه رجعة أو حتى يحضر العبد هل له ،المشتري
لك أرش ذ نهعحط  ؛فهو عندنا عيب يرد به، فإن لم يقدر على إحضاره ؛يعلمه
 العيب.

 لمولو  د الثمن: إن البائع ضامن وعليه ر وقد قيل .نعمقال:  ومن غيره:
 يحضر العبد.

 : مدمحورة الشيخ أبي ثوالزيادة من من :من غير الكتاب مسألة
رج سأو  علة بهله النزول عن هلا يمكن ،وكذلك لو كان حمارا راكبا له في مفازة

 ،يبهزمه بعل ؛كإن استعمله في حاله ذل هفإن ؛على حمار وهو مضطر إلى ركوبه
  .وله في رد العيب من الأجل والمدة كمثل الشفعة ثلاثة أيام

                                                 
 ث: اشتغال. (1)
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 يلانبي غبن أ فوذكر أن موق مسألة: (الكتاب س/149/ رجع إلى)
و كوكا أمنها موقال له: إني كنت أحلب ، اشترى من أعرابي شاة بمدحه إياها

لي بن ع إلى هفخاصم ،فلما حلبها إذا هي لا تحلب ذلك ،قال تحلب مكوكا
وكا لب مكفعسى قد كانت تح :فقال له علي بن عزرة؛ موسى فردها عليه

عسى ف ،زرةن عول ابلق ؛بن موسى عن نقض البيعافرجع  ،فرده ابن عزرة ،عنده
ا بمدحه شتراهاإنما  : ألا ترى أنهفقلت أنا لأبي الوليد، كانت تحلب مكوكاقد  
أرد علي ف ال:؟ قدهفلا ترى على البائع البينة أنها كانت تحلب ذلك عنأ ،إياها

 بن أبي موسى فرجع. ىبن عزرة عل
 :د قيلفق .كامكو  وأما إذا اشتراها على أنها تحلب فيما يستقبل قال غيره:

فلا  ؛اع صادقائفإن كان الب ،ينقض، وأما إذا كان على أنها كانت تحلب مكوكا
يه أن وعل ،كعه ذلفذلك إليه ولا يس ؛كاذباكان  بأس بذلك ولا بينة عليه، وإن  

 يعلم المشتري والمشتري بالخيار إذا علم بذلك.
ب في ى عيلع المشتري علطّ اوعن رجل اشترى غلاما فأعتقه ثم  مسألة:

يه رد علي لا؟ فقال: هل يرجع على البائع بقدر العيب ،الغلام الذي أعتقه
 شيء.

 البيع.وت و ق والميرد عليه بقدر العيب في العت :قال: وقد قيل ومن غيره:
 فلا. ؛العتق والموت، وأما البيعوقال من قال: 
ول إذا ان يقسى فكأما مو  ،الله أعلمهاشما:  :يعني ،قال الشيخ ومن غيره:

 لزماناذا هأهل فلا أرش على البائع، وأما  ؛أو ماتت الدابة ،ق العبدأعت
 م/150/ لا يذهب الأرش. :فيقولون
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لحبل اص أو لقمياإذا قال البائع للمشتري إنما بعتك مسألة: قال من قال: 
 وللمشتري أن يرده بالعيب. ،فإن ذلك لا يجوز ؛أو نحو هذا

  قد قيل هذا عن موسى. قال أبو الحواري:
له نقض   يكنلم ؛بةذا باع له الحبل ولم يبع له الداإ وقال محمد بن محبوب:

 هكذا قيل لي عن ابن محبوب. ،في الدابة
 حدأثم غاب  ،وعن رجل اشترى من رجلين عبدا صفقة واحدة مسألة:

هل له أن  ،يبثم ظهر بالعبد ع ،البائعين وهما متفاوضان أو غير متفاوضين
ذا ه من هصتلقد باع ح ،هما أرادإنه يستحلف أيّ ف ؟يستحلف البائع الحاضر

ه فل ؛لكذعد بثم إن شاء أن يستحلف الآخر  ،العبد وما يعلم به هذا العيب
 ذلك.

 مه ولمفكت باقهإبقا قد علم آوسألته عن رجل باع من رجل عبدا  مسألة:
 ،ر عليهلم يقدبق ففانطلق العبد فأ ،الثمن هفاشتراه رجل ونقد ،باقهإيبين له 

يرد ثمنه  :الوافق ؟هوكتمه عن ،باقهإبقا قد علم آقامت البينة العادلة أنه كان و 
ثم  ،بائعلى اللام ععلى المشتري أن يرد الغ سمعنا أنّ  وقال: ويطلب هو غلامه.

  الثمن بعد ذلك. عليه أن يردّ 
ش له أر لف و أن يتلف من مال المشتري إن ت إليّ  قال أبو سعيد: أحبّ 

ان ل إن كلأو اإلا أني أحب  ،كان له الثمن  ؛در على ردهفإن رده وق ،العيب
 ،و بينةأر منه راوصح ذلك بإق ،وباعه وهو يعلم ذلك ،البائع يعلم أن ذلك عيبا

ك الأصل  ستهلاك بافأحب أن يكون عليه رد الثمن؛ لأن العيب مما يقع فيه الهلا
  باق أهلك الأصل.إذا وقع الإ ،كله
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ل عند وظهر بها حم ةالمنتقض في أم وإن كان البيعس/ 150/ مسألة:
تري ر المشأنكو  ،قال البائع: الحبل حدث عند المشتري، فأراد ردها ،المشتري
وهي  عهاباعها ئن باأالقول قول البائع وعلى المشتري الصحة  قال:؛ ذلك
  .حامل

فليس له ردها،  ؛: إذا وطئهاقال؛ وطئها المشتري والمسألة بحالها (1)إذاأرأيت 
 أعلم.والله 

أنه  لبائعاى فادع ،وسئل عن رجل باع عبدا، وفيه عيب مما يرد به مسألة:
القول قول  :قال ؟وأنكر ذلك المشتري القول قول من ،أعلم المشتري بالعيب

 .وعلى البائع البينة ه،المشتري مع يمين
هل يلزم  ،ذلكفإن حكم عليهما بالرد وكان المشتري هو الطالب لقيل له: 
ففيه  ؛ردلب الالطا أنه إذا كان المشتري هو؟ قال: معي عبدعمل ال المشتري غلة

تري شوإذا لزم الم فلا يلزم المشتري ذلك، ؛اختلاف، وإن كان البائع هو الطالب
  .نتهؤ ه ومؤ رفع له ما أنفق عليه وكسا ؛الغلة

فقال  ؛تلافايه اخفأن ؟ قال: معي بقا من يلزم ردهآفإذا كان العبد قيل له: 
  .ب فيهإذ هو عي ؛على البائعوقال من قال:  على المشتري. من قال:

رى له أن تهل  ،لعبدفعلى قول من يقول أنه لا يلزم المشتري رد غلة اقيل له: 
 .ذلك يس لهلن أ؟ قال: معي نته ونفقتهؤ يرجع على البائع بقدر كسوة العبد وم

أن يعلم فإن كان المشتري قد ضرب العبد وأثر فيه أو جرحه قبل قيل له: 
إن بقي في العبد جرح أو  قال:ك؟ هل يلزمه أرش ذل ،ثم علم ورده به ،بالعيب

                                                 
 ث: إن. (1)
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فلا يلزمه  ؛فعليه قيمة ذلك، وإن لم يكن شيء من ذلك وقد برئ ؛أثر من ذلك
أنه يلزمه  م/151/ بعض القولأنه في  ومعيهكذا معي في بعض القول،  ،أرش

 ذلك على حال كما لزمه رد الغلة.
ن العبد تري أع المشبقا ولم يعلم البائآمن باع عبدا  أبو زياد:قال  مسألة:

 ن صاحبأ لمن يقو منهم  قال: ده؛بق فلما قبضه المشتري أبق العبد من يآ
ن العبد أشتري الم ويطلب هو عبده إذا لم يعلم ،العبد يرد على المشتري دراهمه

 يرد عليه عبده ويأخذ دراهمه. :من يقول ومنهم :قال .أباق
وسألته عن البيع المنتقض إذا ظهر فيه عيب حدث عند المشتري  لة:مسأ

أو علة  ىإلا أن يكون مثل حمّ  ،وأراد رده حتى يزول العيب الذي حدث به عنده
وظهر بها حبل عند  ة،خفيفة فقد وجدت ذلك، أرأيت أن البيع المنتقض في أم

القول قول  قال: ؟لمن القول ،قال المشتري: اشتريتها منك والحبل بها، المشتري
  .عها باعها وهي حامل، والله أعلمئبا (1)نأالبائع وعلى المشتري الصحة 

ه ردها. ليس لف ؛إذا وطئها ؟ قال:أرأيت إن وطئها المشتري والمسألة بحالها
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

  
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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 في عيوب الدوابالباب التاسع عشر 

يب فيها ع، و أراد بيع دابة وكذلك لو ومن كتاب بيان الشرع: قلت له:
هكذا  ال:ق؟ كان عليه الإعلام بذلك على حال  ،ظاهر مثل المياسم وغيرها

 .معي
كذا ه ال:؟ قاهل يكون عيب ،فالميسم إذا كان قد برئ وبقي رسمه قلت له:

الدواب  م بهاتعل إلا العلامات التي ،كل آثار النار من العيوب  معي أنه قيل
 لتعرف بذلك لغير معنى.

 أراد صاحب ثم ،ولم يبق له أثر ،قد برئس/ 151/فإن كان الميسم  قلت له:
ذلك  د زالقان كإن   ؟ قال:هل عليه إعلام أنها كانت قد وسمت ،الدابة بيعها

ما ئتلموإن كان هو  فقد زال العيب، ؛من الظاهر والباطن في الاعتبار والاختيار
سم لا ن الميأ يب، ويقع ليفهو عندي ع ؛ممكنة في الباطن تهومضر  ،من الظاهر

لد على في الج ضرةيزيد ويرجع مكانه كما كان قبل الميسم، ولابد أن تبقى ثم م
 معنى قوله.
ا فيها مته بملز  ؛اومن اشترى دابة وشرط أنه عارف بجميع عيوبه :قال مسألة:
 من عيب.
والوكال أن تكون الدابة تحب التأخر  ،وعيب الوكال في الدواب مسألة:
ليس  :وقال بعضهم .دواب، والله أعلم، والفلج عيب يرد به في الدوابخلف ال

 تباعد ما بين القدمين. (1)بعيب وهو بالجيم
                                                 

  النسختين. هكذا في (1)
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قول في ،بعيو  في الرجل يبيع الدابة والخادم فيه وعن أبي سعيد مسألة:
يس ذلك لقال: ف ؛هاثم بدا له أن يخاصم في ،ني قد رأيت عيوبها كلهاإالمشتري: 

 ده على كل عيب فيها ويريه إياه.بشيء حتى يضع ي
أو أنه قد  ،يوبهميع عإذا أقر المشتري أنه عالم بج :قال: وقد قيل: ومن غيره

لك، ذه بعد لمة فذلك إقرار، ولا خصو  أو أنهّ عالم بعيوبه؛ رأى جميع عيوبه
 فلا ؛لكذيع ه المشتري من جمأوكذلك إذا برئ البائع من جميع عيوبه فأبر 

 بالقول الأول في الوجهين جميعا. ن قالوقال م .خصومة له
 لمشترياذه فأخ ،رجل باع حمارا فيه دبر ظاهر يبصر :ومن غيره مسألة:

 ي،هكذا عند ؟ قال:هل يرد ،فبعد أيام رده واحتج بالعيب الذي فيه من ذلك
 .إلا أن يقر عند الشراء أو بعده أنه عالم بعيوبه

 (2)والركاض م/152/ عثاروال (1)الذعارقال أبو سعيد:  مسألة: )رجع(
هذا عيب في الدابة ترد به، وأما  كلّ   (1)والرباض (4)والقماص (3)والعضاض

 .فليس هو عيبا فيما عندي أنه قد قيل ؛(2)النفار
                                                 

 العرب تقول للناقة المجنونة: مَذْعُورةٌَ، ونوُقٌ مُذَعَّرَةٌ: بها جنون. لسان العرب: مادة )ذعر(. (1)

فـْعَةُ والحرَكََةُ.  (2) الرَّكْضُ: الهرََبُ، ركََضَت الخيَْلُ: ضَرَبَت الَأرْضَ بَحوَافِرها؛ وهو َ َازٌ، والرَّكْضَةُ: الدَّ
 القاموس: باب )ركض(. تاج العروس من جواهر

، وكلب عَضوض، وناقة عَضوض؛ بغير هاء، ويقال: برَئِْتُ إِليك  (3) فرَسٌ عَضُوضٌ؛ أَي: يَـعَض 
ها الناسَ، والعُيُوبُ تجيءُ  من العِضاضِ والعَضِيضِ: إِذا باع دابَّة وبرَئَِ إِلى مشتريها من عَضِّ

 على فِعال بكسر الفاء. لسان العرب: مادة )عضض(.
القَماص والقُماص: الوثب، قمَصَ، يَـقْمُص ويَـقْمِص، قُماصاا وقِماصاا ... وقَمَص الفرسُ  (4)

وغيرهُ، يقمُص ويقمِص قَمْصاا وقِماصاا؛ أَي: اسْتَََّ؛ وهو أَن يرفع يديه ويطرحهما معاا 
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 العثار عيب وأشرّ ما يكون عند الجري.و  ومنه: مسألة:
أو  ءاللشف لدواباوعن الكي في  :ومما يوجد أنه عن أبي عبد الله مسألة:

مات يّ علان كأما ما كان مو  ؛علامة هل يرد في البيوع، وكذلك في العبيدلل
فإنه عيب  ؛جاعو الأ فإنه ليس بعيب، ولا أراه ردا، وأما ما كان من قبل ؛الدواب

 م من الكيّ ان فيها كوترد به البيوع عندي، والله أعلم، وكذلك العبيد والإماء م
 لتداويبل اقوأما ما كان من فليس بعيب،  ؛في بلادهم من الزي والعلامات

ه بردودة مع والبيو  ،فهو من العيوب ،المسلمين لادووضعه فيهم العرب في ب
 عندنا.

وهو  ،فما يقال في النفار وما يعاب منه قال: :ومن كتاب البيطرة مسألة:
 ،علم أن النفار من أكبر العيوبا ؟ قال:يدل على الحدة وقلة الغفلة والتيقض

وربما يوقعه في أكثر مما نفر عنه، وربما يكسب لصاحبه  ،صاحبه وربما قتل النفور
                                                                                                                   

ة الضاربة ويَـعْجِنَ برجليه؛ يقال: هذه دابةّ فيها قِماص، ولا تقل: قُماص ... القامِصَة: النافِرَ 
برجلها ... وفي حديث سليمان ابن يسار: فقَمَصَت به فصرَعَتْه؛ أَي: وثَـبَت ونَـفَرَت فألَْقَتْه. 

 لسان العرب: مادة )قمص(.
رَبَضَتِ الدابَّةُ والشاة والخرَُوفُ؛ تَـرْبِضُ رَبْضاا وربُوُضاا وربْضةا حَسَنَة، وهو كالبُروك للِإبل،  (1)

ها، ويقال للدابةّ: هي ضَخْمَةُ الربِّْضةِ؛ أَي: ضَخْمَةُ آثارِ المرْبض. لسان وأرَْبَضَها هو وربَّضَ 
 العرب: مادة )ربض(.

ياحُ، والنـَّفْرُ: التفرّق،  (2) النـَّفْرُ: التـَّفَر قُ، ويقال: لقيته قبل كلّ صَيْحٍ ونَـفْرٍ؛ أَي: أَولاا، والصَّيْحُ الصِّ
فُر، نِ  فاراا ونُـفُوراا، ودابةّ نافِرٌ، قال ابن الَأعرابي: ولا يقال: نافِرَةٌ وكذلك نَـفَرَتِ الدابةُ تَـنْفِرُ وتَـنـْ

 دابة نَـفُورٌ. لسان العرب: مادة )نفر(.
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الذي  (راكبه )ع:فيظن الناس إن فارقه  ،العار في الفتنة إذا صد عن السلاح
 صده.

: لفقا، قوقها علم أنها عءفلما أوجب شرا ،وعن رجل اشترى شاة مسألة:
 .بتن البيع عليه ثاأنا نرى إف ؟هل يثبت عليه البيع ،لا أريدها

 ،وعن رجل يبيع شاة فيقول هذه تأكل النوى :أحسب عن أبي علي مسألة:
هي لا  (2))خ: فإذا( فلما صارت في يد المشتري إذ ،صاعا من لبن (1)أو تحلب

 منه إلا أن يكون شرط برفالبيع تام، وإنما هذا خ ؛صاعا تأكل النوى ولا تحلب
 ي مسنة.إن قال ثنية فإذا هس/ 152/له ذلك عند البيع، وكذلك 

ورجل اشترى شاة فإذا هي  : ومما يوجد عن أبي الحواري مسألة:
 مما ترد به. ار ذلك عيبنفلم  ؛الرطب (3)فر تأكل المطا
ليها زجر عين ثم أراد أ ،بقرة من آخر وقبضها منه ىوعن رجل اشتر  مسألة:

ا كانت ح أنهذا صأنه إ؟ قال: معي هل يكون عيبا يرد به البيع ،فأبت أن تزجر
د فق ؛لكصح ذكان ذلك عيبا، وإن لم ي  ؛مع البائع)ع: كانت تزجر(  تزجرلا

 كون هذا عيبا عندي.ييمكن أن تزجر ثم لا تزجر، ولا 
لا يبين لي أن  ؟ قال:وهكذا الهيس هو مثل الزجر عندك في هذا قلت له:

 وتزجر؛ لأن الأغلب من أمر البقر أنها (4)الهيس مثل الزجر؛ لأن البقر قد تهيس
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: تحلت. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: المطاف. (3)
 ث: لا تهيس.  (4)
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 وأكثر أمورها الزجر. ،جر في كل موضعتز 
يبا عكون هل ي ،فلم تأكل النوىبعيب وسئل عن رجل اشترى شاة  مسألة:

 أن هذا ليس بعيب يرد به البيع.؟ قال: معي ترد به
رد يبا يعذا ههل يكون  ،جترتافإن كانت تأكل النوى وتفلجه إذا  قلت له:

ا يخرج ى إنملنو فلج الشاة او  ،يشبه عندي أن يكون ذلك عيبا ؟ قال:به البيع
 عندي في مخصوص مواضع التي يكون فيها ذلك.

وفي الشاة إذا كانت  :(1)بن داود عن أبي الحسن :ومن كتاب التاج مسألة:
  .ترضع نفسها أنه عيب يرد به

 .(2)[وكذلك البقرة وقال غيره:]
 ،فإن اشترى دابة فلم تأكل ما هو من جنسها :من كتاب المصنف مسألة

فهو عيب، وإذا لم  ؛نعم إذا لم تأكل الشاة الحشيش؟ قال: هو عيب ترد بههل 
فهو عيب فيه، وإن كان يجتزي بالحشيش وغيره، وكذلك  ؛يأكل الثور النوى

، ولا تأكل الحشيش ولا (3)الطعامو  م/153/الشاة إذا كانت تأكل النوى 
 فيها ترد به.عيب فهو  ؛الشجر

 .باذا عيليس ه وقيل:نعم. ؟ قال: رد بهتفهل فلج الدواب عيب  قلت:
                                                 

 ث: ردا. (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: أو الطعام. (3)
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فليس  ؛(1)سإذا لم تأكل الشاة الحشيش وأكلت سائر الق :وفي موضع
 .كل النوى فهو عيبتأ الباطنة لا في البقر قول أصحابناإلا على  ،بعيب

وما شرط  ،اللهأن هذا وأشباهه ليس بعيب، وإنما قبح من  وعن أبي الحسن
فليس  ؛كلتأأنها تأكل عندي كذا فلم فإن قال  ،من ذلك فلم يصح فهو عيب

  .بعيب ترد به
 وكذلك النفرة.  وقال غيره: )رجع(
كذلك الشاة لا، و أص والعيب في الثور إذا لم يأكل النوى إذا لم يأكله مسألة:

 هو عيبف ؛اتأكل ما هو من جنسه لموكل دابة  ،إذا كانت لا تأكل الحشيش
 ترد به، والله أعلم.

أو  لقماصا ض أوبالدابة بالعثار أو الذعار أو الر وإذا عرفت ا مسألة:
 العضاض أو الركاض، فكل هذا من العيوب التي ترد بها.

 قيل. هكذا فليس بعيب ؛نعم قد قيل هذا، وأما النفارقال:  :ومن غيره
 ،عندي يمافهكذا عرفت في هذا، وأما النفار فليس هو بعيب  :ومن غيره

 . هكذا يوجد عن أبي سعيد ،أنه قيل
 لم.ذا يوجد، والله أعك: إن النفار عيب هوقد قيل ومن غيره:

 :شعرا ءوجدت بخط القاضي أبي زكريا مسألة:
 ومــــــــن عيــــــــب الــــــــدواب إذا أبيعــــــــت

 
 س/153/ عثار والتشمس والركـاض 

 وعــــــــــــــــض والخــــــــــــــــراط إذا اشمــــــــــــــــأزت 
 

 وأحــــــــــــــــــــــران وذعــــــــــــــــــــــر والــــــــــــــــــــــرباض 
                                                  

 سختين. ولعله: القش. هكذا في الن (1)
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ــــــــــــب  وقمــــــــــــص والنطــــــــــــاح بهــــــــــــن عي
 

 ووســــــــــم الــــــــــداء أيضــــــــــا والعضــــــــــاض 
 والعثار في الحمير عيب. ة:مسأل 

 وكذلك البقرة. :عن أبي سعيد مسألة
فنفق  ،هيبين لمه فكتمه و ءوسألت عن رجل باع بعيرا مذيا قد علم دا مسألة:

؟ فقال: هكان ب  لذيافقامت البينة أنه نفق من ذلك الداء  ،البعير من ذلك الداء
 يبينا لم، وإن هئابديرد البائع الثمن على صاحبه، ولا يجوز أن يدلس للمسلمين 

 فعلى البائع رد أرش البيع. ؛الشاهدان أنه مات من ذلك
نفسه، هلك ولم يصح  هذا إذا كان من ذلك الداء قال أبو سعيد: يعجبني

أن يكون  فيعجبني ؛ثم مرض بعيب مثله منه، وأما إن كان صح من ذلك الداء،
  .شتريويكون من مال الم ،البائع (1)على :أعني ،عليه أرش العيب

 ، والله أعلم.مات :(3)فقنمعنى  (2)كنت عرفت أن  قال غيره:
 قال الشاعر:

 وإذا مــــــــــــــا مــــــــــــــات مــــــــــــــنهم ميــــــــــــــت
 

 تقـــــــــل مـــــــــات ولكـــــــــن قـــــــــل نفـــــــــقلا  
 علم. أ، واللهقال الناسخ: إنما يقال ذلك في الدواب خاصة ليس في البشر 

بة ى دان اشتر وما تقول فيم :أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد مسألة:
 ركبها بعد ، فإذايهاأو ردها لسق ،كبها إلى صاحبهافر وأراد ردها  ،بها عيبا فوجد

 لم يكن له ردها. ؛العلم بالعيب
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ما نفق.  (3)
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ة لزائدوا فالركاض والعضاض والرباض والعقال والأسنان الناقصة قلت:
 نعم.؟ قال: والواقعة في غير مواضعها فترى هذا عيوبا

ه ه عليل ،حورا كان ينطوعن رجل باع لرجل ث :نئمن كتاب الرها مسألة
ه؛ لأنه يمكن أن فله رد ؛طاحبالنّ  م/154/ إذا كان معروفا ؟ قال:لا مرجعة أ

 دابة.ال فهذا له الرجعة وهو عيب في ؛يكون ينطح وقتا ووقتا لا ينطح
راها أمالي " :ةوقال له لما رأى الشا ،وعن رجل اشترى من رجل شاة مسألة:

ها ولحم ضروبةفذبحها المشتري فوجدها م "،إنها مستنكرة": قال له"؟ ضامرة
لم ائع و د البيفإذا صح أن ذلك العيب كان في  ما القول في هذا؟ قلت، أحمر

ذلك  نقصيفعلى البائع أرش العيب  ؛يحدث في يد المشتري بما يمكن ذلك
ثم يلحق  ،بةوحية وهي معيو  ،تقوم صحيحة من العيب حية ،العيب من قيمتها
 ة العيب.المشتري البائع بقيم

من كل عيب  أويبر  ،اختلف في الرجل يبيع العبد أو السلعة وقيل: مسألة:
ه إذا اشتراه المشتري على ئإن ذلك يبر فقال من قال: ؛ العيب يفيها، ولا يسم

بعيب  يإلا أن يسم ،من العيوب ألا يبر وقال من قال: . ه من عيوبهاأذلك وأبر 
ذلك  (1)وكان ،ه ذلكاأجز  ؛سمى، فإذا "برئت من كذا وكذا" :فيقول ،بعينه
ه المشتري حتى يعلم أنه به ألا يجزي ولو برئ من ذلك وأبر وقال من قال:  ة.ءبرا

من العيوب وهو لا يعلم بها  أن تبر إوقال من قال:  من العيوب. أثم هنالك يبر 
 (2)منه ولم يره إياه ئه، فإن علم بها عيبا فبر ئفذلك يبر  ؛عيبا بعينه ىعيبا وسم

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ه من ذلك العيب بعينه، ئفذلك لا يبر  ؛ه المشتريأبه، وإنما برئ منه وأبر  ويعلمه
وتكون  ،ه ويبرئهئفذلك لا يجز  ؛وإن كان لا يعلم فصح بعد ذلك أنه فيه عيب

وقال من  بها. س/154/ اليمين في هذا الوجه على البائع ما كتمتك عيبا علمته
تري أنه إن كانت فيه إن برئ من كذا وكذا من العيوب، وفي نفس المشقال: 

، وإن لم يكن ذلك في نفس أفذلك جائز ويبر  ؛ه من ذلكأبر أهذه العيوب فقد 
لا يجزيه وقال من قال:  ه.يفلا يجز  ؛لا يعلم (1)ه مماأالمشتري ولم يعلم، وإنما أبر 

يت فعند ولو سمّ  ،ه بعيبه؛ لأنه قد تختلف العيوبأأو أبر  ،بعلمه على كل حال
 رها من الصفة.كون أصح أمتية ؤ الر 

نت وظهر فيها عيب  ثم كبرت وتعوّ  (2)ةوالنخلة إذا بيعت وهي بكس مسألة:
وله أرش العيب، وكذلك العبد مثلها إذا  ،لم يكن للمشتري ردها ؛كان مع البائع
فله أرش  ؛عهئثم كبر وشاخ وظهر عيبه الذي كان فيه مع با ،بيع وهو صبي
، فليس ذلك بعيب ؛أو يأكلها الفأر والنخلة إذا كانت تخشى ،العيب ولا يرده

انقضى الذي من  ترد به.  وإن كانت تهرب، أي: تصب حملها؛ إن ذلك عيب
 كتاب بيان الشرع.

وإن كانت دواب مكران عند العرب مكروهة  :عن الصبحيلعلها  مسألة:
في  (3)عنطن، وكذلك ما ضألزم قاصبها الإعلام بها، وكذلك إناث ال ؛اللحم

 لدواب، والله أعلم.السن من جميع ا
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بكسبه.  (2)
 ث: ظعن. (3)
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مها لح نّ أعلم ألا  ؛إذا كانت صحيحة الجسم اءوالشاة العمي ومنه: مسألة:
 .إلا أن تكون مريضة البدن، والله أعلم ،يرد إذا صح بها ذلك

ذا  إ ؛قطاه ساومن اشترى عبدا فوجد شيئا من أضراس :ابن عبيدان مسألة:
 فهو عيب، والله أعلم. ؛كان ذلك ينقص من ثمنه

البيع؟  رد بهيبا يعوفي العبد إذا ظهرت به علة الخنث، أيكون ة: ومنه: مسأل
 لم.: نعم، هو عيب إذا لم يكن حادثا عند المشتري، والله أعقال

د س هو بعيب ير فلي ؛العبد إذا سرق الحب والتمرإن  م/155: /ومنه مسألة:
 به.

 ؛اسالن تن بيو مهذا إذا سرقه من بيت سيده، وأما إذا سرقه قال المؤلف: 
 فهو عيب، والله أعلم.

؟ أيكون عيبا يرد به البيع ،الخنث ةفي العبد إذا ظهرت به علو  ومنه: مسألة:]
 .(1)[ذا لم يكن حادثا عند المشتري، والله أعلمإنعم هو عيب قال: 

به  ب يردد عيوالشامة في لسان العب :عن الشيخ مسعود بن رمضان مسألة
  .من العيوب لا نعلم ذلك ؟ قال:البيع أم لا

اس ه النءم بن كل ما يتشاأ؛ لأنه يوجد عيب عندي أن الشامة قال غيره:
 فهو عيب، والله أعلم. ؛من العلل

عيب  (2)أهو ،وفي وسم العبيد :الشيخ عبدالله بن محمد بن غسان مسألة:
 فليس هو عيب، وأما الوسم الذي ؛أما الوسم على الصداع والجبهة :قال أم لا؟

                                                 
 كتب في الهامش: هذه المسألة زائدة.   (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: هو. (2)
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 والله أعلم. هو عيب يرد به البيع إذا كان الوسم قبل البيع،ف ؛من العلل
 نهأيه ح علثم ص ا،شترى خادمافيمن  :عن السيد مهنا بن خلفان مسألة

تمد فظ أعحرني لم يحض ؟ قال:أم لا غيرأيصح له  ، منه المشتريفغيّر  ،يسرق
شد عظم وأأ السرقة عليه في السرق أنه عيب، وفيما عندي حسب ما أرجو أنّ 
ها، وهذا من غير  رراضمن سائر العيوب التي يرد بها البيع في العبد؛ لأنها أعظم 

حين ما  بيع منال فإذا غير من ،إذا صح أنه يسرق قبل البيع ولم يعلم المشتري
 ففيما أرى أن له الغير، والله أعلم. ؛علم
ا رد بهيوب التي فظه من العينحن الطحال لم إ :إلى من سأله ومنه مسألة: 

ا الأثر، وعندنا بهمع العيوب التي نص س/ 155/لبيع في العبيد؛ لأنه لم يذكر ا
ا الطحال فيمف ؛لبيعه افإن رأوه في نظرهم عيبا يرد ب ،أن هذا يرد إلى نظر العدول

التي ما  المدة من خاصة إذا مضى بعد الشراء ،نرى مما يمكن حدوثه عند المشتري
 وب عندلعياأن ما يمكن حدوثه من  يمكن حدوثه فيها، والموجود في الأثر

 عند لك قديمن ذإ ، بالعيب الممكن حدوثه معهن غيّر إفالبينة عليه  ؛المشتري
 نإ البيع عبد حين الن ذلك العيب لم يعلم فيأوإلا على البائع يمين علم  ،البائع

، والله ن لناباما وليس علية غير ذلك في ،طلبها منه المشتري بعد عجزه البينة
 .أعلم

 نّ إ ؛أو ثور ينطح ،بيع حمارا يرمح أو يقبضيوفيمن  :ابن عبيدان مسألة:
ا ذكرته، وإن لم يخبر ممالثور أو الحمار  (1)علم المشتري بما في هذاعلى البائع أن يُ 

البائع الضمان،  ىني أخاف علإف ؛بذلك وأصاب المشتري ذلك الثور أو الحمار
                                                 

 زيادة من ث.  (1)



 نالخامس والخمسو الجزء  295  قاموس الشريعة

 

فالقول  ؛مار فيه شيء مما ذكرته قبل أن يبيعهالثور والح البائع أنّ  وأما إذا لم يقرّ 
الحمار أو الثور كان فيه ما ذكرته قبل البيع، وإن  وعلى المشتري البينة أنّ  هقول

أو  ،ينطح هعلم أنه ما علم أن ثور  فله عليه يمين ؛يمينا من البائع طلب المشتري
 حماره يقبض أو يرمح، والله أعلم.

إلا أن  ،نعم؟ قال: في العبد عيب يرد به أم لا (1)والقلفة :هومن غير  مسألة:
 عد في حد من لم يختتَ.ييكون 

هو  :وقول .يبهو ع :قول ؟ قال:والولد للأمة عيب يرد به أم لا قلت له:
فهو  ؛هاني عنيستغ إن كان ممن لا يجوز أن يفرق بينهما، ولا :وقول .ليس بعيب

 أعلم.والله  م/156/ فليس بعيب، ؛عيب، وإن استغنى عنها
في  البولو  ،به في العبد عيب يرد ىوالعشومن كتاب بيان الشرع:  مسألة:
 إن بول الذكر كذلك. :وفي بعض قولهم .الأمة عيب نالفراش م

 ىخصوأما الم فليس ذلك بعيب، ؛من أخذ عبدا فوجده عنينا وقيل: مسألة:
د بيع ا ر نقصان في جوارحه، ويوجد أن شريح هفذلك عيب؛ لأن ؛والمجبوب
 الأعسر.

فهذا عيب يردها إن شاء  به؛ وإذا اشترى جارية ولها زوج ولم يعلم مسألة:
وهو قول  ،فهو عيب عند أهل مكة يرونه ؛ولم يعلم به (2)ولدالله، وإن بيعت ولها 
  مسلم بن خلف.

 ليس بعيب. :أهل العراق فقالواوأما  وقال أبو يحيى:
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: القلقة.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: زوج.  (2)
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 ؛عن أمه ستغنييلا ق بينهما، و إن كان الولد مما لا يجوز أن يفرّ  قال غيره:
 فليس بعيب. ؛فهو عيب، وإن كان يستغني عن أمه

هذا  هل يرد به البيع؟ كلّ  ،في العبيد (1)والسرقة والقلفة وعن الزنى مسألة:
 ؛(2)ويعرف مثله بالقلفة ،إلا أن يكون العبد في حد من لا يختتَ ،عيب يرد به

 فلا نرى ذلك عيبا.
في  :قال حعن أيوب عن الحجاج عن شري رة:ومن جامع أبي صف مسألة:

ند عبق من د أقفأقام البينة أنه  ،فأبق من عنده ،رجل ابتاع من رجل غلاما
  باقه.رده بإ قال شريح:؛ البائع

تري ن المشرح عط ؛إن لم يقدر على العبدوقال من قال:  قال أبو الحواري:
 باق وبه نأخذ.أرش الإ

وهذا في  ،لبيعايرد به في و  العبد عيب باق فيمعنا أن الإقال أبو سعيد: 
 ظاهر الحكم.

يكن  /س156/ولم  ،جاءت بولد ةفإن كانت عنده أم قلت له: مسألة:
 نه ليس بعيب.أقال: معي ؟ هل هذا فيها عيب ،معها زوج يعرف

في عيوب العبيد والدواب ما خرج في الفقه لم يرد إلى قال أبو سعيد:  مسألة:
 :أبي عبيدة أنه قالكما روي عن   ،العامةإلى   الفقه ردّ العامة، وما لم يخرج في

فهو كذلك،  ؛فإن رأوا أن الرمد عيب ،سلوا أصحاب الرقيق من النخاسين
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: القلقة.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: القلقة.  (2)
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فإن كان في الموضع أنه  ،واب إذا أبيعت ولم تكن تأكل النوىالدّ  (1)وكذلك
فجاز هذا في  ،وذلك خاص في بقعة من الأرض وعلفهم ،كان عيبا  ؛عيب
 الشرع.

 ،لكمن ذ عيببوسرقة العبد من مال سيده لا يقطع فيها، ولا يرد  سألة:م
 ؛يدهولاد سأ ويفك حلي ،إلا أن ينقب بيوت سيده ،ولكن يرد بسرقة مال غيره

ن عليه هو مؤتمف ،ءفهذا مما يرد به، وإنما لا يرد إذا سرق من مال سيده من شي
 ومثل حب أو تمر إذا سرقه. ،أو مثل طعام أكله

 لح.: هكذا وجدته عن سعيد بن أحمد بن محمد بن صاناسخقال ال
فمات الغلام ووجد في الجارية  ،وسألته عن رجل أبدل جارية بغلام مسألة:

 .(2)ادم )خ: العيب([الخ]لهم أرش ؟ فقال: عيبا
، فيها عيب ن ذلكإ ؛إن الأمة إذا كان لها زوج قال أبو زياد: مسألة:

 عيب يرد به في البيع. وهف ؛وكذلك العبد إذا كانت له زوجة
: إن الزوجة في العبد ليس بعيب، وإنما العيب الزوج وقد قيل :(3)مسألة
 للأمة.

طلق زوجة يي أن شتر للم ليس الزوجة عيبا يرد به الغلام؛ لأنّ  قال أبو محمد:
 ويكون الصداق في ثمن العبد على سيده الأول. ،عبده

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: العيب الخادمة. (2)
 ث: ومن غيره. (3)
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 عيبا أتراه ،نيةترى جارية زاوعن رجل اش عبد الله: م/157/ عن أبي مسألة
 إذا لم يعلم. ،نعم؟ فقال: رد بهي

 نعم.؟ قال: أيكون ردا وكذلك إن اشترى ولد زنى قلت:
 ليس بعيب. وقيل: :ومن غيره

؟ وهايجلد ، ولاوسألته عن أمة زنت وأحب أهلها أن يبيعوها مسألة: )رجع(
 يبينوا ذلك.لنعم ليبيعوها و قال: 

 .بذلك ليس بعي :فقيل ؛د وهو أمرد فلم تخرج لحيتهوإذا اشترى العب مسألة:
د ثديين   تنهولم المحيض تإذا بلغ ةيبوسألته عن الأمة السوداء الجل مسألة:

 أنّ معي  ؟ قال:بيعأيكون ذلك عيبا ترد به في ال ،كما تنهد النساء عند بلوغهن
 ذلك ليس بعيب في التي وصفت.

ون أيك ،ائعوعلم بذلك الب ،فإن حملت وولدت ولم يكن بها لبن قلت له:
 .معي انعم هكذ؟ قال: عيبا ترد به إن لم يعرف ذلك البائع المشتري

أيكون ذلك  ء،فإن كانت هذه من ذوات الشعور التي يشترين للوط قلت له:
انت ممن كإذا   رد بهتأنه عيب  معي نعم؟ قال: عيبا إذا لم تنهد كما تنهد النساء

 ترى أن ألا ،هاصفتو روفا بها وبمثلها في لونها وكان ذلك مع ،تتخذ فراشا وسرية
قولوا ذلك يولم  ،به شعر رأسها أنه مثله تعتق زذات الشعر من الإماء قالوا في ج
لذي الك ذفمن هاهنا فرقت بينهما في  ؛في الأمة السوداء القطط شعرها

 .ىذوات الشعور التي تتسر  فيفجعلت ذلك عيبا  ،وصفت
  العبيد أهو عيب يرد به البيع في الإماءوسألته عن النخش في مسألة:

إنه  أنه قد قيل:؟ قال: معي أم في الإماء دون الذكران ،والذكران س/157/



 نالخامس والخمسو الجزء  299  قاموس الشريعة

 

يبين  ،في البيع بين الذكران والإناث معيعيب يرد به البيع في العبيد، ولا فرق 
 لي، والله أعلم.

يومين بأو  ميو ه بئفإن ظهر النخش في العبد عند المشتري بعد شرا قلت له:
م هل يلز  ،دهشتري ر لموأراد ا ،ولم يعلم البائع حين باعه أنه كان به نخش ،أو شهر

 ممن له في لعدولظر اه في نر أنه يعتبر أم؟ قال: معي البائع أن يرده من المشتري
 من يد الهفإن كان مثل الذي قد صح فيه يمكن حدوثه بعد زو  ،ذلك معرفة

 ما يعلم بهعه و باقد لأنه قيل  معيمع يمينه فيما  فالقول قول البائع فيه ؛البائع
ه قد د؛ لأندو فهو مر  ؛هذا العيب، وإن كان لا يمكن أن يحدث في يد المشتري

 علم أنه كان في يد البائع.
القول قول البائع على المشتري البينة أن العيب كان  (1)]فإن قال[ قلت له:

 ا أمكن هذا وهذا.نعم هكذا عندي إذقال: ، فيه وهو في يد البائع
يف يحلف ك  ،تريلمشافإن عدم المشتري البينة فرد البائع اليمين إلى  قلت له:
 يب.الع لكيحلف لقد باعه، وفيه ذ :أنه قيل؟ قال: معي إن أراد ذلك

 ه.ووجدت أن التأنيث في العبد عيب يرد ب :من الضياء مسألة
 .الكوبذلك يقول أبو م ،والشيب في العبد عيب يرد به مسألة:
 نثى.و كالأه وليس ،وإن كان ذكرا فوطئه ثم ظهر فيه عيب فله رده مسألة:
وغاب وظهر بالعبد  ،ومن اشترى عبدا فدفعه إلى أهله يستخدمونه مسألة:
فيه فلما قدم المشتري أخبر م/ 158/العيب  افاستخدموه بعد أن رأو  ،عيب قديم

                                                 
 خ: وإن كان(. كتب فوقها: فإذا كان. ث: فإن قال )  (1)
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للبائع على المشتري كراء  فله رده بالعيب وليس قال أبو مالك:؛ هآبالعيب أو ر 
 مه.ااستخد

 :العه وقناز ف ،طلع على عيب كان بهااثم  ،ووطئها ةومن اشترى أم مسألة:
وإن شئت  عيبها،أخذ جاريتي ب"أنا فقال البائع: "، ادفع لي أرش هذا العيب"

 على البائع أن يرد أرش العيب. :فقيل "؛فخذها أنت
ها د: ير قال ؛يعلمه أنها ولد زنى ولم ،وعن رجل باع وليدة لرجل :(1)مسألة

 إن شاء المشتري.
 .عيب الزنى ليس بعيب، ولكن إن ولد الزنى قال: وقد قيل: ومن غيره:

 تلد نها لمإ" :وقال ،وسألته عن رجل أباع رجلا وليدة :ومن الأثر مسألة:
لا  :قال؛ خرفوجدها الرجل بعد ذلك قد كانت ولدت قبل أن يبيعها الآ "،قط

 وكذب. أدها ولكن الآخر قد أخطأرى أن ير 
فإن  ،به في العبد النخش أنه عيب يرد : وقال أبو سعيد مسألة:

 ول قوللقاكان   ؛خرج في نظر العدول أنه مما لا يمكن حدوثه مع المشتري
ول البائع لقول قا كان  ؛المشتري مع يمينه، وإن كان مما يمكن حدوثه مع المشتري

 عنده. نه حدثح أأو يص ،إلا أن ينكل عن اليمينولزم المشتري أخذه  ،مع يمينه
 إذا خلا ؟مالأياّ  (2)(منفي )خ: فمتى يخرج أن يكون نخشا عندك  قلت له:
 فكان من معناه أنه كذلك. ،له ثلاثة أيام

                                                 
 ث: ومن غيره. (1)
 زيادة من ث. (2)
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، به فهو عيب يرد ؛والعبد إذا كان أصلع ليس على رأسه شعر مسألة:
 إن ذلك عيب يرد به. ؛(1)ةوكذلك العبد إذا كان به حول أو عقولة أو فحوج

 ،يعلم لا والعبد  نون والمشتري ،وسألت عن رجل اشترى عبدا مسألة:
 لمن ما س/158/ فنرى أن موته ؟أيلزم المشتري شيء ،فأصابه الجنون فمات

جدنا ذلك قد و  ،نونويرد البائع على المشتري قيمة ما بين الصحة والج ،المشتري
 ا.في بعض كتب المسلمين التي نأخذ به

ر ارب خمشا أو ومن اشترى عبدا فوجده زاني :بن جعفرامسألة: ومن جامع 
 ليس فيو مة عيب في الأ ن الزنىإ :وقال بعض .فهو عيب يرد به ؛مع البائع

ليس ف ؛لغير باغوهو صبي  إلا أن يكون زنى ،أحب إليّ الذكور، والرأي الأول 
لو كان بائع و ال فيه معباق فهو عيب إذا كان ذلك ، وأما السرقة والإذلك بزنى
 صغيرا.

نظرها ممن في ،لرجاوإن كان العيب في الجارية باطنا حيث لا ينظره ال مسألة:
 قبل قولهن في ذلك. ؛فإذا رأين العيب ،يثق به من النساء

 ،وسم بالنارة والراحومن العيوب أيضا في الحيوان، حرق النار وأثر الج مسألة:
يد يق من الحد الرقفيكون والآثار التي ت ،بها الإبلإلا ما كان من النار التي تعرف 

 ضا.يب أيس بعإن ذلك لي فقيل: ؛والنار التي يزينون بها أولادهم وأنفسهم
                                                 

الفحج: تباعد ما بين أوَساط السَّاقَيِن في الإنسان والدابةّ، وقيل: تباعُدُ ما بين الفَخِذَين،  (1)
وقيل: تباعُد ما بين الرجلين ... والَأفْحَجُ: الذي في رجِْليه اعْوِجاجٌ ... وفي الحديث في صفة 

أفَْحَج، وحديث الذي يُخَرِّب الكعبة: كأَنّي به أَسْوَدَ أفَْحَجَ يَـقْلَعُها حَجَراا  الدَّجَّال: أَعْوَر
 حَجَراا. لسان العرب: مادة )فحج(.
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 ،زهو جائف؛ والمشتري عارف بذلك ،مريضا أو رمدا اومن باع عبد مسألة:
 ولو ابيضت عيناه من ذلك.

 يء أولرمد شا إذا حدث منوقال من قال: قد قيل هذا.  قال: ومن غيره:
ما جر لرمد و ن االمشتري البائع م ئكان للمشتري أرش ذلك حتى يبر   ؛من المرض

 ومن المرض وما جر المرض. ،الرمد
إنها  قيل:ف ؛ائملبهافهو عيب ترد به، وأما  ؛والجارية إذا كانت حاملا مسألة:

 لا ترد بذلك؛ لأنها زيادة فيها وليس نقصان.
ن مذلك  إن فقيل: ؛ض مثلها، ولا تحيضيتحوإذا كانت جارية  مسألة:
  العيوب.

هو بعيب  ليسوقال من قال: قد قيل هذا.  م/159/ قال أبو الحواري:
 وبه نأخذ.
د من لى حإلصغر فصار  ؛من اشترى صبيا لم تخرج أسنانه وقيل: مسألة:
 فهو عيب يرد به. ؛ولم تخرج أسنانه ،تخرج أسنانه
 يوأما المخص فليس ذلك بعيب، ؛نينامن أخذ عبدا فوجده ع وقيل: مسألة:
  .فذلك عيب؛ لأنه نقصان في جوارحه ؛والمجبوب

 فقد عتق العبد. ؛عبده أو جبّه ىمن خصقال أبو الحواري: 
قد اختلف في العبد الصبي إذا اشتري فكان في عادته الهرب أو  :مسألة: قال
منه فعلها من والجنايات إذا كثر  ،نهما عيب فيهإ :فقال بعض ؛يبول في منامه
قال ذلك أبو ، والخطأ منه في مثل ذلك ليس بعيب ،فإنه عيب ؛طريق العمد

ونحوه كما يرد العبد  باق والبول والزنىوبعض لا يرد العبد بالإ .والله أعلم ،محمد
الكبير، وإنما يرد بما به من عيب مرض أو جنون أو حدث في جوارحه، ولا يرد 
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انقضى الذي من  سد؛ لأن القلم عنه مرفوع. بما يرد به الكبير من أفعال يف
 كتاب بيان الشرع.

ز ن يجو أأخاف وفيما عندي أن الكرم في العبد عيب، و  :ومن غيره مسألة:
لك في ك، وكذذل رده إذا خرج على معنى الضياع والتبذير لمال سيده وعرف منه

 بنها سبم هذا الفعل المرأة عيب إذا عرف منها ذلك في مال زوجها؛ لأنّ 
أة يرد به ن المر ب ملذهاب مال زوجها، ولا أقول ترد به في التزويج، وليس كل عي

 نكاحها، والله أعلم.
في » نه جاء الأثر عن النبي إقال أبو سعيد:  :من كتاب المصنف مسألة

لبنها، ولا  س/159/ ، ولا يحج عليها، ولا يشرباالجلالة أنها لا يحمل عليه
وغيره، وكذلك يخرج عندي  (1)«شيء منها من الشعريجوز بيعها، ولا الانتفاع ب

إذ  ؛أنه يخرج أنه لا يجوز بيعهافمعي  ؛على الإجماع، فإن باعها وأخبر أنها جلالة
 وإذ ممنوع ذلك. ،لا يجوز الانتفاع بها

ولا يخبر  يعها،ب له هل يجوز ،هر فيهاطفإن حبسها إلى المدة التي ت قلت له:
نها، عذلك  ا زالأنه ليس عليه بمعنى الجلول إذ؟ قال: معي أنها كانت جلالة

ثم يجوز  ،أيام ثةوكذلك إذا أكلت الشاة نجاسة من غير جلول أن يبيعها إلى ثلا
ؤكل تنها إ قول من يقولوهذا على قول من يقول بذلك، وأما على  ،بيعها

 فجائز بيعها على كل حال. ؛ويلقى ما في بطنها
                                                 

؛ والبيهقي في الصغير، كتاب 3787أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الأطعمة، رقم:  (1)
 .4753شربة وغيرها، رقم: ؛ والدارقطني في سننه، كتاب الأ3077الصيد والجزية، رقم: 
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له دابة من نوع ما يؤكل لحمه في فيمن  :عن الشيخ أبي نبهان مسألة
إلا أنها من الجلالة فباعها على من لا يعلم بأمرها بلا أن يشرطها له  ،الأصل

فتخرج عما لها من حكم في  (1)تطهيرفذبحها المشتري من قبل  ،ذاكرا أو ناسيا
فلا شيء عليه نسي أن يعلمه أو ذكر فتعمد أن يكتمه،  ؛تلك الحالة جاهلا بها

 في إثمه فإنه لا يكون إلا في موضع ظلمه، وإن ذبحها من بعد أن فلا فرق إلا
 (2)فتستبرئ[ ]تتركلزمه ما لها من قيمة في حالها على أن  ؛صح معه ما هي به

 ؛زاد أو نقص ،إليه لا غيره مما عقداه في بيعها عحتى يزول المانع من حلها فترج
لعدم  ؛ى حال في أصلهفالبيع باطل في هذا الموضع عل ؛إذ هي في حكم الميتة

 (3)أن لا يكون له فير]فيجوز في المرتد عن الأول  :قول آخر وعلى .الشرط
عن خبرة من  (5)[إلا أنه لو كان ،عليه] له أن يكون (4)ص[إليه، وفي النق

لجاز أن يختلف في جوازه؛ لأنه من الممكن أن  ؛المشتري أو شرط له من البائع
من  وعلى قول .فيصلح لما أراد بها من الأكل ،تعود إلى الطهارة والحل قطعا

به؛ لأن ذبحه لها بعد العلم  (6)ىفي ثمنها أن يلزمه ما اشتر  م/160/ فعسى ؛يجيزه
 فينظر في ذلك. ،بها في ظاهر الحكم، والله أعلم ىموجب في كونه للرض

                                                 
 ث: أن تطهر. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ينزل فتشتري. (2)
 هكذا في ث.  (3)
 زيادة من ث. (4)
 زيادة من ث. (5)
 ث: اشتراها. (6)
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وفيمن اشترى شاة أو بقرة على أن يذبحها لتؤكل فوجدها  ومنه: مسألة:
إذ لا يقدر على  ؛فهي له على أكثر ما في حكمها ؛م بشيء أصابهامتغيرة اللح
 ،من ثمن لحمها صوعلى البائع أن يطرح عنه قدر ما ينق ،بها (1)حدثهرد ما أ

 :قول آخر وعلى .قوّم على أنه صحيح فأسقط أجمع ؛فإن ظهر فاسدا كله
 ؛ا به فغرهّإلا أن يكون عالم ،في عيبها ةلها قبل الذبح من قيم فهي لربها مع ما

فإذا هي لا على  (2)فلا شيء له، وإن اشتراها على أنها لهدي أو جزاء أو ضحية
فالبيع رد إلا أن يتمه المشتري من بعد أن صح ما أراه، والله  ؛لنقصها ؛هيز يجما 
 فينظر في ذلك. ،أعلم

أن من يحيّن  وأفتاني : عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد مسألة
 ؛المشتري اب عنهإن غن البيع فاسد، فإ ة؛لترى سمين ؛ها حين البيعدابته أو يشبع

 لفقراء، واللهافإلى  ؛يهفعليه التخلص مما زاد في ثمنها إلى صاحبه، وإن لم يقدر عل
 أعلم.

 ها ثمة فوطئومن اشترى جاري :-فيما أظن- ومن جامع ابن جعفر مسألة:
ن علم أعد بوإن وطئها فقد لزمته إذا وطئها ولها أرش العيب،  ؛عيبا ىرأ

 فليس له أيضا أرش العيب. ؛بالعيب
فقال  ؛: ومن اشترى جارية فوطئها ثم ظهر بها عيب قال أبو الحسن

 بل له أن يردها :وقال آخرون .لزمته حيث وطئ وله أرش العيب :قوم
                                                 

 ث: أخذته. (1)
 ث: لأضحية. (2)
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إن كان بكرا، وأما  (1)الافتضاضوما نقصها  ءأرش الوط ىويعط س/160/
ا، فإن أمسكها وأخذ أرش العيب، وإن هلا ينقص ءالوط نإ فعلى قول ؛الثيب

 .شاء ردها بالعيب
 وقال الشيخ أحمد بن النظر: 

 كهـــــائوالعيـــــب تبصـــــره مـــــن بعـــــد وط
 

ــــف مــــا حســــبا  ــــك منهــــا كي  فأرشــــه ل
 بعـــــد ظهـــــور العيـــــب يلزمـــــه ءوالـــــوط 

 
 ولــــيس للعيــــب أرش بعــــد مــــا ارتكبــــا 

لمال اة أو لداب من اولفظ الغير :عن الشيخ خلف بن سنان الغافري مسألة 
ني لأ ؛لانن فبالجهالة قد نقضت شري هذه الدابة التي اشتريتها من فلان ب

ذا هذا به لانفولم يعلمني  ،شتريهاأوجدت بها العيب الفلاني قديما قبل أن 
 العيب، والله أعلم.

وفيمن اشترى أمة فوطئها ثم وجد  :ومن جواب الشيخ أبي نبهان مسألة:
إن له  فنعم قد قيل: هل له ردها أم لا؟ ،ا من قبل أن يشتريهافيها عيبا كان به

 وقيل:لخمس في البكر. باو  ،بالعشر في الثيب وقيل:أن يردها مع عشر ثمنها. 
وهو أن يأخذ  ،يرد معها مهر مثلها وقيل:للثيب.  هللبكر ونصف عشر  هبعشر 

ر يرد ن البكإ وفي قول آخر .العشر من قيمتها ونصف العشر فيجعله نصفها
فله الأرش، وإن  ؛فإن أمسكها ،معها نصف العشر، والثيب لا ينقصها الوطء

والثيب لا  ،إن البكر يردها وما نقص من ثمنها وقيل: .فلا شيء عليه ؛ردها
رش عيبها، لأفي البكر ليس له ردها، وإنما يرجع فيها على ربها  وقيل:شيء لها. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الاقتصاص. (1)
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ا بما لها من حكومة بكرا كانت أو يرده وقيل:وفي الثيب يردها ولا شيء عليه. 
قدر ما أنقصها العيب يوضع عنه  م/161/ فهي له مع ؛لا يردها وقيل:ثيبا. 

هي له، ولا ينحط عنه شيء من ثمنها؛ لأنه لا  :وفي قول آخر .من قيمتها
لزمه البيع والثمن كله، والله  ؛ه بها، وإن علمه قبل الوطءثيقدر على رد ما أحد

 ذلك.فينظر في  ،أعلم
 ،د عندهومن اشترى جارية فتل : عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة

 يجبر اه، ولاعو فلا تجوز د ؛أنه ولده ىوادع ،وقد كان أصل الحبل عند البائع
 ،ةالملك من ويقال للبائع إن كنت صادقا فخلص ولدك ،السيد على بيع عبده

 .ورثه، والله أعلم ؛فإن خلصه يوما ومات المدعي أنه ولده
من  ى أمةشتر ومن ا :وجدتها على أثر ما عن الشيخ ابن عبيدان سألة:م

 ،لكذن فسألوها ع ،ا حملبه ثم ظهر ،رجل من مسكد وطلع بها إلى عمان
 ين شر عشتري ه المفلا يقبل قولها على البائع، وإن تنز  ؛نه من سيدهاإ :فقالت

 ؛هاأيط نه لمسيد أله التنزه والسلامة أسلم، وإن قال ال فيعجبني ؛هذه الأمة
 فالقول قوله وحكم الولد عبد، والله أعلم.

ها ستبرئنه يفإ ؛ها وأراد بيعهاؤ وسيد الأمة إذا كان يط ومنه: مسألة:
ي أنه لم المشتر  بروعليه أن يخ ،فذلك عيب في الأمة ؛بحيضتين، وإن لم يستبرئها

 أن يرمن غ اضتحانتقض، وأما إذا  ؛تم، وإن نقضه ؛فإن أتم البيع ،يستبرئها
 والله أعلم. صد،ه ذلك بغير نية وقنفعفلا ي ؛ينوي تركها وهو واقف عن وطئها

 .(سؤالها س/161/ تركت) :عن الشيخ صالح بن وضاح مسألة
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يب في العبيد ع (1)إلا أني عرفت أن النخش ئالم أحفظ في هذا شي الجواب:
عندي أشد إذا  مع أنه لا ينقص من قوتهم شيئا فأوجبوا الرد، والرتق هو ،الذكران

، ولا تلد (3)زوج[، ولا ]سيدها ؤ هذا؛ لأن مثل هذا لا يط (2)رده المشتري بعيبه
 لأجل ذلك، والله أعلم.

في رجلين اشترى أحدهما من صاحبه بقرة بسبعين  :ابن عبيدان مسألة:
وبينهما البدال  ،حمارا بسبعين درهما (4)[من هذا]لآخر اواشترى  ،درهما
ثم ظهر عيب في البقرة أو الحمار ينتقض المعيوب أو   ،اوأطعم (5)لاعمواست

فالذي يظهر به العيب يرد به، ولا يرد  ؛فإذا كان البيع بالثمن قال:؟ كلاهما
، ولا له قيمة ما أطعم، وإن كان بدالا (6)لعمالآخر، ولا عليه رد ما است

 كلاهما، والله أعلم.  نقضاتفين
فلا يجوز له استعمالها بعد  ؛لدابة عيباإن المشتري إذا وجد في ا ومنه: مسألة:

يثبت عليه  :وقول .فالبيع ثابت عليه ولو كان في مفازة ؛فإن استعملها ،ذلك
إذا كان في مفازة ولم يمكنه طرح الحمل عن الدابة  :وقول .البيع وله أرش العيب

ما فله رد الدابة بالعيب الذي فيها وعليه أجرة الحمل وله قيمة  ؛ولا النزول عنها
ولم يعلم  ،أطعمه الدابة من يوم وجد بها العيب، وأما إذا أنكر البائع أنه باع دابته

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: النخس.  (1)
 الأصل: بعينه.  هذا في ث. وفي (2)
 ث: زوج ولا سيد. (3)
 زيادة من ث.  (4)
 ث: استغلا. (5)
 ث: استغل. (6)
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العيب كان بالدابة قبل أن  فالقول قوله وعلى المشتري البينة العادلة أنّ  ؛بها عيبا
فالقول قول المشتري، وإن كان  ؛إذا لم يمكن حدوث العيب :وقول .يشتريها

ن القول قول البائع على كل حال، إ :وقول .ئعفالقول قول البا ؛يمكن حدوثه
 ن القول قول البائع، والله أعلم.إ :ويقول ،وكان شريح لا يجعل للداء أجلاا 

 م/162/
وظهر فيه عيب ورضي به  ،وإذا اشترى رجل دابة أو متاعا ومنه: مسألة:
 :قول ؛في ذلك اختلاف ؟ قال:م لاأأيدرك النقض  ،وأراد البائع الغير ،المشتري

للبائع الغير ولو رضي  :وقول] .لا غير للبائع إذا رضي المشتري بالعيب
 :فقول ؛ البائعالأول أكثر، وأما إذا كان المشتري جاهلا وغيّر ، و (1)[المشتري

لا غير للبائع إذا رضي  وقول:. للبائع الغير لجهالة المشتري ولو رضي المشتري
 والأول أكثر، والله أعلم. المشتري

راء أو ها بكستعملاثم ردها بعيب وكان قد  ،وفيمن اشترى دابة ه:ومن مسألة:
في ذلك  ؟ قال:ها ويحاسب المشتري بالعلف أم لاؤ لبائع كرالهل  ،غيره

اسب يحلغلة رد ا فعليه ؛إذا غير المشتري :من المسلمين قال من قال ؛اختلاف
؛ الغلة ليه فيعلا رد وقال من قال: لا يحاسب. وقال من قال: بما أطعمها. 

 هذا القول، والله أعلم. ويعجبني ؛لأن الغلة بالضمان
فصالحه  ،ثم أراد منها الغير بوجه يجوز له ،ومن اشترى دابة ومنه: مسألة:

لقد  ،ورد عليه اليمين فحلف المشتري ،ثم أنكره ذلك ،البائع ليحط عنه من ثمنها
                                                 

هذا في ث. وفي الأصل: وقول: للبائع الغير ولو رضي المشتري بالعيب. وقول: للبائع الغير  (1)
 ولو رضي المشتري.
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هل  ،الذي فيهاثم أراد نقض الصلح والغير منها بالعيب  ،حططت عني كذا وكذا
فقد ثبت له ما حلف  ؛إن رد البائع عليه اليمين وحلف المشتري ؟ قال:له ذلك
وردها قبل اليمين، والله  ،وليس له ردها بعد اليمين، وإنما له نقض الصلح ،عليه
 أعلم.

ولم  ،اب فيهم بعيثم غير منها عند الحاك ،وفيمن اشترى دابة ومنه: مسألة:
ف كي  ،توبقيت في يده حتى تلف ،عند الحاكم يجد خصمه ليحضراس/ 162/

نقض باكم م الحإذا ماتت الدابة في يد المشتري قبل أن يحك ؟ قال:حكم ذلك
لب منه ا إن طيبهعوعليه له اليمين أنه ما كتمه  ،فهي من مال المشتري ؛البيع

 اليمين، والله أعلم.
 ،ارا عشبه ظهرفلم ي ،وفيمن شرط أن دابته عشار عند بيعها ومنه: مسألة:

 لعشاررط اله نقضها بش ؟ قال:وكذلك إن ظهرت كبيرة السن، هل ترد بذلك
سها أى ضرو ر ذا إفلا أعلم له غيرا به، وأما  ؛إذا لم يصح، وأما كبيرة السن

 فله الغير بذلك، والله أعلم. ؛حةئطا
ذا كذا شار كنها عأواشترط على المشتري  ،وإذا باع رجل بقرة :لغيره مسألة]
 للمشتري غير أم لا؟ ،ولم يصح بها عشار ،شهر

ذا لم يكن  إلغير ا فله ؛إذا صح هذا الشرط عند البيع :وبالله التوفيق الجواب
 كما شرط البائع، والله أعلم.

البيع أنه لا يثبت  في مثل هذا وقد قيل قال الشيخ عامر بن علي العبادي:
 .(1)[على هذا الشرط عن الشيخ وغيره من الفقهاء، والله أعلم

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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إنه لا يرد بعيب ولا  قيل: ؛في الذي يشتري بالنداء: (1)الذهلي مسألة:
لا يجوز بيع  :وقول .يرد بعيب، وفيه الشفعة وهو أكثر القول وقيل:شفعة فيه. 

والأشهر في الأثر،  يجوز وهو أعجب إليّ  :وقول .النداء إلا مال ميت أو مفلس
 والله أعلم.

كل أع أو ها ببيبة فولدت عنده وأتلف ولدوفيمن اشترى دا الذهلي:مسألة: 
ذلك بدها أراد ر ه و بثم بان له بها عيب كان بها قبل البيع، ولم يعلم  ،أو غيره
فه ببيع لاتإن اك  ،هإذا كان إتلاف ولدها بسبب من ؟ قال:أله ذلك أم لا ،العيب

 ن يدهمتلف أ ا ماتلف من أولادها، وأمأفله ردها عليه وقيمة ما  ؛أو أكل منه
  .ابعينه دهافلا تلزمه قيمته وعليه ر  ؛من أولادها من غير إتلاف منه له

 يختلف في النقض، والله أعلم. :قال غيره
ي الدابة إذا في مشتر  م/163/ :عن الشيخ سالم بن خميس المحليوي مسألة

عندي ليس  ؟ قال:عهاهل يضع عليها عدتها التي اشتراها م ، منهاله أن يغيّر  ابد
 ملها بما ذكرته.له أن يستع
 :؟ قالماكوهل يحمل عليها طعامها إذا جاء بها من بعيد إلى الح قلت:

 يضر لاه أن غير  عندي أنه إذا كان ذلك لصلاحها أو ما يحتاج إليه ولم يمكنه
 ذلك.

وهل له أن يحلبها إذا كانت مما تحلب إذا خاف عليها الضرر وكان هو  قلت:
ويرفع ذلك إلى الحاكم حتى  ،س له ذلك: عندي أن ليقال بعيدا عن الحاكم؟

أشهد شاهدي عدل أنه ليس  ؛يأمر في ذلك بما يراه عدلا، وإن لم يمكنه الحاكم
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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لا يضر بها احتسابا لربها إذا لم تمكنه الحجة ئل ؛وأنه يخرج منها لبنها ،راضيا بها
 به الحجة عليه، والله أعلم. ملغيبته وعدم من تقو  ؛عليه
را أو خر ثو ع لآفي الذي يبي :يحيى بن سعيد ءزكريا القاضي أبو مسألة:]
لثور على ا جرأو يز  ،ليعلفه إياه ا؛فيحمل المشتري على الحمار علف ،حمارا

 ، ولالبيعله رد ا ىوبعض ير ى. فبعض يراه رض ؛: فيه اختلافقال؛ ليسقيه
  .يكون ذلك استخداما

 ولعل هذا إذا ظهر فيه عيب، والله أعلم. قال غيره:
 (2)ركبها أو (1)فإذا: إذا اشترى دابة فرأى بها عيبا قال شريح :مسألة
فإنه يردها ويقاصص  ؛فقد وجبت في عنقه، وإن ركبها ثم رأى عيبا ؛استعملها

  بالعيب والركوب.
  .لا يقاصص بشيء قال أبو عبد الله:

وقد  .الذي معنا أنه أراد أن يقاصص بالركوب والعلف الذي غرمه قال غيره:
لا  :وقول .كان عليه رد الغلة ويقاصص بالعلف  ؛ا كان هو الراد بالعيبإذ :قيل

 .(3)[ولا يقاصص بشيء والغلة بالضمان، وكذلك الركوب ،رد عليه
فرأى في موضع من  ،مثل دابة أو عبد وفيمن اشترى حيواناالزاملي:  مسألة:

ل وأراه أه ،فكرهه لأجل ذلك وغير البيع منه ،جسده بياضا لا يعرف ما هو
                                                 

 ث: فراد.  (1)
 و. هذا في ث. وفي الأصل: (2)
هذا موضع هذه المسألة في ث، أما في الأصل فقد وردت بعد مسألة: "الصبحي: ومن باع  (3)

م/، وكتب في متنها: "هذه المسألة موضعها بعد مسألة الشيخ سالم 164لآخر دابة..." ص /
 بن خميس، فوضعتها هنا". 
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 ،لأجل ذلك به، ولا يرضونه بيعا بثمنه هذا ؛إنهم يكرهونه :فقالوا ،المعرفة بمثله
إذا كان هذا  ؟ قال:له فيه غير أم لاأ ،ولو كان صحيحا لرضوا به بهذا الثمن

فهو عندي  ؛البياض في نظر العدول من أهل المعرفة بأثمان العبيد ينقص منه ثمنه
 ق في رد المباع بالعيوب، والله أعلم.عيب يرد به البيع على ما يوجبه الح

 س/163/
ا وجدهففذبحها  ،ليذبحها ؛وفيمن اشترى شاة من أحد ومنه: مسألة:

تى حا سميكية ا أنهّ به إذا لم يعلم ؟ قال:، أله رد لحمها إلى بائعها أم لاسميكية
ه ردها لذا أن هثل مفعلى ما سمعناه من الأثر في  ؛وحين علم لم يرض بها ذبحها،

لى علقيمة ان وتكو  ،عليه نقصان قيمتها بين صحيحة معيوبة ومذبوحة معيوبةو 
متها يقثل منظر العدول من أهل المعرفة بذلك، فإن جاءت قيمتها مذبوحة 

 لقيمة، افيفلا ضمان على الذابح، ولا عمل على قول صاحب الشاة  ؛صحيحة
 ينه، واللهيمرم مع غالفالمرجوع فيه إلى قول ا ؛وإنما ذلك إذا تعذر عند المسلمين

 أعلم.
رج وخ ،امتاع وحمل عليها المشتري ،ومن باع لآخر دابة :الصبحي مسألة:

ح ر ولم يمكنه ط ،ئعثم وجد بها عيبا كان بها عند البا ،بها في مفازة من الأرض
 يترح يب ولمالع : إنه إذا رأىفقول التلف؛ لخوفه عليه من ؛متاعه من عليها

لك وله ذه بعد لير فقد ثبت عليه البيع، ولا غ ؛والحين عليها بالحال متاعه من
 مفازة ابة فيه الدإذا كان هذا المشتري وجد هذا العيب بهذ :وقول .أرش العيب
ر، ذلك عذف ؛وخاف عليه التلف ،ولم يجد أحد يأتمنه على متاعه ،من الأرض

 أعلم. /م164/ولا يمنعه ذلك من الغير وعليه كراء استعمالها، والله 
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ومن اشترى شراء وقبضه من  ومن غيره: مسألة: )رجع إلى قول الصبحي( 
ففعل فيه ما يصلحه من سقي  ،عه وهو مما له فيه الخيار بين النقض والإتمامئبا

يثبت عليه ذلك؛ قال: معي  هل يثبت عليه ذلك؟ ،وسماد ولم يرضه في نفسه
س/ 164/ما ينقضه  لم يفعل فيه ولو ،لأنه فعل فيه الراضي المالك لهذا الشراء

وأحسب أنه لا يبعد من  ،وقد استحسنت ما ذكرته ،من تلفه أو تلف بعضه
: قيل ولذلك ،النقض لهذا المشتري لا لعلة؛ لأن فعله زيادة في الشراء وفيه هجواز 

الزيادة  وقيل:فيها.  (1)والنقصان رجوع ،إن الزيادة في الوصايا ليست برجوع
 كلاهما رجوع، والله أعلم.  قيل:و والنقصان رجوعا في الوصايا. 

 ،ا البيعقض منهين وأراد أن ةومن جاء بحمار  في الشراء: ابن عبيدان مسألة:
خطى انت تتا كهل للجفل الذي يرد به البيع حد أم لا إذ ،وادعى أنها تجفل
 القناطر والأفلاج؟

 فإذا ،نظرر والتباوذلك يكون بالاع ،لم أحفظ في الجفلة حدا معلوما الجواب:
وإن لم يصح  فللمشتري النقض، ؛صح أن هذه الحمارة كانت تجفل عند البائع

 والله أعلم.ذلك؛ فليس للمشتري النقض، 
فعندي أن  ؛والدابة إذا كانت كثيرة الصياح مفارقة لغيرها ومن غيره: مسألة:

اها من  ذوطلب الحجة أ (2)يةومن كان بقر  ،هذا عيب بها إذا لم يعلمه المشتري
 كان له حجته، وكذلك عن المسجد والأذى مرفوع، والله أعلم.  ؛هاكثرة صياح

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: بقربه. (2)
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عد أن بض بها  ير لموالمغير من الدابة إذا  عن الشيخ ناصر بن خميس: مسألة
لب فإذا أما الحو ى، فالعلف منه لها لا يكون رض ؛علم فيها ما ترد به من العيوب

شهاد كنه الإأم إنفإنه يشهد  ؛كان بها حليب وكان في تركه الضرر على الدابة
نها، علضرر ا لدفع وأنه ما يحلبها إلا ،وليس راضيا بها ،مغير منهام/ 165/أنه 

 بها، والله منه ىضك ر وإن لم يمكنه الإشهاد فليشهد الله تعالى، ولا يكون بعد ذل
 أعلم.

ائز بقدر لها جتعماإن اس ؛وفي الدابة إذا اختلط قبلها بدبرها ومنه: مسألة:
  ذلك عيبا فيها ينتقض به البيع، والله أعلم. طاقتها ويكون

أرى البائع و  ،وأما الذي باع دابة : ق بن عمرئعن الشيخ شا مسألة
 ليه إلا أنعثابت  يعفالب ؛هآلكن قد ر  ،المشتري العيب ولم يعلم المشتري أنه عيب

لك ح أن ذ صثم ،له بها ىسمو هذا الجرح هو علة لا تضر  :يكون غره وقال له
إذا صح  منتقض بيعفقد غره وال ؛علة غير ما وصف له البائع وأنه لا يبرأالجرح 

 أنه غير ما وصف له، والله أعلم.
ثم  (،ارةحماشترى )ع: في رجل حمارة عن الشيخ أحمد بن مداد:  مسألة

يكون أ ،ذلكبارة راد المشتري أن يرد هذه الحموأ ،صح أن تلك الحمارة عرابية
 هذا عيبا ترد به أم لا؟

وليس ذلك بعيب  ،إنه ليس لهذا المشتري رد هذه الحمارة العرابية لجواب:ا
ولم  ،عدل أن هذه الحمارة أخذها البائع من الفلاة يإلا أن يصح بشاهد ،ترد به

فحينئذ ترد هذه الحمارة العرابية؛ لأنها قد استحقت من  ؛تكن له بملك قبل ذلك
رابية ]ع يجوز لأحد تمليك حمارة إذ الحمر الأهلية في الأصل مملوكة لا ؛المشتري
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قريب ديار عمان، ولا يجوز صيدها ولا في الفلاة س/ 165/في  (1)[وجدها
وتلك الحمارة العرابية هي للفقراء؛ لأنها لم يعلم  ،أكلها كما يفعله البدو في عمان

 هكذا حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.  ،لها ربا
شراء عهرت فظ ،وأما الذي باع الفرس :عن الشيخ صالح بن وضاح مسألة

 فلا غير له، والله أعلم. ؛وهو يظن أن لا فيها عشارا
الغير،  فله ؛ فيهوأما الذي اشترى ثورا فلم يأكل العجم فغير ومنه: مسألة:

 علم. أفلا نقض في بيعه، والله ؛وإذا أكل منه قليلا ولم يأكله كله
ادثا ح يكن ذا لمإل؛ فذلك عيب إنّ الدابة إذا كانت تزو  ومن غيره: مسألة:

  بعد البيع، والله أعلم.

  
                                                 

  هذا في ث. وفي الأصل: عربية وحدها. (1)
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 في عيوب الثياب وغشهاالباب العشرون 

لا يجوز  :قال ؛باعهو وفي رجل لبس ثوبه ثم قصره ومن كتاب بيان الشرع: 
س ذلك فلي ؛تغيريبيعه حتى يعرف المشتري أنه قد لبسه، وكذلك الصباغ إذا لم 

رف به أن يع ئعفعلى البا ،عيب مما لا يظهر بعيب عليه أن يخبره، وكذلك كلّ 
 المشتري.

 قلت:، وعن رجل أراد أن يبيع ثوبا فطرحه إلى غسال يغسله بالبيض مسألة:
مما يزيد في صفحته  (1)أنه من الغش إذا كان ذلكفمعي  هل يكون ذلك غشا؟

لم يكن  ؛وإن كان خلاف ذلك وإنما يزيد في بياضه وحسنه ،غلطا ويشتد فيه
 غشا.عندي 

، وإن ن ذلك غشإ ؛الثوب إذا قصر وهو سوجي وقال: م/166/ مسألة:
 فليس ذلك بغش. ؛قصر وهو مغسول

ال: فق؟ تهنجاسعن رجل باع ثوبا نجسا ولم يعلم ب وسئل أبو سعيد مسألة:
 وإلا كان له ،هفإن رضي ب ،وعليه أن يعلم المشتري بنجاسته ،إنه عيب يرد به

 رده.
)خ:  في المعنى العلة عندي فيما يخرج ؟ قال:لكما العلة في ذ له: قلت

  وتعلق الغسل للثوب من النجاسة. ،ذلك بحدوث النجاسة في الطهارة (2)(معي
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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إن استهلك المشتري ذلك من  :: وجدت عن أبي الحواري(1)صنفقال الم
فعلى  ؛ثمن الثوب (2)صفإن كان الفساد مما ينق ،قبل أن يعلمه البائع بالفساد

يرد على المشتري ما نقص من ثمن الثوب بذلك الفساد، وإن لم البائع أن 
 وعليه التوبة من ذلك، والله أعلم. ا،فلا أراه ردّ  ؛ينقصه

لمشتري رعه اذو فتذارعاه أ ،وعن رجل باع من رجل ثوبا له أو لغيره مسألة:
إذا كان ف ان؟ضم هل عليهما قلت:، فانخرق في ذرعهما له أو أحدهما ،أو البائع

احب صبرأي  أو فذرعه برأيهما ،ع للثوب لا يزيد على سبيل الذرع منهماالذر 
لثوب اانخرق ف ،فلا ضمان عليه، وإذا أراد بذلك على غير سبيل الذرع ؛الثوب

 فهو ضامن. ؛من ذلك
بالذرع  شتريهين أفله  ؟والذرع له مباح غير محجور هأليس له أن يشتري وقلت:

 يه البائع والمشتري.علس/ 166/له وبغير الذرع إذا وقف 
رأى  ثم ،هصبغوسئل عن رجل اشترى من رجل ثوبا ف :مسألة عن أبي معاوية
 .لعواررش األا، وإنما له  ؟ قال:هل له ذلك ،فيه عوارا فأراد أن يرده

ندثر بها فعمل لنا القطائف ت: كنا قال  ذكر أبو المؤثر مسألة:
ن ذلك فسي م نفدخل في :قال؛ ثم نصبغها ثم نبيعها ،الصبيان السنة والسنتين

 :بد اللهبو عأفقال ، شيء أن يكون من قبل الغش فسألت أبا عبد الله عن ذلك
 فلا يجوز ذلك. ؛ا لتستروا عيوبهانهإن كنتم إنما تصبغو 

 .افلم ير بذلك بأس ،لكنها لا تنفق إلا مصبوغة ،لا قلت له:
                                                 

 ث: المضيف. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ينقض.  (2)
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د ذلك قوك ز،ن ذلك لا يجو : إبعض أهل العلم قال: وقد قال ومن غيره:
ة ويباع ر ثانيقصثم ي ،اختلفوا في الثوب إذا قصر ثم لبس حتى يتجرد ونحو ذلك

لقصارة بعد ا ارةفأما الغسالة بذلك جائز على كل حال، وأما القص ؛بعد الغسل
 ن ذلكلأذلك؛  لا يجوزوقال من قال: يجوز ذلك. فقال من قال:  ؛بعد اللبس

 ليس مما يتعارف الناس من فعلهم.
وعن رجل عمل ثوبا ويريد أن يبيعه،  :عن أبي عبد الله محمد بن روح ةمسأل

هل يلزم البائع أن يعرف  ،وفي ذلك الثوب قطن كتان وقطن حسن مختلط
بأنه  ييلزمه ذلك إلا أن يسمم/ 167/فلا أرى  ؛المشتري أن ذلك الثوب كذلك

مروي، فعليه أن يعلم بأن فيه  ،فيه خلط خشن فعليه أن يعلم أنّ  ؛(1)نخش
فعليه أن يعلم بأن فيه خلط خشن، وإن لم يعلمه إلا  ؛وكذلك إن قال أنه مروي

 فلا أراه غاشا. ؛أنه قطن
هم وبقي ة درانيفنقده ثما ،وسألته عن رجل اشترى ثوبا بعشرة دراهم مسألة:

لزم يهل  ،بلعيوقد فات الثوب بعد أن أتى ا ،ثم ظهر في الثوب عيب ،درهمان
مه عد علبلثوب اأنه إذا تلف ؟ قال: معي أو غيره أم لا البائع في ذلك شيء

 لم يلزم البائع للثوب شيء. ؛بالعيب
 هأو يأخذ ،جده سداسيايف (ثمانياخماسيا )خ: ومن اشترى ثوبا  مسألة:

قضه نض إذا نتقمفهو  ؛مخالفا لما اشترى فإذا كان ذلك ؛سداسيا فيجده سباعيا
 بعينه.إلا أن يكون باعه ذلك الثوب  ،أحدهما

                                                 
 ث: حسن. (1)
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هو ف ؛وفامعر  إن كان باعه ذلك الثوب ولم يسم له ذرعا ومن غيره: قال:
 تقض البيع.ان ؛رطا شجائز، وإن تبايعا على هذا الثوب بالمذارعة فخرج مخالفا لم

ذا إلعيب اش فإنما له أر  ،ومن اشترى ثوبا فلبسه ثم ظهر به عيب مسألة:
خذ الثمن رده و  ماإه، و بخذه بعي ماإصح أنه كان به مع البائع، فإن قال البائع 

 فهو كما قال في ذلك الحكم، والله أعلم.  ؛ولا أرش لك
عنده  س/167/ ومن كان :أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد مسألة:

فلم  ؟هل عليه أن يعرف المشتري ،(1)رغزل يبيعه وهو ضعيف أو غزل جوا
ان عليه التعريف، ك  ؛عرف بذلك نقضه إنإلا أنه إن كان  ،أحفظ في ذلك شيئا

 والله أعلم.
إن   ؟ قال:وسألته عن صبغ الثياب يراد بها الزيادة في الثمن هل يجوز مسألة:

فذلك  ؛، وإن كان لا يستر عيوبها(2)[فلا يجوز ذلك] ؛كان الصبغ يستر عيوبها
 جائز، ولا بأس به.

ظر  النفيفإنها تكون رقيقة فإذا أصبغت غلظت وكان أجودها  له: قلت
: قال ي أنها مع: لا بأس بذلك، وسمعته يقول المعنى من قوله فيمقال؟ والمس

ه  رفع عنه أنيما يف رأو كان أبو الحسن يقول عن أبي المؤث قال لنا أبو الحسن
 يرى ن لاوأحسب أنه كا ،كان يأمرهم بصبغ الزرابي إذا نقصت من صبغها
م لا يرى براهيو إبوكان أ :وقالقصارة الثياب بعد غسلها وقصارتها مرة ثانية، 

 بقصارة الثياب بأسا.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: جواز.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فلا يجوز ذلك ويجوز ذلك.  (2)
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ة و خشبر أوأما الذي اشترى كبة غزل مكبوبة على طفالة أو حج مسألة:
نه إذا كان أفمعي ؛ فاشتراها على ذلكم/ 168/وأعلم البائع ذلك فلم يصدقه 

لرد اان له ك  ؛هوخفته من ثقل ،يقف على العيب، ولا يعرف كبير ذلك من صغيره
مقر  البائعو لك و قبل أن يقف؛ لأنه حال الجهالة بمعرفة ذبالعيب إذا وقف أ

 بالعيب.
وسألته عن رجل باع لرجل غزلا على خشب نساج قد بسطه وعمل  مسألة:

؟ وأخرج له المصر وتبايعا على ما ينظر بكذا وكذا درهما ،شبر وذراع رفيه قد
 وهو دين على النساج. ،في البيع (1)ن: جائز ما لم يدخلا المقال

 يعرف ذا لمإوالثوب الذي فيه تصاوير ليس هو بعيب  :من الضياء ألةمس
وإن كان  لبائع،الى لم يكن له رده ع ؛ثم عرف المشتري ،المشتري أنه لا يصلى به
 ؛د الشراءمن بع هاآثم ر  ،في الثوب تصاوير ىبها ولم ير  ييعرف التصاوير لا يصل

 غشا.يكن لم 
 ؛لعيببارده  ادفإن أر  ،وهو لابس له ومن اشترى ثوبا فوجد به عيبا مسألة:

كن عليه يإن لم ف ،لزمه بعينه ؛فعليه أن يلقيه عن نفسه من ساعته، وإن لم يفعل
قد لزمه رده و  له ويبقيه على نفسه وليس ،لم يجز له أن يتعرى بالناس ؛إلا هو

  ذلك.س/ 168/
 م.والله أعل : وأحسب أن له أرش العيب للعذر في استعماله،قال المضيف

ولم ينشره ولم يعرف  ،وعن رجل اشترى من رجل ثوبا بعشرة دراهم مسألة:
 فلما اشترى الثوب لم يرضه ،فاقتضى منه بالعشرة الدراهم حبا ،طوله ولا عرضه

                                                 
 ث: المز.  (1)
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أو  ءوقد حدث في السعر غلا ،فرجع إلى أن يأخذ حقه ،ظهر فيه عيب أو
ذا كان على فإ ؟فما يكون له حب كما أعطاه أو دراهم كما تبايعا ،رخص

يرد عليه جميع ما  ،فهو على ما وصفت في أمر النساج ؛المناقضة والبيع الفاسد
أخذ منه، وكذلك جميع ما يشبه هذا من الربا والبيوع الفاسدة والإجارات 

 الفاسدة قبض الثمن أو لم يقبضه.
؟ علامإليه عل ه ،فيه خروق ظاهرة وسئل عن رجل أراد أن يبيع ثوبا مسألة:

 رة.نت ظاهعيب سلعته ولو كا علىأن عليه أن يدل أخاه  معيذا هك قال:
 قولأ ال:ق؟ لكهل عليه إعلام بذ ،فالزوك الظاهر إذا كان في الثوب قلت:

 وعلى البائع الإعلام به. ،أنه في الثياب البياض عيب
 ،هه وباعقصر  وأفصبغه  ،بيعه هفما تقول في ثوب لبس فأراد صاحبقيل له: 

 في اارة يستر عيبإن كان الصبغ والقص أنهّ معي م/169/ قال:؟ هل عليه إعلام
 في غير رهوقص فهذا عندي غش ويلزمه الإعلام، وأما إن كان صبغه ؛الثوب

نه أفمعي  ؛لثوبولم يستتر بذلك عيب في ا ،البيع لمعنى والقصرموضع الصّبغ 
 يختلف في هذا.

هل  ،د بيعه من بعدثم أرا ،ن صبغه أو قصره ولم يكن يريد بيعهإف قلت له:
إذا لم يكن صبغه وقصارته له لمعنى البيع، ولا كان في الثوب  ؟ قال:يكون سواء

نه أ قول من يقول: إلا من طريق قال ،لم يبن لي عليه إعلام ؛عيب يستتر بذلك
 ولو لم يكن به عيب إلا معنى اللباس. ،أعلم بذلك على حال (1)لبيساإذا كان 

                                                 
 ث: عيبا.  (1)
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 ،البيع ش ولاالغ به )خ: يريد( إلا أنه لم يكن يرد ،صبغه وبه عيب نفإ قلت:
 لعيب.اسواء إذا ثبت  معيهكذا  ؟ قال:هل يكن سواء إذا أراد بيعه

كان   ،غيرهاو اسم كذلك لو أراد بيع دابة، وفيها عيب ظاهر من المي  :له قلت
 . قال: هكذا معي؟ عليه الإعلام بذلك على حال

له وكان قد  برجل أراد بيع ثو في  :عن أبي إبراهيم (1)توحفظ مسألة:
 ،لا ؟ قال:هل عليه أن يخبر المشتري أن الثوب قد لبس س/169/ قلت:، لبسه

سلم إليه قميصا مطويا يبيعه حتى يسأل، وأخبرنا أبو إبراهيم أن محمد بن جعفر 
  .القميص مدة فلم ير به بأسالبس قد له، وكان محمد بن جعفر 

 ن يخبرأليه عفليس  ؛وهو مصبوغ بالسمدفي رجل باع ثوبا له  :وعنه أيضا
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.حتى يسأل. 

أراد سله و  غثم ،، وفيمن اشترى ثوبا مصبوغا ومقصوراابن عبيدان مسألة:
 ؟كيف الحكم في هذاة،  رده وادعى أن به عيبا، وفيه خروق بين

 وصح ،تريإن كانت العيوب في هذا الثوب قبل أن يشريه المش الجواب:
 يصح لم، وإن ثوبفللمشتري رد ال ؛أو أقر البائع بذلك ،ذلك بالبينة العادلة

نة البيشتري على المف ؛بالبينة أن العيب كان من قبل البيع أو لم يقر البائع بذلك
 علم.الله أ، والعادلة أن العيب كان من قبل البيع على أكثر قول المسلمين

طلب و  ،نهه ووز وعرض هأنه جاهل بطولومن اشترى ثوبا وادعى  ومنه: مسألة:
 فلا غير له، والله أعلم.م/ 170/ ؛الغير

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: حفظ. (1)
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أما إذا و يعه، وز بيج ؛ن الثوب المقصور إذا كان نديا غير يابسإ ومنه: مسألة:
 م.يعلم المشتري، والله أعل إلا أنفلا يجوز بيعه  ؛قصر بسوجه
وذلك من  (1)بيضةبنه لا يضيق بيع الثياب مقصورة إ ومن غيره: مسألة:

فذلك من الغش المنهي عنه، والله  ؛إلا أن يقصرها بسوجها ،تحسين السلعة
 أعلم.

يه فلذرع اص فوجده ناق ،ومن اشترى ثوبا بالنداء من عند الدلال مسألة:
 علم.الله أ، وفهو مردود أمره إليهم ؛إن كان عند التجار هذا عيبا ،خيانة

  
                                                 

 ث: مبيضة. (1)
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في البيوع وفي استحقاق  (1)[في الدركالباب الحادي والعشرون ]

 المبيع وأحكام ذلك

 ،رجللمالا  جلإذا باع الر  :ومن كتاب بيان الشرع: وكان أبو علي يقول
لعدول قيمة ابي ثبت ما بقي منه في يد المشتر  ؛فأدرك فيه أو في شيء منه بحق

ض البيع  ه ينتقإنف ؛ولم ينتقض البيع إلا أن يكون فيما أدرك به طريق أو ساقية
خ: ) فسدهبشيء يكون فيه مضرة على جميع البيع أأدرك ذلك إذا كله، وك
 .أفسد(

سم ا ينقلك مممن اشترى من رجل ثيابا أو عبيدا أو نحو ذ وقيل: مسألة:
به  ا أدركة مرجع على البائع بقيم ؛فأدرك في شيء منه ،بثمن واحد أويتجز 

ن نوعا إن كاو ، إلي أحبّ ينتقض البيع والرأي الأول  :وقال بعض .ويثبت الباقي
نقض يله أن  فإن ؛منها بجزءمثل عبد أو ثوب أو نخلة فأدرك  س/170/ واحدا

 .أالبيع؛ لأن مثل هذا لا ينقسم، ولا يتجز 
ثم استحقت من يده وقد  ،روعن رجل اشترى أرضا وفسل فيها وعمّ  مسألة:
إلا أن  ،: يأخذها الذي استحقها وليس للمستحق من الغلة شيءقال؛ استغلها
فللمستحق تلك الثمرة التي كانت فيها يوم  ؛ن المشتري اشتراها وفيها ثمرةيكو 

ويرجع المشتري  ،فليس للمستحق من ذلك شيء ؛وما أغلت بعد ذلك ،اشتراها
عمارته يوم استحقت الأرض من  ةوله قيم ،على من باعه بالثمن الذي دفعه إليه

                                                 
 ة من ث.زياد (1)
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 ،أن يشاء ذلك البائعوليس له أن يأخذ بالعمار إلا  ،يده على الذي استحقها
قيمته إلا أن يرضى بذلك  (1)ه ]...[وليس للبائع أن يأمره أن يأخذ عمار 

 المشتري.
 ،همبعض فولدت أولادا فمات بعضهم وبقي ةترى أماشوعن رجل  مسألة:

 ات منن مم: أما قال؟ ثم استحقت من يده ،واستغل منها ومن أولادها غلة
خذها يأ ولكن ،شيء معليه من غلتهفليس عليه فيهم شيء، ولا  ا؛أولاده

لذي الثمن بائع ويرجع المشتري على البا ،أولادها بقي من المستحق ويأخذ من
 دفعه إليه وليس على البائع شيء من قبل أولادها.م/ 171/

ثم  ،ارهعمّ و ناء بفيها  وعن رجل اشترى أرضا فبنى :من كتاب الأشياخ مسألة
يه فعه إلدلذي ويأخذ منه الثمن ا ،له نه يرجع على من باعهاإ ؛استحقت منه
 ه وعمارته.ئوله قيمة بنا

 لا. :؟ قالهغير ر فيها من فسل و ه وما عمّ ءفهل له خيار أن يأخذ بنا قلت:
يوم  تهافما يأخذ قيمة النخل يوم فسلها قيمة صرم أو قيم قلت له:
 يأخذ قيمتها يوم استحقت منه. ؟ قال:استحقت منه

؟ لكذه فهل ل ،كءستحق الأرض خذ نخلك وبنافإن قال له الذي ا قلت:
هذا  ؛ لأنضررفليس يجوز أن يحمل عليه ال ؛إذا كان عليه في ذلك ضرر قال:

 غير مغتصب.
هل  ،فيها ويقطعها من أرضهم ويخرج ما بنى هفإن طلب أن يأخذ نخل قلت:
سل فوكان ال ،إن كان ذلك مما يضر بأصحاب الأرض المستحقة ؟ قال:له ذلك

                                                 
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمة. (1)
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 هوله قيمة نخل ،فلا يحمل عليهم الضرر ؛الأرض، وإذا اخرج منها نقصها قد غيّر 
  أرض.بلا 

ثم أدرك  ،ماناز وعن رجل اشترى من رجل نخلا فأكل غلته  :من الأثر مسألة
 : يرد عليه المشتري الغلة ويتبع بيعه.قال ؛فيها بحق

 يتبعه بالثمن، ولا يتبعه بالغلة. قال أبو عبد الله:
ثم استبان له  ،فيمن فسل أرضا :وعن أبي علي :ب الضياءمن كتا مسألة]

فله صرم مكان  ؛نه إن كان فسلها وهو يعلم أنها ليست لهإ ؛أنها ليست له
خرج صرمه ما أ ؛ثم استحقت ،صرمه، وإن فسلها بجهالة أو سبب يرى أنها له

 . (1)[ه ونفقتهئويرد ترابا مكان صرمه وقيمة عنا ،أمكن له قلعه
غير وان و والحي فيمن اشترى شيئا من الأصول :الحسن بن أحمدوعن  مسألة:

نة ر البيضيححتى  ،فإنه لا يرجع على البائع بشيء ؛ثم استحق من يده ،ذلك
يرجع س/ 171/ثم  ،عند الحاكم أنه استحق من يده ببينة عدل مع حاكم عدل

  عليه بالثمن، والله أعلم.
 ،عهباع حتى لبائالمال مال ا فإن أقام المشتري بينة أن :ومن غيره مسألة:

ن عسى أ ال:؟ قولىأ أي البينتين ،وأقام المستحق البينة أن المال ليس هو للبائع
د الي يينة ذب أنّ  ثروفي الأ .ها توجب اليد لبائعهآتثبت بينة مشتري المال إذا ر 

  .أولى من بينة من لا يد له، والله أعلم
وقد  (،سرقوها )ع:رقها وعن فرس وجدت عند قوم قد س مسألة: )رجع(

ولمن وجدت عنده بنفقاتها إن  ،لصاحبه بفرسه وبنتاجها ىفقض ،أنتجوها مهرين
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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إنما كانت تأكل  ،أرأيت إن لم ينفق عليها :قال له رجل ،لم يكن سرقها ولم يعلم
 فلا نفقة لها. ؛إن كان كذلك ؟ قال:العشب

لأصل ا عرف(يلم و : )خ قد اختلف في المشتري إذا اشترى ولم يعلم قال غيره:
د اه وقد اشتر أنه إذا أدرك فيما قفقال من قال:  ؛أنه فاسد بغصب أو سرق

الغلة  ة؛ لأنلغلافإنما يرد الشيء بعينه، ولا شيء عليه في  ؛استغل منه شيئا
ا ب، وإنمغتص؛ لأنه غير مين المشتري إنما استغل بسبب الشر بالضمان، ولأ

ليه يرجع عف ،ن حيث صح أنه أتلف الماليرجع المدرك على السارق المغتصب م
 للمشتري. م/172/ ت الغلةبوتث ،المغتصب بالغلة ويرجع عليه المشتري بالثمن

 ع بذلكورج ،ممن استغلهاالغلة إذا صح الغصب أخذ المستحق وقال من قال: 
 هلا يرجع علي وقال من قال: تلف عليه ذلك.أالمشتري على البائع؛ لأنه قد 

 فلا ؛ل ذلكلم يق أما إنو أو أنه أمر ببيعه،  ،قال له أنه لهقد يكون بالغلة إلا أن 
غلة أما الصل، و يدرك المدرك الأوقال من قال:  ضمان على البائع في الغلة.

 إنما يلزمهو لغلة، ف اا؛ لأن البائع إنما أتلف الأصل ولم يتلمفليس على واحد منه
ن ولأ بسبب، غللأنه است ؛ضمان ما أتلف، ولا يلزم المشتري الضمان في الغلة

لك، وأنا جميع ذو ان الغلة بالضمان، وإنما يدرك المدرك الأصل من الأصول والحيو 
تلف أمن  أن يكون الضمان في الغلة إذا صح الغصب متعلقا على يعجبني
ا يكون مو اء ؛ لأنه أخذ بسبب شر ولكن يكون للمشتري ما أنفق وعنى ،الغلة

لمشتري ارجع  ؛بيعهأو أنه أمر ب ،قال إن ذلك لهبقي للمستحق، فإن كان البائع 
 عليه بما استحق عليه من ذلك، والله أعلم.

لآخر وا ،احدهمأثم استحق  ،رجل بادل رجلا حمارا بحمار مثله :قلت مسألة:
 : يرد عليه الحمار الذي بادله به.قال ؛قائم ما كان يعطيه
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 .ستحقالم لحمارفعليه قيمة ا ؛إذا تلف ؟ قال:فإن أتلف الحمار قلت:
ن ا يكو م ،أريت إن باعه فاستحق الحمار الآخر الذي هو بدل منه قلت:

ة أو قيم ،حق منهالحمار قيمة الحمار الذي است س/172هذا / لهذا المستحق منه
منه؛  ستحقر الم: الحماقال؟ الذي أخرجه بدلا من هذا الحمار المستحقالحمار 

 شرع.ن الى الذي من كتاب بياانقضيرد عليه قيمته.  ،لأنه مستحق منه
شتري حمارا وفيمن ي : عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد مسألة

تخدامه أم راء اسكمه  أيلز ، واستخدم الحمار سنين ثم أدرك فيه ،حراما ولم يعلم به
 لا؟

شيء  فلا ؛ندهععليه كراء استخدامه وله ما أنفق عليه، وإن مات  الجواب:
 علم.عليه من ثمنه، والله أ

لأنه  هالة؛ه الجع قطع وادعى فيبيوفيمن اشترى مالا  :ابن عبيدان مسألة:
 غلة فيا إلي تصمأحدا من ولاة الإمام أجازوا له الغير واخ وسمعت أنّ  ،أعمى
 غيره رد غلته أم لا؟ زأعلى المشتري الذي أجي ،المال

ا  إذ ةعلى المشتري رد غل :قول ؛في ذلك اختلاف بين المسلمين الجواب:
 .لا يجوز وهو بمنزلة الربا :وقول .ويحاسب بما غرم على المال ،كان النقض منه

فإن الأعمى يحاسب بما  ،هو بمنزلة البيع المنتقض، والذي يجعله بمنزلة الربا :وقول
يجوز في  (1)الأعمى لا أنّ شراء ويعجبنيسب له غرامته، يحاستغل من المال و 

على الغلة التي استغلها من هذا المال  الأصول إلا بوكيل، وإن حوسب الأعمى
 فلا أقول إن ذلك باطل، والله أعلم. ؛اشتراه ونقض منه البيعم/ 173/الذي 

                                                 
 ث: ألا. (1)
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فيمن اشترى سيف حديد من عن الشيخ أحمد بن مداد:  لعلها مسألة:
وأوفاه ثمنه وسلم المنادي قيمة ذلك السيف لمن سلم له  ،المنادي بكذا دينارا

فإنه يرجع بما سلمه من قيمة ذلك  ؛المشتري بوجه حقثم استحق من  ،السيف
إلا أن يكون الدلال  ،إذ هو البائع وقابض الثمن ؛لالالسيف على البائع الدّ 

أبايعك هذا " :وقال للمشتري ،أحضر صاحب السيف عند المشتري للسيف
سلم ثمنه لصاحبه هذا، وإن استحق منك هذا السيف فلا رجعة لك أالسيف و 
فحينئذ لا رجعة للمشتري على الدلال،  ؛ورضي المشتري بذلك "،علي بثمنه
 . (1)والله أعلم

 ،صباغة أو سرق فيمن باع أمة لغيره :ومن جواب الشيخ أبي نبهان مسألة:
فهي  ؛ةمغصوب أو فأولدها المشتري لها، فإن كان على معرفة منه بأنها مسروقة

ه فإنهم ليردهم إليف ،لها بعه منها تها، وأما أولادئفيلزمه ما لها من عقر لوط ،لمولاها
إلا ما  ،لموضعاذا هأجمع، ولا شيء على البائع السارق أو الغاصب لها في  هعبيد

، وإن  لى حالعيه ففإنه له أن يرجع عليه إن شاء فيطلبه  ،سلمه إليه من ثمنها
 يمة علىم من قله فليدفع إلى سيدها ما ،فالأولاد أحرار ؛كان لا يعلم بأمرها

له  سلمه ع ماموليرجع بالقيمة على سارقها أو غاصبها  ه،أنهم عبيد س/173/
 ؛ذ من عقرهاا يؤخه بمته، ومختلف في رجوعه علييئفإنها إلى مش ،من ثمنها إن أراد

 ه.اعرفف ،همتهتوعلى العكس في قول آخر أن ذلك من قضاء لفقيل له: 
 

                                                 
 : زيادة "انقضى الذي من كتاب بيان الشرع". ولعلها لا معنى لها. ثفي  (1)
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غصوب على فيمن اشترى مالا قد عرفه بأنه مسروق أو م ومنه: مسألة:
فالضمان لازمه على حال في غلته وأصله، وإن كان لا يعرفه، وإنما صح  ؛أهله

فإن الغلة  ،أن يرد المال نفسه (1)فليس عليه إلا ؛معه من بعد أن اشتره فاستغله
وليرجع  ،فليرجع ربه على السارق أو الغاصب في غرمها ،بالضمان في حكمها

إن له في الغلة أن يأخذها مما  وقيل: .ليهالمشتري عليه برد ما سلمه من الثمن إ
وللمشتري أن يرجع فيها على البائع فيأخذه بها؛ لأنه هو الذي أتلفها  ،استغلها
عليه إلا أن يقول إنهّ له، أو يدعي أنهّ قد أمر ببيعها، لا يرجع بها  وقيل:عليه. 

 يتلف على أحد منهما؛ لأن البائع لم: لا يرجع بها وقيلوإلا فلا شيء فيها. 
والمشتري أخذها بسبب الشراء فهي له بالضمان، وبعض أعجبه أن  ،غير الأصل

وكله من  ،وله ما أنفق وعنى ،يكون في ضمانه؛ لأنه هو الذي أكلها فهي عليه
 رأي أهل العدل.

يه  دالعطاء من ي وأوإن لم يكن يعلم فيما صار إليه بالبيع  ومنه: مسألة:]
أخذه على ما جاز له من أخذه في ظاهر  حتى ،كعلمه فيه قبل الأخذ له

فله أن يرجع عليه بالثمن الذي سلمه  ؛ثم استحق منه بعد ذلك بحق ،الحكم
والغلة بالضمان فلا رد فيها على أحدهما؛ لأن البائع إنما أتلف الأصل لا  ،إليه
فهي له  ؛والمشتري أخذها بما كان له فيه من الأسباب على ما جاز له ،غير

فهي لمن تكون له فليرجع  ،نها تبع لأصلهاإ :وفي قول ثاني .ذلكبضمانه في 
كما يلزمه بدلا منها أو هي، وإن    ،المشتري على البائع فيما يؤديه غرما لربها

نه إ :وفي قول ثالث .فإنه هو الذي أتلفها عليه فلزمه ذلك ؛كانت في يده بعد
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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 .نفسه أنه له يبيعه إلا أن يكون قال له في الشيء ،ليس له أن يرجع عليه فيها
ماله  فإن وفى ،وغرم على ربها وله ما عنى ،نها على من أتلفهاإ :وفي قول رابع
فعليه، وليس له أن يرجع فيه  ؛فله وإن نقص ؛، وإن زادىفقد كف ؛بالذي عليه

وفي  .بشيء، وإنما له أن يرجع عليه في الثمن لا في غيره يعلى البائع ولا المعط
فإنه  يفليرجع المستحق فيها على البائع والمعط ،لضمانهي له با :قول خامس

إلا أن يشترط  ،وليرجع المشتري بالثمن الذي دفعه عليه ،هو الذي أتلفها عليه
فإنه يرجع عليه بالمثل أو بثمنه يوم ينزع على قول من يجيزه فيرى  ؛عليه الشروي

ي؛ لأنه يكون على وإلا فليرجع عليه بالثمن على قياد هذا المذهب في الرأ ،ثبوته
إلا أن  ،التعدي على الغير في ماله أو غيره ثبوته في عدله كالمعتدي في فعله؛ لأنّ 

انقضى ما أردنا نقله من مسألة أبي يأتي فيه لا عن رضى ما ليس له. 
 .(1)[نبهان

بة أو غير له دا م/174/ وفيمن سرقت :عن الشيخ خميس بن سعيد مسألة
منه  دابته خذأله أ ،ل اشتراها من عند رجل آخروالرج ،ذلك وعرفها عند رجل
 للمشتري  يتبينلمإن و أم له القيام إلا على السارق فقط،  ،ويتبع المشتري السارق
 أيحل له أخذها منه أم لا؟ ،أنه اشتراها من فلان

إن كان المشتري يعلم أن الدابة مسروقة واشتراها على علم منه أنها  الجواب:
فله أخذها  ؛البينة أنها دابته ما خرجت منه إلا بالسرق اليهوأقام بها ع ،مسروقة

من المشتري أو السارق، وإن كان المشتري لا يعلم أن الدابة مسروقة ووجدها 
فله نزع الدابة من الذي  ؛إذا أقام عليها البينة :فقول ؛صاحبها عند المشتري

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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أو  ليس له ذلك ولكن يجمع بين المشتري والسارق وقول .وجدها عنده
ويأخذ دابته هذا في معنى الحكم، وأما إذا لم يحتج الذي في يده الدابة  ،الغاصب

فله أخذها، وإن أقر الذي في يده الدابة  ؛وأقام صاحبها عليها البينة ،أنه اشتراها
فللطالب لها أخذها من غير إقامته بينة، وكذلك غير الدابة في  ؛أنها للطالب

 لم.الحكم كالسيف وشبهه، والله أع
ال أو ثلث مومن اشترى  : عن الشيخ عبد الله بن مداد مسألة

جل ر ه على شترااثم باع جميع ما  ،ربعا آخر من عند رجل آخرربعه، ثم اشترى 
  ذلك؟الجواب في س/174/ كيف  ،ثم أدرك في أحد الربعين بدرك حق ،آخر

 ثم ،باع شيئا مع آخر صفقة واحدة (1)الموجود في الأثر أن من الجواب:
ومنهم من  .منهم من نقض البيع كله؛ ففيه اختلاف ؛أدرك في أحد الشيئين

يثبت البيع الصحيح، والذي يعمل به الخادم أنه منتقض كله وبيع فاسد، والله 
 أعلم.

  
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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في ثمرة المبيع إذا صح أنه منتقض أو فاسد لمن الباب الثاني والعشرون 

 يكون

ت تحتركه ف ،صرما أو غيرهوعن رجل باع لرجل ومن كتاب بيان الشرع: 
 ؟أمهاته إلى أن يحمل الصرم، فحماله للبائع أو للمشتري

ض ال بعقد قو  .فهي فاسدة ؛إن البيوع إذا تركت حتى تزيد :الجواب قال:
إن أتم  :أيضا لوقا .ن الثمرة لا للبائع، ولا للمشتري وهي للفقراءإ :المسلمين
 ئع.بافالثمرة لل ؛بيعفالثمرة للمشتري، وإن نقض ال ؛البائع البيع
وعن رجل اشترى زرعا  : ومن جواب هاشم ومسبح ه:وعن غير  مسألة:
فالزكاة على البائع إلا  ؛لا فيه الزكاةفقال:  ؛فأدرك وبلغ فيه الزكاة ،علفا لدوابه

أن يشترط البائع على المشتري أنه إن بقي منه شيء يكون فيه الثمرة فعليك 
فالزكاة على البائع، وإن   ؛قد أدرك (1)كان الثمرإن   قال: يوعن أبي عل زكاته.

 فالزكاة على المشتري. ؛كان لم يكن مدركا
سألت  : بخطه من كتاب محمود  ومن كتاب أبي زياد مسألة:

 ا،طبليتخذ منها ح ؛شجرة قائمةم/ 175/عن رجل اشترى   الربيع
 ؛أرضك ا فيدعهأإن اشترط المشتري أني  قال: ؟فشغل عن قطعها حتى أثمرت

 فهذا مكروه وليس للبائع الثمرة، ولا هي أيضا للمشتري.
 للفقراء. ؟ قال:فلمن قلت:

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الثمن.  (1)
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ثمرة إن الف :؟ قالفإن لم يشترط ورضي البائع بتركه لها حتى أثمرت قلت:
 لصاحب الشجرة. 

 نعم.؟ قال: الرطبة مثل ذلك قلت:
نتقض. مع لبيع وان الثمرة للبائإأنا آخذ بقول من قال  قال أبو الحواري:

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
 ه على باعثم ،ومن اشترى من رجل حبا :ابن عبيدان ومن غيره: مسألة:

 .يلمشتر ل :لوقو  .الربح للبائع الأول :فقول ؛رجل آخر بربح قبل أن يقبضه
 هكذا حفظته، والله أعلم. ،للفقراء :وقول
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 ؟ال من يكونالمبيع إذا تلف من م الباب الثالث والعشرون في

رجل  ى مناشتر  وسألته عن رجل :ومن كتاب بيان الشرع: عن أبي الحواري
 ،ع منهاالبائ ليهإ ئوبر  والدابة حاضرة وقد رضيها المشتري، ،دابة بثمن معلوم

لكت ذا هإمن مال من  ،ماتتو طها ربافلما جاء المشتري أبقت الدابة من 
من مال  فهي ؛بائعبسها عليه الإلا أن يكون ح ،من مال المشتري ؟ قال:الدابة
 البائع.

؟ ن فيها مرضايعلم أس/ 175/فهل على البائع يمين ما باعها له وهو  قلت:
 له عليه يمين. ،نعمقال: 

 وأبى ،لثمنالم المشتري أن يس وعن رجل باع لرجل طعاما بنقد وأبى مسألة:
رأي ببائع لع امفإذا ترك المشتري الطعام  ؛البائع أن يسلم الطعام حتى تلف

شتري لب الميط كان على المشتري الثمن، وكذلك إن لم  ؛ثم تلف الطعام ،نفسه
لمشتري لم إلى ا لعةفإن سلم البائع الس ،كان على المشتري الثمن  ؛تسليم الطعام

 لثمن.ه باخذها من مال المشتري، وإنما له أن يطالبيأيكن له أن يرجع 
هي ف ؛لفتو تخذوها فانكسرت أوا ليأؤ فجا ،ومن اشترى دابة صعبة مسألة:

 .ن مالهمون من أخذها على مقدرة ثم تك شتريمن مال البائع حتى يكون الم
 ؛بالثمن فوجد العبد قد تلف (1)أتيوعن بائع في عبد ولم يقبضه فمضى لي

 فإنه يتلف من مال البائع.
                                                 

 النسختين: ليهاتي.  (1)
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غير  من فأخذه بثمن ،من عند آخر شيئا ليشتريه أخذوفي رجل  مسألة:
 ،دهمن عن تلففينظره، فإن صلح له بذلك أخذه بالثمن الأول  هأن إيجاب على

مون نه مضأعي فم ؛أنه إذا أخذه على أسباب البيع؟ قال: معي هل عليه ضمانه
 دي.عن وبعد ذلك فكله سواء ،عليه إذا تلف من يده من قبل أن ينظره

فجهل  ،منتقضا في الأصلم/ 176/وسألته عن البيع إذا كان  مسألة:
أن  في البيع ويأخذ سلعته فأبى (1)هليفطلب إلى البائع أن يق ،ي نقضهالمشتر 
فلم يزالا على ذلك إلى أن هلكت  ،في البيع ولا يأخذها من عنده (2)لهييق

من مال من تهلك على هذا  ،وكان البائع هو الذي أتى بها إلى المشتري ،السلعة
الحق بينهما ولم تقم عليه  فإذا كانا في طلب ؟من مال البائع أو المشتري ،السبيل

وأشبه عندي من مال المشتري؛ لأنها في  ،فهذا عندي معنا ؛حجة ينقض البيع
  ضمانه إلا أن يتفقا على شيء.

لا ام يز فل ،ضنتقفإن كانا في طلب الحق في ذلك والبيع في الأصل م قلت له:
ة ان الشضماو هل يكون النتاج للبائع  ،ت الشاة وماتتجعلى ذلك إلى أن نت

 ؛بضهقبائع ن الوكا ،نه إذا كان منتقضا في الأصلأعندي  ؟ قال:على المشتري
  .فالنتاج عندي للبائع وضمان الشاة على المشتري

نما ة، وإن الغلمالنتاج ليس هو ؟ فقال: فهل تكون الغلة بالضمانقيل له: 
 هو من الأصل.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يقبله. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يقبله.  (2)
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خذ منه كفيلا ولم يشترط على المشتري أن يأ ،نظرة (1)اسيفومن باع  مسألة:
 ؛باعه حتى يعطيه ذلك (2)ما ثم طلب الكفيل والتوثقة أو منعه ،أو يوثق له شيئا

 س/176/ فذلك للبائع على المشتري، فإن كان ذلك في سلف فهو كذلك
 إلا الرهن في السلف لا يجوز إلى بعد محل السلف. ،أيضا

أو دابة  غنم سرأ غير أنه يعرفه ،وعن البيع يشتريه الرجل وهو غائب مسألة:
، اهشتر ادما : هو منه إذا أصيب بعقال؛ فيصاب قبل أن يقبضه ،أو شبه ذلك

ن كان م  ؛لكذولا يكون ذلك فيما يكال حتى يكتال المشتري، فإن أصيب قبل 
ل تقويمه فلا يح لاوإ ،البائع، ولا يقام بثمن عند القضاء حتى يكال ويعرف كيله

تى ذلك ح صلحلا ي ،ة بكذا وكذار إجافيأخذ قيمته إذا كان دينا في كذا أو 
 ما يباع به إن شاء يومئذ.ة يكيل له فيأخذ قيم

 ل حتىد عديوجعلها على  ،وسئل عن رجل باع جارية وأنقد الثمن مسألة:
 ي.هي من مال البائع حتى يسلمها إلى المشتر  ؟ قال:تحيض فماتت

عها ن تتبأ خافإني أ" :فقال البائع ،سئل عن رجل اشترى جارية ونقد ثمنها
 ،"اريتكجية وإلا فالجار  ،فإن تبعتها نفسي إلى عشرة أيام أخذتها ،نفسي

 ئع حتىلبااهذا من مال  ؟ قال:فوضعها على يد أمين فماتت في خمسة أيام
 يسلمها إلى المشتري.

فابتاع له  ،ليبتاع بها جارية لرجل ؛رجل بعث معه ألف درهم مسألة عن
إن حدث بها  ؟ قال:خمسمائة درهمم/ 177/ورد  ،جارية بخمسمائة درهم

                                                 
 ث: بيعا. (1)
 ث: أو. (2)
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ن أحب إ ،فهو بالخيار ؛قدم بها عليه (حينحتى )خ: حدث أو كرهها الرجل 
ن يقبضها أ بلرد عليه دراهمه، وإن ماتت ق ؛فذلك له، وإن كرهها ؛أن يأخذها

 فهي من مال المشتري حتى يشتري مما أمر به. ؛صاحب الدراهم
 ؛جلل الأة قبفماتت الداب ،ف إلى أجلبثمن معرو  دابةومن اشترى  مسألة:

 فثمنها لازم للمشتري إذا ماتت في يده قبل أن يردها.
 ،يامألاثة  ثسئل عن رجل اشترى غلاما وقبضه وجعل له الخيار إلى مسألة:

لثمن، طعا اقانا هو من مال المشتري إن ك قال:؛ فمات في تلك الثلاثة الأيام
 ال البائع.فهو من م ؛وإن لم يكونا قطعا الثمن

ة  دابعتنيب" :فقال المشتري ،وسئل عن رجل اشترى دابة من رجل مسألة:
 نعم. ؟ قال: قال: فأقبضها"، نا أقبلهاأف" :قال له "،سوء

حتى  شتريالم هي من مال ؟ قال:: فإن تلفت من قبل أن يقبضها البائعقال
 يدفعها إليه.
بقي و  الثمن فنقده بعض ،وسئل عن رجل ابتاع متاعا من رجل مسألة:

ك  أنقدلا حتى"قال المشتري: "، خذ مني متاعك"فقال البائع للمشتري:  ،بعض
ير غشيء  شتري: للبائع ما قبض وليس على المقال؛ فضاع المتاع "،ة حقكيبق

شهد وأ هليإنه مإلا أن يكون البائع برئ  ،والبقية من مال البائع ،ما نقده
ه ما عه كلن متافله ثم ؛ذلك)خ: فعل( عليه منه البراءة، فإن كان قال س/ 177/

 .أنقد وما بقي على المشتري إن كان أشهد عليه أن يقبض متاعه
 ،لانم فذهب اشتر غلاايا فلان " :وسئل عن رجل قال لصاحب له مسألة:
لوضيعة وا ،انهم: الربح بيقال؛ فذهب فاشتراه منه ونقده الثمن "،بيني وبينك
 ال المشتري.فهو من م ؛فإن مات ،على المشتري
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ثم إن  ،دهرجل باع غلاما له على رجل وقبض الغلام وصار في ي مسألة:
وجده قد فعبده  أخذثم ذهب البائع لي ،المشتري طلب الإقالة إلى البائع فأقاله

 يلزمه الثمن. ؛ قال:مات
عن و  :هن غير موجد عن أبي علي أو من كتاب أبي علي أو يومما  مسألة:

 :قال ،درهم ثمنه خمسمائة: فقال ،شتري منه فرسان يأرجل أتى رجلا يريد 
 فمات ،ثمنذهب فانظر منه فإن رضيه إلى خمسة أيام فقد أخذته بذلك الا
ب ر علمه أين وذلك ح ،: يجب على الرجل ثمنهقال ؛رس معه قبل خمسة أيامفال
 ه. يضمنه لمفإنه إن مات في يد ؛ا إذا لم يعلمه ثمنه، وأمّ الثمن رسفال

فإن  ،يجوز لا فهذا فاسد ؛باع رجل لرجل لؤلؤة على أن يثقبهاوإن  مسألة:
ذي هو ال ائعفليس على المشتري من ثمنها شيء؛ لأن الب ؛انكسرت في الثقب

 ثقبها بنفسه ولم تخرج من ملكه.
وعن رجل اشترى من  :ومسبح م/178/ ومما يوجد أنه عن هاشم مسألة:

العبد إن لم يصل  (1)وأالدابة أن واشترط المشتري  ،ة من بلدهرجل عبدا أو دابّ 
أرأيت إن حدث بالدابة حدث  :(2)[قلت له، ]هل يجوز ذلك ،بلدي فهو منك

 ،إن هذا بيع لا يجوز ؟ فقال أبو الوليد:أو العبد قبل أن يصل من مال من هو
فإن كانت الدابة في يد صاحبها الذي باعها أو العبد فحدث بها حدث موت 

فلا شيء على المشتري، وإن كان المشتري قد قبض ؛ باق أو ذهاب للدابةإأو 
فهما  ؛فإن حدث بالدابة أو العبد حدث موت مع المشتري ،الدابة أو العبد

                                                 
 في النسختين: و.  (1)
 ث: بياض بمقدار ثلاث كلمات. (2)
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فقال:  ثم رجع ،فإنه لا يغرم ؛عليه، وإن كان الحدث بهما أباق أو ذهاب للدابة
 نها إن كانت في يدأفشك في ذلك غير  ،ن أبق العبد أو ذهبت الدابةإلا أدري 
 ؛وإن حدث بها حدث موت مع المشتري ،فلا شيء على المشتري ؛صاحبها
 لا أدري إن ذهبت الدابة أو أبق المشتري من يد المشتري. وقال: ،غرمها

 يد ابة فيو الدأفإن كان الحدث بالعبد  ،نه بيع جائز إن تمإ: وقال مسبح
هو ف ؛يرهغأو  هب من يد المشتري بموتذفهو من ماله، وإن  ؛ثم ذهب ،البائع
 غارم.

ن صلح لك فإر أهاذهب فأ"فقال له:  ،إلى رجل ثوبا زفع البزادوإذا  مسألة:
ا ذكهذا الثوب ب" فإنه لا ضمان عليه، وإذا قال له: ؛فتلف "،لهم بايعتك عليه

بل أن يصل فتلف ق س/178"، /واذهب أر أهلك فإن صلح لهم وإلا رده ،وكذا
أثواب  ثلاثة ليهإثوب له لازم، فإن سلم فال ؛به إلى أهله أو بعد رجوعه منهم

لك ذخذ من أ فإن صلح لهم ،أهله يعلى أن ير  ،كل ثوب بعشرة دراهم  على أنّ 
وب ثثمن  لزمهي :منهم من قال ؛فهذا فيه قولان ؛فتلف الثلاثة ،ثوبا واحدا

لى إردها لم ي يلزمه ثمن الثلاثة؛ لأنها في ضمانه ما :وقال آخرون .واحد
 صاحبها.
 م )خ:علو موسئل عن رجل اتفق هو ورجل على سماد اشتراه بكيل  :مسألة
كتاله أتى احمله إلى الضاحية ح" :فقال المشتري لصاحب السماد (،معروف
اء ثم ج ،كتليفحمله صاحب السماد إلى القطعة أو حمله المشتري ولم  "،منك

ل حمإذا  امنهأ؟ قال: معي هل يلزم المشتري في ذلك شيء ،سيل فحمل السماد
ار صة إذا احيالسماد برأي صاحب السماد على أن يكون الكيل والبيع في الض

 ض.ضمان إذا تلف قبل الكيل والقبعليه لم يبن لي  ؛إلى القطعة
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 منهم احدو وعن رجل أخذ من تاجر ثلاثة أثواب على أن ثمن كل  مسألة:
 ،ثوابك الأوله واحد بعشرة دراهم يختاره من تل ،عشرة دراهم (منهن)خ: 

 يضمن ب، ولاالثلاثة الأثواثمن يضمن ثلث  :فقيل ؛فتلفت الأثواب من يده
 الباقي؛ لأنه أمين فيه.

فإنه بيع  ؛ذكرت من بيع الشاة بدراهم خلال ماوأما  :عن أبي سعيد مسألة
 فقد ضمنها المبتاع. ؛فإن لم يرد الشاة ولم ينقض البيع حتى ماتت الشاة ،منتقض

  (1)يع إذا تلف أنه يضمنه بثمنه، وإذا ضمنه بثمنه: البمن قال م/179/ فقال
وقال من  بالقيمة إن كان ليس من المثل.وقال من قال:  كان له نقد البلد.

ويكون له نقد البلد،  ،وأنا أحب في هذه المسألة أن يضمنها بالثمن ،المثلقال: 
 من قيمتها. صفإنه يردها وما نق ؛وأما إن مرضت وكانت قائمة

 ليدباوقبض الرهن  ،قبض بيع الأصول باللسان :محبوبابن  مسألة:
 والمعاينة.

ركه تثم  ،اخلرجل دخل منزل رجل فوجد في المنزل عبدا فباعه للد مسألة:
عه  أدفلالبائع مال المشتري إلا أن يقول امن : هو قال ؛وخرج ثم هلك العبد

 نالذي م انقضى فمات في يده فهو من مال البائع. ،إليك حتى تأتيني بدراهمي
  كتاب بيان الشرع.

وتلف الشيء  ،وإذا كان الخيار للمشتري والمباع في يده :ابن عبيدان مسألة:
فعليه قيمته، وإن كان الشيء في يد البائع والخيار للمشتري وتلف  ؛في يده

نه لا يلزم المشتري شيء، وإن تلف الشيء إ :فأكثر القول ؛الشيء في يد البائع
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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أو عنته  ،فليس للبائع شيء، وأما إذا أصاب المباع شيء ؛ار لهوالخي لبائعفي يد ا
فليس للمشتري رده على البائع إلا أن  ؛أو حدث به عيب عند المشتري ،جائحة

 يخلصه من ذلك العيب الذي حدث به معه على أكثر القول، والله أعلم.
إلا أنه  ،بضهاووقف عليها ولم يق س/179/ ومن اشترى دابة ومنه: مسألة:
 ؛الدابة بحضرة بيعفإن كان ال ؛فتلفت "في مكانها حتى آخذها "دعها :قال للبائع

 فهي من مال المشتري، والله أعلم.
وأراد  ،وفيمن باع مالا أو عروضا أو حيوانا :عن الشيخ الصبحي مسألة

 يعجبني ؛أو ما بقي منه وتلف ،المشتري قبضه وتمسك به البائع حتى يوفيه ثمنه
. من مال المشتريقال من قال: ؛ ي من قيمته، وفيه اختلافأن يتلف بما بق

فمن مال البائع؛ لأن بيع ما يوزن  ؛إن كان مما يكال ويوزنوقال من قال: 
 .للفقراء وقيل:للمشتري.  وقيل:والغلة للبائع.  ،ويكال لا يصح قبل كيله ووزنه

، والله أيثبت للمشتري بقدر ما نقد فيما لا يتجز  (1)هومذهب رفيق أن وقيل:
 أعلم.

ز له جه يجو ا بو  منهثم غيّر  ،من اشترى شاة وولدت عنده رقعة: ومن مسألة:
فهو  ؛لدو ن لها أح إذا ص ؛وادعى أن الولد تلف من غير إتلاف منه له ،فيه الغير

  .مدع لإتلافه بعد ذلك فيما يبين لنا، والله أعلم
 ،الغير له وجبو  ،أرأيت إذا صح إتلاف الولد من غير إتلاف من المشتري

، لشراء لهماقبل ا وداإذا أتلفه وكان مول ؟هل عليه قيمة الولد للبائع أم ليس له
 .ففي ذلك يخرج معنى الاختلاف، والله أعلم ؛وإن كان قبل ذلك

                                                 
 ث: أن. (1)
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حسبها ف ،ئةلماورجل اشترى جارية بمائتين فأعطاه المائة وبقيت ا مسألة:
د ماتت ئة وقلمافذهب فجاء با ،ةبالمائة الباقي ءعليه البائع حتى يجيم/ 180/

 ولا للمشتري باقية،ال ن كل واحد منهما لا شيء عليه، لا للبائع المائة؛ إالجارية
 المائة الخالية.

وله المائة  ،يمتهافعليه ق ؛: إن حبسها فتلفتوقد قيل .نعمقال:  ومن غيره:
  .إلا أن يتفقا أن يدعها رهنا بذلك ،الباقية

 واب البائعفي د تركهاالبائع منها قبل أن يقبضها و  أوأبر فإن اشتراها قيل له: 
لو ذلك و كهو  ف ؛أحبسها من مال المشتري إذا وقف عليها :قال، فأصابها شيء

  .لم يقبضها إذا كان على مقدرة من قبضها
عشرين راب بالج فأتى رجل فاشترى منه ،ورجل عنده لرجل جراب تمر يبيعه له

 ،ة الثمنه ببقيتييأرهما وطلب أخذ الجراب إلى أن فدفع إليه خمسة عشر د ،درهما
ى الجراب وقع علف وأمسك عليه ،فأبى البائع أن يعطيه إلا بوفاء العشرين درهما

 ،هعلي ضمانلا  ؟ قال:عليه ضمان ، هلتلف من سرق أو غلب عليه فذهب
 ضي بما فيه.يموهو مثل الرهن 
  .تلافنعم، وهي مثل التي قبلها في الاخقال:  ومن غيره:

تي تى تأحيك لا أدفعه إل" البائع: فقال ،اشترى رجل شراء من رجل وقال:
، ائعلبلفلا شيء  ؛فذهب المشتري ليأتي بالثمن فهلك الشراء "،بالثمن

 .غارم ثمنفهو لل ؛وإن كان المشتري تركه من غير حبس من البائع س/180/
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لمشتري الثمن في المبيع إذا استحق وقد سلم االباب الرابع والعشرون 

 من مال من يكون ،وتلف

 ،درهم وعن رجل اشترى من رجل عبدا بألفومن كتاب بيان الشرع: 
 العروضو ي ثم استحق العبد من يد المشتر  ،فعرض له بالألف متاعا وعروضا
اهم أو ليه در ع ما يرد ،أو هي قائمة بعينها ،والمتاع قد هلكت في يد البائع

لرجل اكذلك رهم، و نه يرد عليه ألف دإ :نا نقولفإ ؟عروض أو متاعه أو مثلهال
 :ة، فيقولما فرقينهويهدي متاعا وطعاما ثم نقضا ب ،يتزوج المرأة على ألف درهم

كان   فإذا ؛"ثلهمبل نرد عليك متاعا وطعاما " :ويقولون "،همياردوا عليّ در "
ت بينهم ر جإنما  رقةن تكون الفأإلا  ،فإنما يردون عليه دراهم ؛أصل المهر دراهم

 فلهم شرطهم. ؛على أن يردوا متاعا
فأعطاه  ،: أما إذا كان البيع والترويج جائزا وثابتا على دراهمقال ومن غيره:
ثم استحق من يده البيع بوجه من الوجوه بما يرجع بالثمن على  ،بالدراهم عروضا

عقد  (1)[إنما يرجع بماوقال من قال: . بما دفع]إنما يرجع ؛ فقال من قال: البائع
قدر رضي به على نفسه، والذي يقول إن عليه رد ما  اءالقض على نفسه؛ لأنّ 

وكذالك إذا كان  ،؛ لأنه إنما استحق ما سلم في هذا البيعأحب إلينافهو  ؛قبض
إذا كان  اوأم ،فهو كذلك أيضا ؛ولم يبطل أصل الترويجم/ 181/ويج جائزا ز الت

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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من العروض أو مثله، ولا نعلم في بما دفع  فإنما يرجع ؛والترويج باطلا ،البيع باطلا
 ذلك اختلافا.

رة ئة عشلماوعن رجل اشترى من رجل دابة بمائة درهم فأعطاه با مسألة:
ع على لو اطّ أها ثم إن الدابة أدرك في ،ثمن كل جراب عشرة دراهم ،تمر ةأجرب

ال وق "،ريلي تمرد ع": فقال، وقد صار الجراب بعشرين درهما ،عيب فيها فردها
 ،هإلا دراهم يس لهل :أبو عبد الله ؟ فقال، ما ترى"عليك مائة درهم أردّ "البائع: 

 وتابعه أبو الوليد.
ثم إن العبد  ،وسألته عن رجل اشترى من رجل عبدا صغيرا بمائة درهم مسألة:

ن صار العبد رجلا وهو من أثمان ألف درهم بما أانتزع من يد المشتري من بعد 
: قال؛ يوم انتزع (1)]لبسه )ع: أو ثمنه([ئع بما كان اشتراه أو يدرك المشتري البا
فعليه ثمنه يوم انتزع أو عبد مثله، وإن كان لم يشترط  ؛ليه الشرويعإن كان شرط 
 رجع عليه بالثمن الذي اشتراه، وكذلك المال. ؛عليه الشروي

فأخذ بها  ،نارفي رجل باع لآخر جارية بمائة دي :من مسائل قومنا مسألة
ذ أخ ؛بن عي: يرد عليه ألف درهم، وإن ردها مقال؛ ثم استحقت ،ألف درهم

رد  ؛ستحقتثم ا ،نيرالدنانير التي وقع عليها البيع، وإن أخذ منه عروضا بالدنا
 الدنانير.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: نسبه )ع: ثمنه(.  (1)
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إذا تبايع »قال:   رسولن أ ابن عمر س/181/ وحدثني نافع عن مسألة:
وكانا جميعا أو يخير أحدهما  ،(1)«الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا

فقد وجب البيع، وإن   ؛فتبايعا على ذلك (2)[فإن خير أحدهما الآخر]الآخر، 
 فقد وجب البيع. ؛ولم يترك واحد منهما البيع ،بعد أن تبايعا (3)رقااكانا تف

إن أوجب ف ،مةساو والمبايعة تقع بالم ،الافتراق معنا على وجهين قال غيره:
 البيع، وإنلبيع و رك اوالفرق بين ت ،كان ذلك الافتراق  ؛وقطع البيعالبيع بالقول 

ثبت  ؛لبيعراض بان تأو البيع على ذلك ع ،افترقا على البيع وقبضا البيع والثمن
 ذلك وكان افتراقا عن البيع.

 ؛هليهب  ئا أونه يرى في الرجل يبيع للرجل شيإ :هاشم بن غيلان مسألة:
وروى  . هبةولا فلا بيع ؛يقوم من  لسه فيفترقا: إن نقض أحدهما قبل أن قال

من قبل   رجعتثم ،لنا الأزهر بن علي أنه اشترى من رجل نخلة أو قال بعتها له
، علبيافلم يوجب  ،بن موسى يفتمسك الرجل فاختصما إلى عل ،فترقيأن 

  .أسمعه عاب كأنهّ راضفأعلمت ذلك والدي فلم  قال:
وبلغنا ذلك  ائر،جالبيع في ذلك  :و عثمانوقال أب ،قال أبو الوليد هاشم

 بشر بمثل قول سليمان.المعن سعيد بن 
                                                 

. وأخرجه بمعناه كل من: الربيع، كتاب 2181رات، رقم: أخرجه ابن ماجه، كتاب التجا (1)
 .2112؛ البخاري، كتاب البيوع، رقم: 568البيوع، رقم: 

 زيادة من ث.  (2)
 ث: تفرقا. (3)
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بثباته ولو  قول من قالباللسان أحببنا  (1)إن وقع بصفقة الواجبة قال غيره:
 ؛ولم يفترقا حتى رجع أحدهما ىتسالما البيع بالقبض والرضم/ 182/لم يفترقا، فإن 

أحببنا إثبات  ؛على أسباب البيع ىوالرض أحببنا نقضه، وإن افترقا على التسليم
 ن لا يكون لأحدهما رجعة.أذلك، و 

ثم انتقض البيع بسبب ما  ،مسمى رجل باع على رجل بيعا بحبّ  مسألة:
وليس له أن  ،فقيمتها دراهم ؛، وإن تلفت(2)ته: تكون له سلعقال؛ يكون له

 يأخذ بهذه الدراهم شيئا من العروض.
لرجل شاة بكذا وكذا مكوكا ورق عظلم  (3)وسئل عن رجل باع مسألة:

أنه إن كان على وجه السلف إلى أجل ؟ قال: معي هل يكون ثابتا ،بنسيئة
إلا أن  ،فهو منتقض عندي ؛قدمةفهو جائز، وإن كان على وجه التّ  ؛مسمى

يتموه، وإن كان بيعا بكذا وكذا من العظلم وكان الكيل فيه معروفا مدروكا في 
 .االبيع فيه جائز  عيم كان  ؛أيدي الناس
 ؟ قال:لكلاملا باإ يأم لا تجز  ،المتاممة بالنية دون الكلام يفهل تجز  قلت له:

  .حكام الأة فيأنه لا يكون إلا بالكلام إذا كان لا يجوز إلا بالمتامممعي 
 ،اةة الشنزلأنه بم؟ قال: معي فهل يجوز جراب بورق عظلم نسيئةقيل له: 

 يئة.وز نسه لا يجنإ فنقول ،في بعض القولفيه تلف فيه سواء، ولعله يخ والقول
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الواجتة.  (1)
 ث: سلعة. (2)
 ث: أباع.  (3)



 نالخامس والخمسو الجزء  349  قاموس الشريعة

 

س/ 182بشيء /إذا كان العظلم  ؟ قال:فما يعجبك في ذلك قلت له:
يع في ه البيه بأن يثبت ف أعجبني ؛معروف ومعروف كيله ويثبت في أيدي الناس

 يد.فلا يباع به بالنسيئة ويباع يدا ب ،الشاة والجراب وغيرهما
 تت فيلتي ثبه من جنسه خاصة أو من الأشجار اكمثله مثلفمعي  قلت له:
ا بيد، لا يدإلاف فلا يبين لي فيه اخت ؛أما الذي من جنسه ؟ قال:أيدي الناس

 فيه الاختلاف.يجري  فلعله ؛وما كان يشبهه مما ليس من جنسه
أن  على ،ماوسئل عن رجل سلم إلى قصاب دينارا بثلاثين منّا لح مسألة:

ثبت في لا ي نهأ؟ قال: معي هل يكون هذا ثابتا ،احداو  ايقبض منه كل يوم منّ 
 .وثابت متافهو  ؛فإن تتامما على منّ قد عرفاه ولم يسمياه سلفا ،الحكم

 ،فعرو موسئل عن رجل اشترى من رجل عجلا من تحت أمه بثمن  مسألة:
هل له  ،عض البيينق فأراد البائع أن ،حتى زاد ونقده الثمن وترك العجل تحت أمه

 ل.العج أنه ليس له ذلك إذا لم يكن بسبب إلا زيادةال: معي ؟ قذلك
 ،يردنان يهافوسئل عن رجل باع لآخر شاة فذبحها المشتري فأصاب  مسألة:

ن ذوات يست مل انهأنها بمنزلة اللقطة؛ لأ؟ قال: معي لمن تكون هذه الدنانير
 الشاة.

 نه قدأي ؟ قال: مع: فإن باع سمكة فأصاب منها درة لمن تكونقلت أنا
ولا. ألسمكة ذلك للقابض الذي أخذ اقال من قال:  ؛ختلافبافي ذلك  قيل:

 لآخر مشتر اشتراها فأصابها.م/ 183/وقال من قال: 
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لا أعلم ذلك، ولا  ؟ قال:فهل قيل: إن الدنانير من الشاة للمشتري قلت له:
 .ته )خ: صحة(هي صح (1)تأرى لها صحة؛ لأنها ليس

رهم  له د ونوعلى أن يك ،شاة بكذا وكذا درهما ن يبيع لرجلوعمّ  مسألة:
لا  :قيل هأن معي ؟ قال:أيجوز هذا ويكون حلالا قلت:، كما يقوم لحمها

 تامما.ا تيجوز، وأرجو أنه مما ينتقض، ولا يكون من الفاسد الحرام إذ
فعلى ما  "؟ولي رأسها ومسكها" :وذكرت فيمن يبيع شاة ويقول مسألة:

فهذا بيع فيه  ،ثم استثنى منها شيئا ،ن هذا باعها كلهافهذا لا يجوز؛ لأ :وصفت
فقد  "؛إلا رأسها ومسكها"إن باعها وقال  :وقلت ،فلا يجوز ذلك ،شرطان

ما لم ينتقضا، وإن  إنه منتقض، والذي يقول أنه تامّ  وقيل: .: إنه جائزقيل
  فافهم ذلك. ،ميتا من حيّ  (2)اشترطتناقضا انتقض؛ لأنه 

مها لغ لحباع لرجل شاة بيعا فاسد فذبحها الرجل فبوعن رجل  مسألة:
 :؟ قالهن لأرأيت إن بلغ لحمها ستة ما يكو  ،فطلب العشرين ،عشرين منّا

اته أخذ ش رادألصاحب الشاة الخيار إن أراد قيمة الشاة برأي العدول، وإن 
 ه.ءمذبوحة، وإن أراد أن يأخذ لحمها فله ذلك وللذابح عنا

إلى  يوانم بحلا يكون لح قال: ؛ربع شياه إلى أجلوعن لحم جمل بأ مسألة:
 أجل.

                                                 
 ث: ليس. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أشرط. (2)
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أو له  س/183/ وله جلده ،بثلاثة دراهم (1)وعن رجل باع سطرا مسألة:
 يجوز قلت:، سواده أو رأسه أو له فيه منّا لحم وأعطاه المشتري الشرط مع الثمن

إن هذا لا يجوز  ؟ قال: معي أنه قد قيل:هذا البيع وهو حلال أم لا يجوز
لم يبن لي فساده  ؛فإن تتامما عليه ،ومثله، ويخرج عندي من وجه المنتقض للجهالة

 من وجه الحرام.
إلا  يجوز فلا ؛نأف والشعر على ظهر الغنم والضو في بيع الص وقيل مسألة:

 أن يجزه من ساعته.
ر من الشعو جز لي الصوف " :فقال المشتري ،فإن اختلفا فيمن يجز قلت:
 كان  : إنقال"؛ تجز وعليك جزها تبل أن" :لغنموقال صاحب ا "،غنمك

وإن كان  عر،فعلى صاحب الغنم أن يجز الصوف والش ؛اشتراه على وزن معلوم
م والقت والثو  لبصلفعلى المشتري جزه، وكذلك البقل وا ؛بلا وزن ةازف اشتراه 

ا إذع جزه، و البائ علىف ؛م معروفةحز والشوران والذرة إذا اشتراها منه على باع أو 
 فعلى المشتري الجزاز، والله أعلم. ؛اشتراها منه جزافا

 :قال لهو  ،همادر  باعها له باثني عشر ،ورجل باع لرجل شاة يبصرونها مسألة:
 الشاة عفقال الذي با "،يقسمونها على ستة عشر سهما ،لي فيها درهمان"

 يو علأعلى حساب ذلك  ،لي من ستة عشر سهما" :واستثنى درهمين فيها
: قال"؛ لسدسكل أربعة دراهم ونصف ا  م/184/ ولي في ،ين من اثني عشردرهم

 ؛رهمينيها بد فليهذا بيع منتقض ويرد اللحم إذا قال فيها درهمان، وإذا قال 
 فالبيع ثابت والشرط باطل.

                                                 
 . هكذا في النسختين (1)
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لحم بمكوك من حب مِن كل منّ   ،وعمن باع لحم شاة بحب إلى أجل مسألة:
فقد أجاز ذلك فقهاء المسلمين يباع  هل يجوز ذلك؟ ،إلى أجل كذا وكذا

وهذا ليسه من نبات الأرض، وإنما جاء  ،السمك واللحم بالطعام إلى أجل نظرة
وما كان من  ،الطعام من نبات الأرض بالطعام نظرة ولا يجوز ذلك (1)بيعبالأثر 

 فقد أجازوا ذلك. ؛غير نبات الأرض بالطعام نظرة
صب مالا ثم باعه لرجل عمن اغت : وسألت أبا الحواري مسألة:

لة على افإنه يرجع المدرك المال الذي اغتصب منه بالغ ؛فانتزع عن الرجل بحق
لة ويتبع المشتري الغاصب بالثمن؛ لأنه هو االغاصب وليس على المشتري رد الغ
اشتراه أو  (2)لذيالغاصب قد أنفق في ا من الذي باعه له، فإن كان المشتري

ويحسب له من  ،ع بقيمة ذلك على الغاصب لهرج ؛ر أو فسل فيه فسلاعمّ 
رجع على الغاصب بما بقي بما  ؛فإن لم يكن في الغلة وفاء ،لة التي استغلهااالغ

واستحقه عليه وقد أنفق  ،أنفق أو عمر أو فسل، وإن أدرك ماله في يد الغاصب
أخذ منه  ؛وقد استغل الغاصب من المال غالة ،فيه الغاصب أو عمر أو فسل

وكان صاحب المال بالخيار إن شاء أن يرد عليه قيمته ما أنفق  س/184/ ،الغالة
فإن أعطاه فيه ما  ،ر أو فسلخذ ما عمّ يأمن بناء أو فسل، وإن شاء قال له 

ليس له ذلك إن شاء أن ف ؛فإنما له قيمة الفسل يوم فسله، وأما يوم الدرك ؛أنفق
ي على الغاصب بقيمة ما يرد عليه فسلا مثل فسله يوم فسله، وإذا رجع المشتر 

 هقيمة ما أدرك في]كان للمشتري على الغاصب   ؛ر من فسل أو بناءأنفق مما عمّ 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يبيع.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الأرض.  (2)
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المشتري  الخيار إن شاء دفع إليه ما بنى (1)[يوم أدرك وكان للمدرك على الغاصب
ك ءأو قيمته أو فسلا مثل فسله يوم فسله المشتري، وإن شاء قال له خذ بنا

فإن للمشتري  ؛جل في مال اشتراه وقد عمر وفسل وبنىوفسلك، وأما إن أدرك ر 
 وهذا غير الغاصب. ،وفسل يوم أدرك فيه على البائع ما عمر وبنى

ع لآخر وعن رجل با : وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب مسألة:
 يوب فيه لممار بعلحثم رد ا ،سيفا بعشرة دراهم هفاعترض من ،حمارا بعشرين درهما

د صقله به وق اءفج ،مره برد الحمار وأمره برد السيف بعينهفأ ،يرها المشتري
 .فلم ير له ذلك أبو عبد الله ؛وطلب ثمن الصقالة

ن إلا  يكو لا :؟ قالكيف لا يكون السيف لمن اعترضه  :فقيل لأبي عبد الله
انتقض ف ،سدةفا فقيمته؛ لأن أصل المبايعة ؛السيف بعينه، وإن لم يقدر عليه

فهو  ؛راهمدم/ 185/بعشرة  ون اشترى منه السيف شرياإلا أن يك، ذلك كله
 هم.اويرد على الآخر عشرة در  ،له

ن له   يكو فلا ثم انتقض البيع ،وكذلك الذي اشترى ثيابا فقصرها قلت له:
 .نعم؟ قال: القصارة ءكرا

 :ومسبح بن عبد الله (2)[بن غيلان]وفي المسائل التي عن هاشم  مسألة:
ثم أدرك في الدابة أو  ،فأعطاه بها عشرة أجربة ،ة درهمعن رجل اشترى دابة بمائ

انقضى الذي من  : ليس له إلا المائة درهم، وكذلك في الشفع. قالا؛ ها بعيبردّ 
  كتاب بيان الشرع.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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قض تلتي تنالبيوع ا وأفتاني أن :مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد
الذي  ذاالبينة أن ه وهو أن تشهد ،بسبب رهن واستحقاق طريق أو ساقية

ئع ض للبالنقان إ ؛وأنت غير عالم بهما ،اشتريته لفلان فيه طريق أو ساقية
إذا لم  ولةالمجه وطقض بالشر توالمشتري، ولا رد غلة فيها على المشتري، والذي ين

وإن طلب  د غلة،ر  فلا ؛فعليه رد الغلة، وإن أوفى ؛يوف المشتري بما شورط علية
 حوسب بما استغل، والله أعلم. ؛شرطهب ه وقد أوفىءهو عنا
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 في بيع المرابحةالباب الخامس والعشرون 

رجل  في :الاأنهما ق عن أيوب بن سيرين والربيع :ومن جامع أبي صفرة
 نسيئة.باه تر شيعلمه أنه ا :فقالا ؛ثم أراد أن يبيعه نسيئة مرابحة ،ابتاع بيعا بنسيئة

 ،ئةأو بنسيس/ 185/ابحة عليه بنقد باعه مر أفإن لم يعلمه و  قلت لأبي سعيد:
أما  ،س بهلا بأ نهأ فيعجبني ؛أما النسيئة ؟ قال:هل يجوز هذا البيع أم هو حرام

؛ لأنه نقضه ن شاءأن يكون المشتري بالخيار إن شاء أتمه، وإ فيعجبني ؛النقد
ه ن كلأما إذا كاقد، و بن إنما هو بمنزلة المدالسة إذا كان اشتراه نسيئة ويبيعه معي
  المرابحة. افي هذ يمعفلا يبين لي فيه ما  ؛نسيئة

أيبيعه  ،بحةئة مرايطعاما بنس ىفما ترى في رجل اشتر  قلت: ومن الكتاب
 . حتى يبينلا،  ؟ قال:بنسيئة مرابحة

؟ رابحةيعه مأيب ،فما ترى في رجل اشترى طعاما بنسيئة مرابحة قلت: خ:وفي )
 .(حتى يبين ،لا قال:

خذه د أوق ،أو وقع فيه السوس ،أصابه ماء من مطرفما ترى إن  قلت:
  .ثاه حديويبين أنه اشترا ،نعم؟ قال: أله أن يبيعه مرابحة ،بالنقد

 . وهذا سواء :قال ؟وعني عنده
قد و لسوس افما ترى إن أصابه ماء مطر أو وقع فيه  وقلت له: خ:وفي )

 .(نعم؟ قال: أله أن يبيعه مرابحة ،أخذه بالنقد
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أرأيت إن اشتراه  قال: ،اشتراه قبل أن يصيبه هذا العيب (1)دولم وق قلت:
 ،نعم؟ قال: أكان يبيعه مرابحة ،والعتق أشد من الحديث ه،ثم عتق عند ،حديثا

 : فهذا وذلك سواء.قال ويبين أنه اشتراه حديثا وعتق عنده.
أما العيب فعليه أن يعلمه به، ولا يبيعه ويكتم قال أبو سعيد:  ومن غيره:

 (2)أنهّأن يعلمه  فيعجبني ؛وأما من طريق المرابحة م/186، /فيه فيما عندي عليه
فلا يبين  ؛اشتراه صحيحا بكذا وكذا، وأما الحديث فإذا لم يدخله عيب إذا قدم

 ولعله يخرج أن عليه ذلك. ،لي أن عليه إعلامه ذلك، والله أعلم
ذهبت ف اةفما ترى إن اشترى دابة أو خادما أو ش قلت: ومن الكتاب:

  نعم.؟ قال: أله أن يبيعها مرابحة (،عينيها خ:وفي )عينها، 
  ويخبر أنه اشتراها صحيحة. قال أبو عبد الله:

بقي  يبيع ماو الطعام ينقضه  منما ذهب ، لا ؟ قال:كذلك الطعامو  وقلت:
 مرابحة على حساب ما بقي من الثمن.

الطعام إذا  ،واءليس س ؟ قال:فمن أين افترق هذا والجارية والشاة قلت:
وكان عشرين ا، وكذ اذهب بعضه لم يستطع أن يقول أخذت هذا الطعام بكذ

جارية   و، والجارية هيهوالشاة والدابة كما والجارية  ،قفيرا وهو اليوم عشرة أقفر
هي جارية كما الجارية  خ:وفي )، وكذلك الدابة والشاة، يشتريها كما هي

 . (3)هي(
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: أن. (2)
 ث: وفي خ: الجارية كما هو والشاة كما هي. (3)
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عشرة بيه يشتر  (،يشتريه فيذهب نصفه خ:وفي )فما ترى في الثوب،  قلت:
 سلا؛ لأنه لي ؟ قال:هأيبيع النصف مرابحة على الثمن كل ،دراهم فيذهب نصفه

 إنما هو نصف ثوب. ،بثوب تام
 لا. ؟ قال:مرابحة ةأفيبيع النصف على خمس قلت:
لك ذا تهمصفلبستهما حتى نق ،فإن اشتريت ثوبين بعشرة دراهم قلت:

 لا. ؟ قال:مرابحة س/186ما /أيبيعه
ن بغي أ ينلم ،نقصت من خدمتي وركوبيإذا وكذلك الدابة والجارية  قلت:

 نعم.؟ قال: أني قد ركبت واستخدمت يا مرابحة حتى يسمميبيعه
ن أذلك ببأس لا  ؟ قال:فإن نقصت من شيء أصابها ليس من عمله قلت:

 . بينيبيعها مرابحة، ولا يُ 
 ين.بعليه أن يُ قال أبو عبد الله: 

لك ذمل عأرأيت الرجل يشتري العبد والدار والدابة فيصيب من  قلت:
 عم.نل: ؟ قامرابحة ه(بيع)خ: يأله أن يبيعها  ،زمانا، ولا ينقصه ذلك

بحة ا مرايعهأيسعه أن يب ،أرأيت الرجل يشتري الجارية فتلد عنده قلت:
 إلا أن يبين.لا،  ؟ قال:ويمسك ولدها
 ،لي حاماها وهإلا أن يكون اشتر  ،ها مرابحةأن يبيع لهوقيل:  ومن غيره:

 فليس له أن يبيعها مرابحة حتى يبين، والله أعلم.
 لأن ولدها منها. :قال؟ لمِ  قلت:
 نعم.؟ قال: فإن مات ولدها أيبيعها مرابحة قلت:
 نعم. ل:؟ قافإن باع ولدها أو وهبه أو قتله لم يسعه حتى يبين قلت:
 نعم.؟ قال: وكذلك الشاة قلت:
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أو الشاة  ،هدفيثمر عن ةأرأيت الرجل يشتري النخل وليس فيه ثمر  لت:ق
لا أن إ ،لا :؟ قالهل يسعه أن يبيع شيئا من هذا مرابحة ،يشرب لبنها ويبيع

 يبين.
 م/187/ ؟فإن كان قد أنفق على الشاة مثل ما أصاب من لبنها قلت:

 فليبعها مرابحة إذاا. قال:
قال:  ؟رابحةعه مأيبي ،نتفع بهتيبيعه أو فإن هلك ثمرة النخل قبل أن  :قلت

 نعم.
 م.نع؟ قال: فالثمرة عندك واللبن والصوف بمنزلة الولد قلت:
فينفق عليها في العلف والطعام  (1)الشاةو أرأيت الرجل يشتري الدابة  قلت:

 نعم.؟ قال: أيبيعها مرابحة ،ها من حيث جاء بهائوكرا
  كذا.كذا و ل ببل يقو  ؟ قال:اكذو  اعلى ذلك كله يقول اشتريتها بكذ قلت:

 نعم. ؟ قال:عليه حسبه فباعه على ذلك مرابحة قكل شيء أنف  وقلت:
جر أل في يدخأيبيعه مرابحة و  ،أرأيت الرجل يشتري المتاع فيقصره قلت:

 نعم. :قال القصارة في ثمنه فيقول تقوم علي بكذا وكذا؟
هو؛ ره ذا قصأما إو ء، أنه إذا قصر له بالكراقال أبو سعيد: معي  ومن غيره:

ل بر أنه فعيخ أن إلا ،ةويبيعه مرابح ،ه في جملة الثمنئأنه لا يحسبه من عنافمعي 
 ذلك.

                                                 
 ث: أو الشاة. (1)
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 به علىيحسأ ،أرأيت الرجل ينفق على نفسه في سفره قلت: ومن الكتاب:
ق ذلك ه أنف؛ لأنلا ؟ قال:علي بكذا وكذا (قومي خ:وفي )ثم يقول قام،  ،المتاع

 على نفسه.
من اشترى شيئا بنسيئة فلا يبيعه  وقيل: ومن جامع ابن جعفر: مسألة:

فإن أصاب البيع بعد أن أخذه  ، للمشتري أنه أخذه بنسيئةمرابحة حتى يبيّن 
لا بأس أن  فقيل: ؛ذلكس/ 187/نته مضرة من السوس أو نحو ععيب أو 

 يبيعه مرابحة؛ لأن المشتري يأخذ ما يبصره، وإن كانت دابة أو خادم فمرض أو
أخذ ذلك  (1)([أنه]أن )خ: ويخبر  ،فله أن يبيعه ذلك مرابحة ؛ذهبت عينه

المشتري أخذه، وكذلك كل ثوب لبسه أو خادم استعمله  أرادفإن  ،صحيحا
فإن لم ينقصه  ،فلا يبيعه مرابحة حتى يبين ذلك للمشتري ؛حتى نقص من خدمته

يشبه هذا، وكذلك فله أن يبيعه مرابحة ولو كان قد استعمله، وكذلك ما  ؛ذلك
فله أن يبيعها مرابحة،  ؛ثم مات ولدها ولم ينقصها هي ،إن كانت جارية فولدت

 ؛فلا يبيعها مرابحة حتى يبين ؛وإن كان هو يريد حبس ولدها أو باعه أو وهبه
فإن   ،ن ذلك منها، وكذلك الشاة في نتاجها، وأما في شرب لبنها وبيع شعرهالأ

 وإلا فحتى يخبر المشتري. ،باعها مرابحة ؛اب منهاكان قد أنفق عليها مثل ما أص
: إذا سأل المشتري البائع عن ثمن قال من قال من أهل العلم ومن غيره:

فالبيع أصله مرابحة حتى يشترط المشتري أو البائع  ؛ثم تبايعاها على ذلك ،السلعة
دهما أح أو فالبيع مساومة حتى يشترط ؛أنه مساومة، وأما إذا لم يسأل عن الثمن

وحفظ ذلك من حفظه من أهل الثقة عن بعض وقال من قال: . المرابحة
                                                 

 ث: أنه )خ: أن(.  (1)
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فلا يكون مرابحة حتى يشترط أو أحدهما  ؛المسلمين أنه لو سأل عن الثمن
 .(1)ذلك االمرابحة ويريدم/ 188/

: الذي معنا أن ركوب الدابة ولباس الثوب وخدمة الخادم قال ومن غيره:
 ،ن له أن يبيعه بعد ذلك مرابحةإ ؛ادم وأشباه هذاالجارية وغلة الدابة والخ ءووط

فليس له أن يبيعه مرابحة حتى  ؛الشيء (2)ثمن ذلك صإلا أن يكون ذلك ينق
فهذا ومثله هو من أصل  ؛ابة وثمرة النخل ذلك، وأما ولد الجارية ونتاج الدّ يبيّن 

ولم  ،ن تلف ذلك ولم ينتفع هو بهإفهذا  ،ومما يأتي منه ليس بعرض منه ،الشيء
علم إلا أن يكون نقصها ذلك الشيء يك له أن يبيعه مرابحة، ولا لفذ ؛يتلفه

عتق الولد أو أالذي حدث منها، وإن كان أكل الثمرة أو وهبها أو باعها أو 
ولو لم  ،لم يبعها مرابحة حتى يبين ذلك ؛وهبه أو باعه أو ذلك في يده قائم

فهو عين  ؛وف وأشباه ذلكينقصها ذلك، وأما حلب الشاة وبيع الشعر والص
غير أنه لا يشبههما في هذا  ،بالولد والثمرة (3)وهو تشبيه ،قائمة غير عرض

باعها مرابحة ولم يبين، وإن كان  ؛فإن كان استغل من ذلك بقدر ما أنفق ،الباب
 سب نفقته في الثمن.تحلم  ؛بيّن ذلك، وإن كان أنفق أكثر ؛استغل من ذلك

سله  في غ دىفغسله وأ ،عشرين درهما غير مغسولرجل اشترى ثوبا ب مسألة:
ل قام ن يقو س ألا بأ ؟ قال:ثم جاءه مشتر يطلب منه الثوب بربح ،درهم ءكرا

 س/188/ عليّ بواحد وعشرين درهما.
                                                 

 ث: ذلك. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 الأصل: تشبه. هذا في ث. وفي (3)
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ب ويحل علفهاوكان ي ،شاة ىوسألت عن رجل اشتر  :عن أبي الحواري مسألة
 ،ا مرابحة باعهثم ،ر ثمنهاوجمع من سمنها وأكل من لبنها بمقدا ،من لبنها ويأكل

سبه ح ؛لفالع إن كان اشترى لها ؟ قال:هل له أن يحسب على المشتري العلف
 وأعلمه بما استغل من سمنها وأكل من لبنها. ،عليه

رير الح وكان يكسوها ،وكذلك إن اشترى جارية وكانت تخدمه قلت له:
ا أنفق معليه  سبهل له أن يح ،فأراد أن يبيعها مرابحة ،ويطعمها البر واللحم

 لا. ؟ قال:عليها وما كساها
  .رابحةن الكري يحسب في المإ :قد قالوا ؟ قال:يفالكر  قلت له:
فترك له  ،وسئل عن رجل اشترى من رجل عبدا بخمسمائة درهم مسألة:

هل ترى له  ،ثم أراد أن يبيعه مرابحة بخمسمائة درهم ،(1)[مائة درهم]البائع 
 درهم. مائة بيعه بأربعةأن ي ، إلالا ؟ قال:ذلك

فجائز له  درهم ائةفأراد أن يبيعه مرابحة بخمسم ،فإن ترك له ثمنه كله قلت:
 نعم.؟ قال: ذلك

ا بمرابحة إلا مبيعه يأن  فلا تراه أن يجوز له ؛وما لم يترك له الثمن كلهقيل له: 
 نعم.؟ قال: أخذه

فباع  ،ئة درهموعن رجلين اشتريا عبدا بما :من جواب أبي عبد الله مسألة
فاعلم أن  ؟كيف القسم بينهما  ،ثم باعه مرابحة ،أحدهما لآخر نصيبه بستين درهما

 ،كل واحد منهما بما كان اشترى حصته منه  فيهايضرب  م/189/ رابحةالم ههذ
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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رأس المال مائة  (1)[والله أعلم بالصواب]فيضرب لصاحب الخمسين بها في الربح 
من رأس ءا تين ستة أجزاء من أحد عشر جز فلصاحب الس دراهم؛ درهم وعشرة

من رأس  اعشرة جزءأحد ولصاحب الخمسين خمسة أجزاء من  ،المال ومن الربح
أو جارية  ،فلبسه أو ثوبا ،هابكفر المال والربح، وأما من اشترى شيئا مثل الدابة 

إلا أن  ،فله أن يبيعه مرابحة ؛فخدمه اأو خادم ،أو دابة فاستعملها ،هائفوط
إلا أن يبين ذلك.  ،أن يبيعه مرابحة لهفليس  ؛الشيء (2)صذلك ينقيكون 

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
ابة د لي اشتر"وذكرت رجلا قال لرجل:  :من جواب الإمام أفلح مسألة
 إن كان يجوز ذلك أم لا؟ "،وأنا أربحك كذا وكذا ،بكذا وكذا

ولا  ي ربحشتر وليس للملهذا  يفإن الشر  ؛إن كان قال له اشتر لي الجواب:
شتر قال ا نمافصار موقفه موقف الوكيل، وإن كان إ ،حق؛ لأنه قال اشتر لي

 ، والله أعلم.ابهذا بأس ىفلا أر  ؛لنفسك وأنا أربحك

  
                                                 

 زيادة في النسختين. ولعل مكانها في نهاية المسألة. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ينقض.  (2)
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 منفي المشاركة في البيع وما يجوز الباب السادس والعشرون 

 ذلك ويثبت بين الشريكين

 ،اثمنه عنده لعة، ولا يكونوعن رجل يشتري السومن كتاب بيان الشرع: 
؟ ك لهوز ذلل يجه ،أنقد عني ثمنها وهي بيني وبينك :فيقول رجل آخرفيأتي إلى 

 منفعة. جرّ )خ: قرضا( لا يجوز ذلك؛ لأن هذا سلفا  قال:
 )ع:في رجل قال  : موسى بن علي س/189/ وقال مسألة:

مر رجع الآ ،أمورفلما اشترى الم "،اشتري كذا وكذا وأنا شريكك فيه" :(1)(لرجل
 : لا رجعة له، ولا يعذر بالجهالة.قال(؛ هكذاهذا )خ: لم أعلم أنه يبلغ  :وقال

 ،شيء ينهمابإلا أن يكون  ،النصف ؟ قال:هتم يلزمه من شرككفقيل له: 
 فقد تقاطعا عليه.

قوما في  شارك غيروبلغنا أن عبد الله بن القاسم وهو أبو عبيدة الص مسألة:
فقال: ، كثيرا  يئاشومدحوا حين باعوا فربحوا  ،موا حين اشتروافذ ،شري يشترونه

خذ من لم يأالي و ردوا عليّ رأس مفقال:  : هذا عمل التجارة.؟ فقالواما هذا
  .الربح

فقال له رجل ، فإذا اشترى رجل متاعا وقبضه :من كتاب المصنف مسألة
هو د ليس فلا يكون شريكه بهذا؛ لأنه وع "؛نعم": قال"، أنا شريكك" :آخر

بجواب يوجب له الشركة على صاحب المتاع، وإنما يثبت عقد الشركة بينهما إن 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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 ،(1)بينهما بأنصاف أو بأرباع نهثم يشتريا ،تعاقدا على شراء المتاع قبل المبايعة
وعليه  ،فإنه يحكم له به "؛اشتريت لنفسي" :فقال المشتري منها ،فإن تعاقدا

لنفسه، ولا يكون شريكه  (2)إلا ما اشتراه أو ماللذي عاقده يمين ما اشتراه بينه
 :إذا تعاقدا فهو بينهما، ولا يلتفت إلى قوله :قول أبي حنيفة؛ لأنه قالإلا في 

 ."اشتريته لنفسي"
 م/190/ مه فيلم يلز  "؛نعم" :قال "ولّني من شراك كذا" :ولو قال مسألة:

ذا عن ك  ،ذتد أخأو ق ،قبلتقد ولم يقل الآخر  ،الحكم شيء؛ لأنه قال نعم
 أبي مالك.
ل له ه ،يرهغها فيمن اشترى شيئا بدراهم وقضى ذرة بعد أن أشرك في مسألة:

 نعم؛ لأنه قضى بدراهم.؟ قال: أن يأخذ من شريكه برا
وأنه  ،فيه رجلا (3)وعن بيع اشتريته واشتركت :بن جعفراومن جامع  مسألة:
قد برئ منه حين فقال: ، ثم بعته بربح ،النقصان فجحد الشركة (4)تخوف من
  جحده.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أرباع.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 هكذا في النسختين. ولعله: أشركت.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
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إلا أن  ،له حصته من الربح وعليه حصته من الوضيعة قال أبو عبد الله:
خ:  وفي)، "ت منه إليكئقد جعلت لك نصيبي من هذا البيع وبر " :يقول
 .(2)ييفهو للشريك، وكذلك رأ ؛ذلك شريكه (1)وقبل "(،ت إليك منهئوبر "

الشريكين ما لم على يد الله » ل:أنه قا عن النبي  وقيل: ومنه: مسألة:
 .(3)«رفع الله يده عنهما ؛فإذا خان أحدهما صاحبه ،يخن أحدهما صاحبه

أنا شريكك " :لمشتريلوقال  ،إذا باع الرجل بيعا :وقال ومنه: مسألة:
 كل واحد النصف.  (4)ويضمن ،ع منه نصفهائفللب "؛فيه

 ل.ما قاكفهو   ،ذلك إذا قبل المشتري على هذا ،نعمقال:  ومن غيره:
تشركه اسثم ه فيمن اشترى طعاما وعرف كيلوقال من قال:  ومنه: مسألة:

نه إ ؛قسما ثمنهولم يقسماه حتى ي ،وقبض منه الثمن س/190، /فيه رجل فأشركه
  لا يثبت شركة حتى يقاسمه بكيل أو وزن.

  ثبت الشرك فيه. ؛إذا رأياه وعرفاه وقال أبو عبد الله:
 ؛ن اشترى طعاما وقبضه ثم أشرك فيه، فإن عرفه وأشركهوم قال أبو الحسن:
 :وقال بعض الفقهاء .ثبت عليه الشركة فيما يجهلتفلا  ؛جاز، وأما إذا لم يعرفه

ري  رى البيع في المعرفة والتسليم، فإن تلفت البضاعة قبل أن وتجالشركة بيع 
 ؛قبل البيع فهي من مال المشتري، وإن أشركه ؛حصته الشريكيسلم المشتري إلى 

                                                 
 صل: وقيل. هذا في ث. وفي الأ (1)
 (. وفي النسختين: رأي. 43/271هكذا في بيان الشرع: ) (2)
؛ والحاكم في 3383كل من: أبي داود، كتاب البيوع، رقم: « أنا ثالث...»أخرجه بلفظ:  (3)

 .2104؛ والبيهقي في الصغير، كتاب البيوع، رقم: 2322المستدرك، كتاب البيوع، رقم: 
  هذا في ث. وفي الأصل: ويضم. (4)
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على  اهفاشتر  وبيّنه إلا أن يكون أمره أن يشتري ذلك ببينة ،فالشركة فاسدة
 ذلك.

 نه إذا أشركه في ذلك بعد أن علم بالبضاعةإوقال من قال:  ومن غيره:
الذي  (1)بالثمن )خ: شريكه( وقبل شركته ،ووقف عليها (المشترك المشتري )خ:

فله  ؛إن أشركه في البضاعة ولم يسم له ثمناثم تلفت كان منهما جميعا، و  به أشركه
فليس من ماله، وإنما هي من مال المشتري  ؛فإن تلفت ،الربح، ولا وضيعة عليه

 ؛بالثمن هشركأفإذا طلب إليه أن يشركه فيها ف ،والمشاركة هي تجري  رى البيع
 تجوز التولية والمشاركة إلا من بعد المعرفة. لاو  ،من مالهما جميعا هيف

 :جل حضرهفقال له ر  ة،في رجل اشترى سلع :وقال ومنه: /191/ لة:مسأ
"، يهافريكك أنا شو " :، ثم قال له آخر"نعم": فقال"، أنا شريكك يا فلان فيها"

 "؛نعم": قال"، وأنا شريكك فيها" :، ثم قال آخر"نعم": قال
صف نلا فللذي أشركه أو  ؛: فإن كان قبض السلعة قبل أن يشركهمقال
 كة قبلر شوإن كانت ال ويبقى للمشتري ثمن، ،وللثالث ثمنها ،لثاني ربعهال ،السلعة

ثم  ،ءالشرا بلقعلى ذلك  وهإلا أن يكونوا عاقد ،فالشركة باطلة ؛قبض السلعة
 فهي على عددهم. ؛اشترى على أنها بينهم

 ؛عيبا د فيهافي سلعة فوج (ومن اشترك خ:وفي )ومن أشرك،  ومنه: مسألة:
 بالعيب على الذي أشركه.فله أن يرد ذلك 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 هكستشر ي ثم ،ثم يكتاله ويضعه في بيت ،سئل عن رجل يبتاع تمرا مسألة:
 تىحماه ولا يقسّ  اه،أنه في البيت حتى يبيع ويقرّ  ،رجل فيشركه ويقبض منه الثمن

 : لا تثبت شركة حتى يقاسمه بكيل أو وزن.قال؟ يقسما الثمن
 فيه. ثبت الشرك ؛له: إذا رأياه وعرفا كي قال أبو عبد الله

اف، وأما الجز  ى سبيلأو أشركه عل إيّاه نعم، وهذا إذا أولاهقال:  ومن غيره:
 .الأول القفهو كما  ؛إذا أشركه فيه على سبيل الكيل على حساب كذا وكذا

شترى افي رجل  س/191/وذكرت  ي:ومن جواب الأزهر بن عل مسألة:
ال له فق "،كئراعلى قدر ش ةن شالي منه" :فقال له البائع أو غيره ،عشر شياه
كه هو شريف ؛ن، فلبثت الغنم مع المشتري حتى ذهب منها شاتا"نعم" :المشتري

خ: فهو ) نهمابي ما لم يعرف شاته بعينها بالقيمة فيما يفيما ذهب، وفيما بق
 .بينهما بالقيمة(
وهي مائة  )ع:م الغن هذا باع عشر شياه من هذإ قال: وقد قيل: ومن غيره:

 ة؛لمائة شاار هذه عش فذلك بيع  هول لا يجوز إلا أن يتتامما له، وإن باع ة(؛شا
 وكان له العشر في جميع ذلك. ،جاز ذلك
 "؛يهافريكك هي لك وأنا ش" :بيع السلعة فيقوليه عن رجل توسأل مسألة:

فلا  ؛اثلثه أو غير باطل، فأما بيع نصف السلعة اهما هذا وأر  ي: ما أدر قال
قال ) ذا.به بأس فلا)خ: سأله(؛ يبيعه حتى إذا ثبت له ثم سبيله ن أبأس، وأما 

هول ذلك  ف ؛نممن هذه الغ ياهفإذا باع له عشر ش :وفي كتاب المصنف غيره:
 رجع(. العشر لهجاز ذلك و  ة؛لا يجوز إلا أن يتتاما، وإن باع عشر هذه الشيا
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ما لفيهبأ اشتريا ،وسألته عن شريكين لكل واحد منهما ألف درهم مسألة:
 بيعا لفيبأأشركوني ونشتري ": فجاء رجل بعد ذلك بألف درهم فقال ،بيعا

لث ثشاء  هم إنولكن يشتري من ،ولا يعجبنيأرى هذا لا  ؟ قال:فيكون شركاء
 ونؤ  يجيثم ،فيه هماثم يشاركهم فيصير له حينئذ مثل ما لأحد ،بيعهم بثلث الألف

 التي لدراهمهو با ءويجي ،وها منهبالدراهم التي أخذ م/ هم192)خ: يجون( /
بها ما  يشترونف ،نله الثلث ولهما الثلثا ،فيشاركهم أيضا بالدراهم ،بقيت معه
لثها اهمه ثن در مفيصيرون شركاء في الجميع هنالك بالسوية؛ لأنه بقي يشاؤون 

كون ي كذلك لا، و ثم يشاركهم في ذلك فصار ثلاثة أثلاث ،واشترى منها بثلثيها
له  ه يصير؛ لأنيشتري منها نصف المتاع بألف دراهمه (إلا أن)خ:  أنمشاركة 

لهما تاع و الم ويكون هو له نصف ،نصف المال، ويكونان هما شريكان في الألف
 نصفه، ولا يكون شريكا في الدراهم وما اشترى بها.

وقال  ،ارةتجر في الأمصا من ن رجلا أراد أن يخرج إلى مصرإ :وقالوا مسألة:
فلا  ؛"لثهثو أ هل شيء تجرت فيه من مالي هذا قد جعلت لك عشر ك" :لآخرا

يس لذي يثبت ذلك عندي بذلك الشرط؛ لأن هذا يخرج من طريق الشرط ال
 للقائل فيه منفعة.

 "،لثهثأو  كل شيء تجرت فيه من مال فلك فيه عشره" :فإن قال قلت له:
عنى ملك ذهكذا عندي؛ لأن ذلك إقرار، وإن أراد ب ؟ قال:هل يثبت ذلك

 فلا يثبت عندي. ؛المشتركة
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هل  "،كل مال لي فقد جعلت لك فيه العشر أو الثلث" :فإن قال قلت له:
 ما (1)ويثبت فيه عندي ،أن هذا يشبه معنى العطية؟ قال: معي يثبت ذلك

 .ىيثبت في العطية من المعطي في المال المعط س/192/
و شيء يوزن أو كيل بينهما طعام أ ،في رجلين شريكين :عن موسى مسألة

أما ما يوزن  ؟ قال:قبل أن يقسم (2)أو متاع أو دواب، هل يشتري من صاحبه
فإنه يشتري ذلك جائز له.  ؛كان من دواب أو متاع  (3)إنفلا، وأما  ؛أو يكال

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
ذا عنى همل في فمن لم يكتفي بهذا في بيع المشاركة والقو قال المؤلف: ]
 .ء[يطالع ذلك من الجزء السادس والخمسين يجد الشفا ،ابالب

  
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: صاحبيه.  (2)
 ث: ما. (3)
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الغلة بعد  منفي الإقالة في البيع وما يحدث الباب السابع والعشرون 

 الإقالة، وفي التولية والشركة والقضاء والحوالة

ما شاء  (1)ستغلهاوسألته عن رجل اشترى قطعة فامن كتاب بيان الشرع: 
قال له صاحب ، طل صاحبه فلما خلا كثيراوهو يم ،الله وهو يقدر على ذلك

إن شئت فأنظرني، وإن شئت  ،ليس معي دراهم"قال: "، أعطني دراهم"القطعة: 
 ، لمن الغلة؟"أعطني غالتها" :ثم قال "،قد أخذت قطعتي"قال: "، خذ قطعتك

لة له اوالغ ،حقه هلبائع لا يدعه يزرعها حتى يعطياكان   ،الغلة للمشتري قال:
 .(2)«مطل الغني ظلم»: ه وهو يقدر؛ لأن الرواية عن النبي لمط ثم فيآوهو 

 التوبة والاستغفار. ؟ قال:فما يلزمه قلت:
قد " :طعةإذا قال صاحب الق ،نعم؟ قال: فترى قوله هذا إقالة قلت:

 ."قبلت
 ،تريلمشثم نتجت عند ا ،وسألته عن رجل اشترى من رجل دابة مسألة:

يكون تبعا لها  ال:ق؟ يكون النتاجم/ 193/لمن  ،شتريواستقالها البائع لها من الم
 ما لم يشترطه المقيل للدابة.

                                                 
 ث: فاغتسلها. (1)
؛ والبخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون 598أخرجه الربيع، كتاب الأحكام، رقم:  (2)

 .7541؛ وأحمد، رقم: 2400والحجر والتفليس، رقم:
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يها فقال ثم أ ،في رجل اشترى بقرة من رجل ونتجت معه :وقلت مسألة:
 يرد ما :لنه قيي أوعند .فعندي أنه يخرج في النظر عندي أنه يرد الجميع ؛البائع

  .وقع عليه البيع
ي عند لقولفا ؛ثم أقاله المشتري ،فسلهاو ل لو اشترى أرضا من رج وقلت:

 واحد وعندي أن هذا غير ذلك.
ثم اختلفا في الثمن  ،وعن رجل باع لإنسان دابة :عن أبي الحواري مسألة

 ،تمسك المشتريلا و  ،ضر الدابةتحولم  "،الله كقد أقال"فقال البائع للمشتري: 
فإذا كان قد أقاله  :فعلى ما وصفت ؟فهل تكون تلك إقالة والدابة لم تحضر

قد " :إلا أنه في قوله ،حضرت الدابة أو لم تحضر ،فقد وقعت الإقالة ؛البيع
 :ومنهم من يقول .هذا إقالة :فمنهم من يقول ؛في ذلك اختلاف "،أقالك الله

 :في هذا اختلاف، وأما إذا قال "،قد أقالك الله" :وذلك إذا قال ،ليس هذا إقالة
، ولا أعلم في هذا اختلافا، وإنما الاختلاف في (1)قالةبإفليس هذا  "؛أقالك الله"
 ."قد"

ثم ندم فقال  ،في رجل ابتاع ثوبا وقيل: :بن جعفراومن جامع  مسألة:
 :فذلك مكروه، وكذلك إن قال له "؛أعطيك عشرة دراهم وخذ ثوبك" :لصاحبه

فقد كره ذلك  "؛بدينار وما فضل عن ذلك فهو لك س/193/ بع هذا الثوب"
 "،لك من كل عشرة دراهم درهم أو نحو ذلك" :حتى يقول ،رهه أيضامن ك
 :حتى يقول خ:وفي )، "كذا وكذا  ءلك من الكرا" وأ "بعه بكذا وكذا" :ويقول

                                                 
 ث: إقالة.  (1)
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بعه بكذا وكذا " :أو يقول له "،لك من كل عشرة دراهم أو نحو ذلك كذا وكذا"
 ."كذا وكذا  ءمن الكرا (1)ولك

هلك ف ،الهلة فأقالمشتري للبائع الإقا وإذا طلب :من كتاب الضياء مسألة
لا أن إ ،ولالأ فهو من مال المشتري ؛عند المشتري قبل أن يوصله إلى البائع

مته قد أسل" :روقال الآخ "،قد أقلتك فيه" :فإنه إذا قال ،يكون مثل ما قال
 فهو من مال البائع، والله أعلم. "؛إليك

أن  ،يجوز في أمر الإقالةإن ذلك لا قال: وقد قال من قال:  ومن غيره:
يبيعه بالثمن الذي  ،إلا أن يبيع له الثوب ،يجعل له على الإقالة شيئا غير الإقالة

ويزيد عليه العشرة فيكون قد باع بيعا جديدا، وأما أن يأخذ منه  ،(2)بهاشتراه 
فلا يجوز ذلك؛ لأن ذلك لا من  ؛الإقالة ىعشرة دراهم بغير بيع، وإنما هو عل

قال  وقد وذلك لا يجوز. ،وعليه أن يرد ذلك ؛من صدقة، ولا من أجرةبيع، ولا 
ن ذلك جائز؛ لأنه لم يكن عليه أن يرد عليه ثوبه من بعد أن يستحقه إمن قال: 
أقاله وأخذ ما شاء، وإن شاء لم  م/194/ فإن شاء ،(3)يدز إلا بما ي ،عليه أبدا

 أحب إلينا.والقول الأول  ،يقله
  ولكا منياقبله": ثم ندم فقال ،ى سلعة من رجلوعن رجل اشتر  مسألة:

 ضمن.و : لا أرى بذلك بأسا بعد أن يكون قد قبض قال"؛ عشرون درهما
  .ذلك يعجبنيلا  ؟ قال:فإن كان لم يضمنها قلت:

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: له. (2)
 ث: يريد. (3)
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 قيل فقد ؛ةقالإن كان البائع هو الطالب ذلك والزائد على الإ قال غيره:
 فقد ؛لزائدراد واال ن كان المشتري هوبإجازة ذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافا، وإ

 في ذلك باختلاف. قيل
م لدراهاتلك  أحب أن تقيلني في" :وعن رجل قال :عن أبي الحواري مسألة
 لك ولمذلى ثم سكتا ع "،قد أقلتك وفسخت عنك السلف" :قال "،التي سلفتني
 "أنت أقلتني" :قال الآخر "،أعطني حقي" :فلما جاءت الثمرة قال ،يعطه شيئا

 ،مةتاقالة ذه إفه :فعلى ما وصفت"؛ أقلتك ولم تعطني وأنا راجع عليك" :قال
 وليس له إلا رأس ماله، والله أعلم. ،وقد انفسخ السلف

ا أو و تمر با أعن رجل باع لرجل ح -رحمك الله-سألت  :مسألة: ومن جوابه
لك إلا قيألا " :تريثم طلب البائع الإقالة فقال له المش ،علفا مثل تين أو قصب

فقال ، أقل أوس/ 194/وكان قد أذهب منه نصفه  "،ني مما ذهبت منهئأن تبر 
لب ائع فطالب ثم رجع "،ذهبت منه وأنت في حلأإني قد أبرأتك عما "البائع: 

وقد  شيء ليس لك عليّ "فقال المشتري: ، من المشتري ما أذهب من بضاعته
ا كان قد يه إذعل للبائع فقد برئ المشتري، ولا شيء :فعلى ما وصفت"؛ أبرأتني

ليه ما بائع إال فإن لم يكن عرّفه ما أذهب منه، فإن طلب ،عرفه ما أذهب منه
اع إلى المت رجعانتقضت الإقالة وي ؛لم أعلم ما أذهبت منه :وقال ،أذهب منه
ي بائع ما بققبل الي إلا أن ،ويكون على المشتري تمام الثمن على البائع ،المشتري

 فله ذلك إذا أقاله. ؛لى المشتري بشيءمنه، ولا يرجع ع



 نالخامس والخمسو الجزء  374  قاموس الشريعة

 

ندم بعد ذلك فرده إلى  (1)ثم إنه يا،وسئل عن مشتر اشترى شر  مسألة:
 ،ل الذي رده عليه وصار عنده الثمن والمالبغير أنه ق ،البيع هصاحبه ولم يقل

وقبض  "،لأني لم أقلك ؛قد قبلت المال الذي رددته، وأما الثمن فهو لي" :وقال
أنه إذا كان البيع ثابتا لم تكن الإقالة إلا بلفظ يوجب قال: معي  ؛المال والثمن

وليس له إلا  ،وليس قبض البائع للمال إقالة منه في الحكم ،الإقالة من المشتري
وليس تسليم المشتري للمال المبيع إلى  ،الثمن في الحكم حتى يتفقا على إقالة البيع
 ذلك.  البائع يحكم علية بالإقالة ما لم يتفقا على

 ؛وسألك صاحبها لتقيله ،سلعة أو بعتهام/ 195/وإذا اشتريت  مسألة:
رحم الله تاجرا » :فإنه يقيل الله عثرتك يوم القيامة لقول رسول الله  ؛فأقِلْهُ 

رضي بأقل الربحين، رحم الله تاجرا أقال أخاه المسلم، رحم الله تاجرا نصح لأخيه 
 .(2)«المسلم في بضاعته

 بيع. إنها وقيل: .نها فسخ للبيعإبعض في الإقالة  وقال مسألة:
في الذي يشتري عبدا  :عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر (3)مسألة
فالذي وجدت أنه إن كان طلب  ؛أو مالا ويستغله ثم يستقال ،ويستخدمه

لم يكن له غلة؛  ؛كان عليه أن يرد ما استغل، وإن طلب البائع  ؛المشتري الإقالة
 .(4)«الخراج بالضمان»: قال  لأن النبي

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 .لم نجده (2)
 ث: مسألة: أحسب عن.  (3)
 تقدم عزوه.  (4)
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لب ثم ط ،وعن رجل باع لرجل دابة أو نخلة :عن أبي الحواري مسألة
ستغللت اذا ما ني كأقيلك وتحضر "قال له البائع: ، المشتري إلى البائع أن يقيله

لى عه ذلك لكون يهل  "،غالة النخل"أو  "،المال الذي سقيته ءطنا"أو  "،دابتي
 ا طلبمليه عفالمشتري بالخيار إن شاء أن يرد  :فتفعلى ما وص؟ المشتري

فإذا  ،الةبالإق شرطه؛ لأن البائع شرط عليه هذا الئويقيله، وإن شاء تمسك بشرا
 ثبت على المشتري ما شرط على نفسه. ؛أقاله على هذا الشرط

 إلى المشتري، كان البائع هو الذي طلب الإقالة  س/195/ أرأيت إن وقلت:
فقال ، هئما ءي أن يقيله ويرد عليه ما استغل من دابته وطناوطلب إلى المشتر 

 "،ما استغلت دابتك، ولا طناء مال ءكراعليك   (1)ردأنا أقيلك، ولا أ"المشتري: 
فهذا مثل الأول إن  ؟هل يكون للمشتري ذلك ،فأجاب البائع إلى ذلك أو كره

 اتفقا على ذلك.
قول فال ؛شتريأقاله الم لو اشترى أرضا من رجل وفسلها ثم وقلت: مسألة:
 سلها.ض وفله الأر  :أنه قيلوعندي  ،وعندي أن هذا غير ذلك ،عندي واحد
من  وكلّ  : نذر بشير بن محمد بن محبوبوقال أبو الم :قال مسألة:

ك عنده لزم ذليإنما نه لا يحكم عليه بالغلة، و إ ؛قد أكله بسببو استحق منه مال 
 المغتصب فقط.

 ذلك يلزم المغتصب وغير المغتصب. نّ إ :أصحابنامن  (2)قال: وقد قال غيره
                                                 

 ث: أرى. (1)
 زيادة من ث. (2)
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فقال  ،تماهلا يأثم بدا لهما  ،وعن رجل باع بيعا :وعن أبي الحسن مسألة:
يلا تقا نيكونا هل قلت:"، نعم"قال  ،"قد تقايلنا هذا البيع" :أحدهما للآخر

اق باتف ذلك فإذا كان لفظهما :فعلى ما وصفت هذا البيع على هذه الصفة؟
 جاز ذلك. ؛ما على الإقالةمنه

ا هذ انضنق قد" :وكذلك إن قال أحد البيعين من بعد أن وقع البيع قلت:
بت يع ثابتقض فلا ين ؛فأما في الحكم :فعلى ما وصفت ؟"نعم" :، قال"البيع

 ،ةلإقالادان بذلك فأما فيما بينهما فإن كانا يري ،نقضناه م/196/بقولهما قد 
 .الله جاز ذلك إن شاء ؛حبه ما قد لزمهوينقض كل واحد منهما عن صا

لب ط ثم ،فحمل عليه بدراهم ،وعن رجل اشترى من رجل بعيرا مسألة:
ا أصبت مك لي تتر  لا أقيلك حتى" :فقال المشتري ،البائع إلى المشتري أن يقيله

لطالب و اهأرأيت إن كان المشتري  ؟هل يجوز ذلك ،ففعل له "،على بعيرك
فأما  ،"عيريلة بلا أقيلك حتى ترد عليّ ما كان من غ" :الإقالة فقال البائع

لى إلطالب و اهفللمشتري الغلة، وأما هذا الآخر الذي كان المشتري  ؛الأول
أن يرد  له ذلكف "؛يرد عليّ ما أصبت على بعير " :فقال البائع ،البائع أن يقيله

 عليه.
الة الإق نهمثم طلب  ،وعن رجل باع من رجل سلعة بتأخير إلى أجل مسألة:

لكن و يئا، يه شفلا أحفظ قال:  ؟فهل يشتريه منه بتأخير إلى أجل أيضا ،فكره
 أكره أن يببيعه بتأخير أيضا.

إذا لم يكن  وقال من قال:نعم قد قيل ذلك أنه مكروه. قال:  ومن غيره:
لك ذيس في ل ،فذلك جائز أن يبيعه له بنسيئة أو بنقد ؛بينهما في ذلك شرط

 بأس.
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ثم طلب إليه رجل أن  ،عن رجل اشترى من رجل شيئا بدراهم وسئل مسألة:
تلك  ههو الذي اشترى من عند ىثم قض ،(1)يه ثلث ذلك الذي اشتراه فولاهيولّ 

قع عليه تبحبّ برّ إليه ثمن ما  (2)ثم جاء الذي ولاه ،ا من الذرة بدراهمهالسلعة حبّ 
نعم يجوز ذلك؛ لأنه ؟ قال: أيجوز له أن يأخذه وقد أعطاه ذرة ،من تلك السلعة

هم ايأخذ من هذا حب البر بالدر س/ 196/إنما قضاه الذرة بالدراهم، وكذلك 
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.قع عليه. يمما 

في البيع أله ماهيّة  :عن الشيخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس مسألة
 -وعلا -الى والذي جاء عن الله تع ؟وأين ومتى في كونه أو لا ،وكيف وكميّة

لما له من أنواع، فهل يجوز  ؛في تنزيله، كأنه في ظاهره يدل على تحليله في عموم
دين لما به من سنة أو الأو في  ،على شيء منها أن لا يجوز في الرأي على قول

فنعم؛ لأنه في نفسه عبارة عما يكون من عقد في مبيع إيجابا من البائع  ؟إجماع
المة بينهما في نداء أو مساومة بما له من عوض أو مس ،وقبولا من المشتري

والآخر كان في تصوره  ،مسمى في شيء من جنسه، فالأول في كونه لفظي
جزماا، ويختلف في ثبوته مع  ةنانئمعنوي، فيجوز في الواسع لهما من جهة الاطم

الثمن أو تأخيره شرطا  (3)الرجوع فيه حكما، على أي وجه كان في نوعه من نقد
 .أقسامه يإلا وإن القطع والخيار والسلم ثلاثة ه ،لوقوعه

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فولى. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ولى. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: بعد.  (3)



 نالخامس والخمسو الجزء  378  قاموس الشريعة

 

إن الشركة والقياض والحوالة والقضاء والتولية والإقالة من  :وفي قول آخر
تارة في رأي  ،ضروبه، والحلال والحرام والمكروه ثلاثة هي التي تدور عليها أحكامه

أو شرط متبايعين أو مكان أو من قبل ما له من موضوع أو ثمن  ،وأخرى في دين
 خص به لذاته،ما أو  ،لما له من إباحة أو تحريم أو تكريه في كل نوع ؛أو زمان

أو لعرض زائل أو لازم على مر أوقاته، ولا بأس فالحلال والحرام فيه   م/197/
 ،لكن بينهما شبهات تخفى على كثير من الناس ،نان في دين الإسلامكغيره بيّ 
 وكذا"، بعت لك كذا"أو  ،قد أبعتك" :أن يقول البائع للمشتري (1)تهوصور 

الشيء إن حضرهما أو ذاك إن بعد فأدركه نظرهما بكذا وكذا من الثمن،  (2)هذاو 
قد " :ويقول المشتري للبائع ،من الزمن (3)فإن كان إلى أجل زاده إلى مدة كذا

أن  (4)أشبهه من لفظ عربي يعرفانه، أو أعجمي يفهمانه، والسالمة ما وأ ه"،قبلت
لا عن لفظ يوجبه في نقد أو  ،ه الشيء بما اتفقا عليه من القيمة فيقبضهيدفع ل

وفي السلم أن يذكره بما له من شرط  .له من أجل طويل أو قصير تأخير إلى ما
أو فيما  ،أو لغير فاعل ،يصح به، ومن المحال أن يكون لا في يوم أو بغير موضع

ء أن يكون  ردا عن هذه أو تعلمه من الممكن في شي ،لا يقبل كون الانفعال
من الممتنع على حال فيما بيع وزنا أو كيلا أو عدا أو إلا وأنا لا أراه  ؛الأحوال

ف يوالكم لأنواعه والك ،كلا فالماهية لذاته  ،ه لأحد قولايذرعا أو جزافا، ولا أدر 
أو قبوله لفظا لوالمبتاع هو  ،والبائع لإيجابه ،والأين لمكانه ،والمتى لزمانه ،لصفاته

                                                 
 ث: صورنا. (1)
 ث: أو هذا. (2)
 الأصل: أكدى.  هذا في ث. وفي (3)
 ث: والمسالمة.  (4)
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لزم من ثبوته أن يكون في  ؛معنى، ولما ظهر هذا عليه فصح بما لا شك فيه
الحقيقة س/ 197/منهما على  كلا  انفعاله يومئذ بالضرورة مفعولا لهما؛ لأنّ 

  .فاعله
ه من لما  ، ولابد في كل نوع لجنسهألا ترى أن هذا موجبة وهذا قابل

حَل َّ﴿ :ن كان في قوله تعالىئنعم، ول ؟موضوع
َ
َّٱلََّۡوَأ ُ َّوََّيََّّۡٱللَّ  مََّعَ حَر 

ِّبَوٰا َّ  فقد ؛يعم الجميعما يقتضي في حكمه ما دخل في اسمه ف [275]البقرة:﴾ٱلر 
ل على التخصيص من المناهي في البيوع ما د جاء في الحديث عن رسول الله 

اع، على الإجم فادألما لا يحل منها فيحرم في نص متبوع، وفي قول أهل الحق ما 
ن كان وع، وإمدف بالقطع فصار من الممنوع أو ما دونه من رأي غيرما لا يجوز 

ته في ن لثبو أو  على الضد في مقابلة رأي من أجازه فأحله في قول مسموع، إلا
منوطا حتى  ،ازجالحكم وجوازه في الواسع شروطا فيما به يكون وجوده على ما 

ع على شيء هما وقمن وزالأافي الوزن والكيل والذرع والميزان والمكيال والذراع و 
 .انبه البيعان على ما جاز فإنهما لا يمنع ىإلا ما تراض ،منها

 منوبالجملة فالحلال المحض في درجاته ما قد تجرد من العلل الموجبة لتحريمه 
كون المباح من يوربما  ،في كونه على حال من مكروهاته جميع جهاته فخلا

 ،ا فيه بوصفه كون المعرفة فيصح بالمتاممةأو لا فيما يفيد ، هولاته المدركة بالصفة
بتمامه ما لم يرجع إلى نقضه من له الرجوع  وقيل .وإلا فهو من المنتقض بالجهالة

والمحظور في أقسامه ما كان فاسد . لعدم ما به من وفاق ؛فيه باتفاق أو على رأي
والمكروه  .فلا جواز له لحرامه ؛ از له في العدل، وإن تتامماهم/ لا 198/الأصل 
فتكدره إما في ذاته، وأما في شيء من  همن مباح اه عما صفتغيرّ  ةما به عل
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المجتمع عليه  (1)مثل هفليس ؛وجاز الرأي فيه ،إلا إنها لا تبلغ به إلى محجوره ،أموره
 .لفرق ما بين الرأي والدين في الحق ؛في حله، ولا في تحريمه ولا في كراهيته

بالإضافة إلى من خفي عليه علمه  ،جهل حكمهوالشبهة في مراتبها ما قد 
 هوأحق ما به على هذا من أمره أن يكون في حال ؛فشك فيه فلم يدره من أيهما

الدخول فيه بشيء في هذا الموضع وغيره من أمثاله ما دام على  نمتوقفا ع
بينة  نضح عنده ما له من حكم عتأشكاله، حتى تظهر له حلية الحق بوجه في

 ؛فإن فعله ،وإلا فليس له أن يقدم على ما لا يعلم ،ه نازلة الشكلعلم يرفع عن
 ألما قد طر  ؛فقد أتى ما ليس له، وربما أنها تعرض له فيما قد عرفه حلالا في دين

أن لو صح ولكنه لا عن يقين  ،عليه من شيء يخرجه في حين عما به من إباحة
 ،جوازه له بالجزممنع من تف ،ولا ما دونه من صحة تقوم به في ظاهر الحكم

لمن تورع فرام بتركه لربه أن يتطوع في غير تحريم له،  (2)نفأورثه ريبة في قلبه فيكو 
اما فلزمه حر ة لمن أجازه أو فعله، وعلى العكس من هذا فيما قد عرفه ئولا تخط

ثم عرض له ما قد يمكن به أن يرتفع أن لو صح معه   ،لحوبه أن يمتنع من ركوبه
حتى  ،جع إلى ما كان عليه من قبله؛ لأنه بعد على حرامهفير  (3)]...[ كون،

 .يصح كون عوده إلى حله
في العدل ما قد صح له في س/ 198/أو لا ترى أن لكل من هذه الثلاثة 

لوجود كون انتقاله لما  ؛إلا لحجة تقوم بزواله الموجب في الدين أو الرأي ،الأصل
                                                 

 ث: من. (1)
 زيادة من ث. (2)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمة. (3)
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في حاله أو ما فوقهما  ةالاطمئنان في الواسع من هأو ما أجاز  ،أوجبه ظاهر الحكم
يكون لوسوسة من الشيطان قد ن منها ما أمن علمه الذي لا يقبل الشك، إلا و 

فيضيق عليه ما قد وسعه لشيء  ،عليه الصافي من حلاله كدريريد بها أن ي
فيتصوره في باله أنه مما يمكن أن يكون قد  ،يقدره في نفسه من الموانع لجوازه

ا لا يسعه حسدا لمأو أن يوسع له في ركوبه يوما  ،ه لاحتمالهفيجوز  ،دخل عليه
هلك معه، وفي الذي قبله لا يلقي  ؛فإن هو أصغى إليه في هذا الموضع ،منه له

فإن دعاه إلى تحريمه لما أجازه  ،فيه على حال إن اتبعه إلا ما به من الحرمان
 .رهه بالخسران والعياذ بالله من كيده ومكئفاز من ورا ؛فأجابه

 مذهبلحق في فا ؛هسبابوأما الربا في كثرة أبوابه، وإن تنازع الناس في علله وأ
 إن لم ترهفا، و ه موقنه لا ربا في النقد، وإنما هو في النسيئة فاعرفإ :من قال

 ،فيه  مريةي لافإنه العدل الذ ؛فخذ به من قولهم يا هذا مصدقا ؛لضعف نظرك
ل بما ن الحلامنع ة على الكفاية، وإن تقفإن لك فيما حل زياد ،وإياك وما حرم

نزل إليه  على ماف ؛أي، وما تردد في حله وتحريمه الر الأرفعفهي الدرجة  ؛قل وكفى
 ،أو عليه يما لهفوط أن يعمل بما أبصره أو عرفه بغيره أعدل، وله أن يأخذ بالأح

 ظر في ذلك.فين ،جوازه ما له من دافع؛ والله أعلمم/ 199/لمانع من  لاإ
إلا أنها  ،بالإجازة، ولا أدري فيها ما أقول قد قيل ؛في الشركة ومنه: مسألة:

في عموم لجميع ما يجوز أن يشترك فيه من الأصول والعروض والحيوان، حتى 
أو ما يكون من  ،المماليك من نوع الإنسان لأي شيء أوجبها من جهة البيوع

أو  ،الوصية (1)مة أو الإقرار أوالعطية أو الميراث أو الغنيمة أو الاختلاط أو القس
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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أو المشاركة بالأبدان في الصنائع وغيرها من  ،من جهة الربح في المضاربة بالمال
إلا أنها في هذه المواضع  ،أو ما به تقع من وجه في شيء لا تمنع ،الأعمال
كأنها   ،أو ما يكون منها في الشراء للشيء على أنه له ولغيره من الشركاء ،ونحوها
فلا  ؛وعدم قربها من صورة عقده، وعلى ثبوتها ة،البيع لخروجها عن حد لا من

فيها، ولا فيما يكون لكل واحد في الشيء من  (1)عيفرق بين الواحد والجم
في الأنصباء لشرط أوجبه أو لغيره فيما  (2)تماثلوا أو كانوا على مباينة ،الأجزاء

بغيره من الفقهاء، ولا فيما أعلم في هذا أن أحدا يقول  لاهي به من الأشياء، و 
، أو ءيه من شركاأولمن اشتركه فيه عن أمره ور  ،ه على أنه لهئيكون من شرا

إلا  حلي،لما قد فعله على الرضى فيما تجرد من الشرط لجزء ف اءبعد الشر  (3)تمامهإ
جاز  ؛أنه بينهم بالسوي؛ وإن اشتراه يوما لنفسه ثم استشركه فيه آخر فأشركه معه

فليس  ؛لموضع أن يختلف في أن يكون من البيع أولا، وعلى كل حالفي هذا ا
 .الأولىس/ 199/ للشيء في التوزيع له فيما بينهم إلا حكم

فهو الذي له لا ما نقص عنه ولا  ؛وإن حده فيه ثلثا أو ربعا أو أقل أو أكثر
ركه إلا أن يقع التراضي على ما فوقه أو دونه فإنه لا يمنع، وإن أش ،ما زاد عليه

فالاختلاف في  ؛إلا أنه بعد لم يقبضه من البائع ،و غيرهاأفيما اشترى من السلع 
ها بيعا، وعلى قياده فيجوز فيما يكال أو يوزن أن يجري آمن ر  قول جوازها على
صحة كونها به وفساده لرأي من لم يجزها حتى يقسماه بوزن أو  في على هذا 

                                                 
 ث: الجمع. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: مببانة. (2)
 ث: تمامه. (3)
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إن كان ما أولاه إياه  من قال يورأ .اهمن أجازها إن كانا رأياه فعرف يورأ .كيل
فلا  ؛جاز لهما فصح بما دونهما، وإن كان على حساب الوزن أو الكيل ؛جزافا

فلا بأس  ؛من لا يراها من البيع نوعا وعلى قول .يصح إلا أنه في كل منها
إذ ليس فيه ما يدل على المنع من أن يجوز لهما، وإن أشرك فيما ابتاعه  ؛عليهما

فلكل منهم على التوالي نصف ما يبقي في يده  ؛جماعة على الترتيبفصار له 
ليس للثاني من بعده، ولا للثالث والرابع شركة إلا في سهمه، وفي  إذ ؛لا فأولاأوّ 

ليس له أن  ،هذا ما دل بالمعنى على الوجه في قسمه أو غيره من هؤلاء كذلك
في القسمة والنقص فيكون على ما مر  ،يشرك أحدا لا في فيما له من الحصة

إلا  ،فهي فاسدة لا محالة ؛يدركها لمن له بالجهالة، وإن أشركه فيما لم يشتره بعد
 .ذنه فاشتراه لهماإأن يكون عن 

ا جاز عليه من م م/200/ من يجعلها من البيع في قولوبالجملة فيجوز عليه 
 هصلنه فرع لألألنقض؛ وا الحل والتحريم والتكريه والتسليم والقبض والتلف والمتاممة

ن قد تكو و  ،ن تكون على ما به من حكم في إجماع أو رأي في عدلهأفلابد و 
في حاله   يمنعلان مفيجوز بين  ،الشركة بالأبدان في الصنائع وغيرها من الأعمال

والأرجح   ،جاز ؛نيكافإن أتمها الشر  ةإلا أنها  هول ،فه في نفسه ومالهمن تصرّ 
ظر في فين ،معلأه، والله ملما بها إلى مقدار عكل واحد منهما فيما اجتمع له

 ذلك.
ما دل  وفي قول آخر .: إنها من البيوعوفي التولية قد قيل :(1)ومنه مسألة:

ا له من فأخرجها عمّ  ،إذ قد نفاها من قاله أن تكون منه ؛على العكس من هذا
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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ذه به أو يه ما قد اشتراه على ما جاز في البيع بالثمن الذي أخنوع، وهي أن يولّ 
ما يكون له من مدة في بيعه،  وما دونه أو زاد عليه وافقه أو خالفه في نوعه، أ

فهي الشركة بعينها، ومتى بطل البيع الأول الذي من قبلها  ؛وإن أولاه بعضه
فكيف يجوز  ،أولا تراها فرعا له في أصلها ،بطلت هي من حينها ؛نحل بوجهاف

  ؟أو على تحريمه أن تكون باقية في حلها ،على فساده بالنقض أن تبقى في ثبوتها
 ؛إن هذا لا من الممكن أن يصح فيما لها من قضية في عدلها، ولا عكس ،كلا

إذ قد يمكن فيها أن تفسد لوجه دخل عليها، ولا شك ولا لبس والبيع في 
لحله بعد على حاله لازم لأصله سواء كانت في بعض الشيء  ؛ثبوتهس/ 200/

 ، فينظر في ذلك.أو كله، والله أعلم
رحم الله » :أنه قال روي في الخبر عن النبي  :في الإقالة ومنه: مسألة:

رحم الله تاجرا نصح  ،رحم الله تاجرا أقال أخاه المسلم ،تاجرا رضي بأقل الربحين
والله أعلم أن الذي يتوجه لي في نصحه  وأنا أقول ،(1)«لأخيه المسلم في بضاعته

فلا يكتمه في  ،ة النظر أن يعلمه بما لا يدريه من عيوبها هذا الموضع من جهفيله 
ه وإلا يلإه ئله من أدا لازما له فإنه من حق أخيه، ولابد (وجوبه)خ: موضع كونه 

رم فليس له أن يغر المح ؛ن خص المسلم في إقرارهئفقد غره فظلمه ما له عليه، ول
فلا  ؛ته فيما ابتاعه منه، وأما رضاه بأقل الربحين وإقال(2)[إنكاره]من بما فيها 

أدريهما لازمين، وإن كان من المأمور به فإنما هو لما بهما من وسيلة إلى نيل ما 
 .وينبغي له أن يكون حريصا على ما أمكنه فقدر عليه منهما ة،لهما من فضيل

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
 ث: لإنكاره. (2)
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وفي  .وبالجملة فالإقالة مما يدخل عليها العلة بالنقض فيجوز فيها الرجوع بالجهالة
ما قد صرح به في الأثر أنها لا تكون إلا على ما وقع عليه  :لعلمقول أهل ا

كحمل   ،فيما قد خص به من نوع هن يجره إليأفلابد و  ه،البيع أو ما هو لازم
أو ما كان من بعر في بطنها  هالدابة أو الأمة أو غيره من شيء يكون تابعا لأم

أن يتقايلاه بينهما،  لا ما ولدته بعد كون بيعها قبل ،في ضرعهام/ 201/أو لبن 
فقد ؛ املشرط يخرجه عنهإلا وإن كان على أظهر ما فيه من رأي لاحقا بهما 

 إلا أنه بالإضافة إلى ،لهما من علة ما (1)أن يكون في حين قول آخر ىيجوز عل
ن في قلة، وليس في نماء الشيء من النبات أو حيوان ولا في زيادة أك  هما قبل
 .لها عنها لا ينفك أبدا عنها حتى القن من نوع الإنسان إلا أنه منها لازم ،الماء

أو في الأرض من فسل  ،وما زاده المشتري في الدار من بناء أو إصلاح جدار
أو  ،فهو له مع ما فيه من خيار بين أن يتركه بالقيمة لربها ؛صرم أو غرس أشجار

من قبله كان،  يزيله فيضمن ما حمله من ترابها ويصلح المكان حتى يرده إلى ما به
ما لابد له في إخراجه من جميع ن وإإلا  ،فليس فيه الثمن ؛إلا أن يكون في ضرر

 .إلا أن يرضى به من أضره وهو بحال من يملك أمره ،فإنه فيه غير مخير ؛أن يضيع
إلا  ،وعلى رأي آخر فيجوز في هذه الأشياء ونحوها أن تلحق بالذي هي به

لرأي مختلف في الثمار أو ما يكون من الغلات ، واهل جهار لشرط من المشتري يخ
فيجعله لمن  ،من يراها في كل نوع فسخا لبيع لقول ؛على هذا بين ذوي الأبصار

يغرم له و باعها ويوجب في قوله على من ابتاعها أن يرد إليه ما قد بقي في يديه 
                                                 

 ث: حيز.  (1)
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 في كونايفيجوز أن  (1)ثابتامن يراها بيعا  وقول س/201. /ما قد أتلفه عليه
إلا  ،ا في بيعهامقبل كون تقايلهلا  من وجه فيما أدرك أو ماا على ما لهمنوعه

فإن أبى أن يقيله إلا بشيء  ،وأنهما لأصلا ما يكون لهما من قضية في فروعها
لما به من  ؛جاز أن يختلف في جوازه للبائع من المشتري ؛يؤديه إليه فسماه له

فلا  ؛ازة، وإن كان البائع هو المعطيبالإج وقول .بالكراهية وقول .بالمنع قول
ته على رأي ز ك في أخذه لحله، وعسى في إجاابأس على هذا في بذله، ولا على ذ

إذ لا أجد فيه ما يدل على  ؛نها من البيع أن يكون هو الأشبهأمن يذهب إلى 
بالفسخ؛ فعسى في تكريهه  رأي من يقولوعلى  تحريمه، ولا ما دونه من كراهيته،

مثل نصفه أو ثلثه  ،وربما أقاله في بعض الشيء من جملتهو الأصح، أن يكون ه
 ،فأحاله إلى ما صار إليه من حكم في شركته، والله أعلم ،أو ربعه أو أقل أو أكثر

 فينظر في ذلك.
فطلب من  ،يرده اع أنفي البائع أو المشتري إذا بدا له في المب ومنه: مسألة:
اهم أو ن الدر مكذا و إلا أن يسلم له كذا  ،هفأبى علي ،يقيله في البيعن صاحبه أ

 :رول آخقوفي  .فيه بالإجازة فقد قيل ؛غيرها، فإن كان المشتري هو المعطي
جاز  ؛عطيو المهلبائع كراهية، وإن كان االبما دونه من  وقيل:بالمنع من جوازه. 

 ولا أعلم أنه يختلف في ذلك. م/202/ لهما،
ثم تقايلاه وبها شيء  ،على نخلة أو شجرة وفي البيع مهما كان ومنه: مسألة:
 وعلى قول .من يراه فسخا للبائع منهما مدركة أو لا فهي على قول رة؛من الثم

                                                 
 . ث: ثانيا (1)
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فإنه بها أولى،  ؛من حكم (1)لأن تكون على ما لها فيه افيجوز فيه ؛من يراه بيعا
ن  يغرمه، وإ وقيل:فهو له فلا شيء عليه.  ؛وما أكله المشتري قبل كون تقايلهما

غلتها وما زاده  (2)على هذا يكون في فالقول ؛كان في أرض أو دار ولهما غلة
فهو له مع ما به  ؛المشتري من بناء في الدار أو في الأرض من النخل أو الأشجار

وبين أن يخرجه  ،بين أن يتركه للبائع بما له من قيمة في حاله ،له من خيار
إلا أن  ،فليس فيه إلا الثمن ؛مضره إلا أن يكون في ،فيضمن ما يلزمه في الموضع

للبائع إلا لشرط عليه من المشتري يخرجه  وقيل:يرضى بها من هي عليه في ماله. 
فنتاجها على أظهر ما به من وجه في رأي تبع لها، والله  ؛إليه، وإن كان في دابة

 فينظر في ذلك. ،أعلم
بائع فاستقاله في ثم رجع فيه إلى ال ،فيمن ابتاع من رجل مالا ومنه: مسألة:
 ؛أيلزمه أن يرده إليه )ع: به(، وقد سلم بعض الثمن أو كله فطالبه ،البيع فأقاله

أحدا  (3))ع: أعلم( أن[ ولا]يه، لفنعم قد قيل هذا وهو كذلك؛ لأنه مما له ع
 في ذلك. هيقول بغير 

 ه منأو غير  العبد الغائب فيصح تفي الإقالة هل تجوز ف ومنه: مسألة:
من  لى قولوع .ها فسخاآمن ر  على قولفنعم تجوز  يوان أو لا؟الح س/202/

ذا الرأي من ه في ما وإلا فلا جواز لها على أكثر ،يراها بيعا فحتى تكون بحضرته
 وجه جاز أن يخرج فيها.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ولا أن )ع: أعلم(. (3)
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خر آوليه يأن  هل له ،فيمن اشترى شيئا من الطعام أو غيره ومنه: مسألة:
لا في قول يع، و س ببأنها لي ل في التوليةيقو فنعم على رأي من  قبل قبضه أو لا؟

 وع. كل نم فيله من حك وعلى هذا فعسى يجوز أن يكون لها ما ؛ها بيعاآمن ر 
: إن قيل فقد ؟لاة أو لما اشتراه قبل أن يقبضه جائز  ةفي التولي ومنه: مسألة:

 ؛ لأنهااهوبعض لم يجز  لا بأس بها ما لم يأخذ عليه ربحا،فقال:  .أبا نوح أجازها
 فيما عنده من البيع، والله أعلم.

وفي رجل اشترى مالا من أناس  : عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
ن و تك نلم ،ثم أرادوا منه الإقالة، فإذا أقالهم ،هذا المال إلى مدة طنىأو  (1)بيع قطع
وعلى هذا القول  (2)نيةالإقالة بيعة ثا :قول ؟ قال:ألهم أم للمشتري ء،قيمة الطنا
وعلى هذا القول يكون ذلك للمقال،  ،ن الإقالة فسخإ :وقول .للمقيلالقيمة 

 وكلا القولين صواب فيما يخرج عندنا، والله أعلم.
وفيمن باع ماله وكتب له المشتري إقالة إلى  :السيّد مهنا بن خلفان مسألة:

 له من الإقالة أو لا؟ ما (3)[لبائعاالورثة ]ومات قبل انقضائها  ،مدة
يحضرني فيما سألت عنه حفظ أعتمد عليه فأنصه لك كما لم  الجواب:

عندي أنه يحسن في ذلك الاختلاف قياسا على بيع م/ 203/حفظته، وفيما 
في بيع الخيار  وقد قيل ة.إذ الإقالة قريب منه في شبه ؛الخيار إن صح القياس به

الخيار  أن لورثة من له الخيار مثل ما كان له إن مات قبل انقضاء المدة ولم يرفع
                                                 

 ث: القطع.  (1)
 ث: ثابتة. (2)
 هكذا في النسختين. ولعله: هل لورثة البائع. (3)
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أن ليس للورثة ما لهالكهم في رفع الخيار إذا لم يرفعه هو  وفي بعض القول .منه
ما  وقد قيل .الإقالة حكمها كحكمه لحال شبهها به في حياته، وفيما عندي أنّ 

 والحاكم هو الناظر في حال المشاجرة، والله أعلم. ،أشبه الشيء فهو مثله
ط الإقالة من البائع على المشتري إلى البيع الواقع بشر  (1)في :مسألة: وعنه

 ،ا جميعامبطلانهو  مختلف في ثبوت البيع مع الشرط ؛مدة معلومة قد اتفقا عليها
بيع بفليس للمشتري إتلاف المال الذي اشتراه على ذلك  ؛اموعلى رأي من أثبته

م حلالا، ما لم يحل الشرط حراما أو يحرّ  (2)مولا غيره؛ لأن المسلمين على شروطه
ا فكذلك يكون الحكم فيه على ما مضى؛ لأنه إذا بطل معلى رأي من أبطلهو 

عه وليس للمشتري فيه سبيل على كلا ئحكمه راجع إلى با ؛البيع من المال
 الوجهين، والله أعلم.

وشرط عليه البائع أن  ،ومن اشترى مالا :على أثر ما عن أبي القاسم مسألة
وكتب أحد من  ،ن على البائع ديونوكا ،راهم أن تقيلنيإذا قدرت على الدّ 

ثم أقال المشتري البائع وباعه عليه ثانية  س/ ماله203/الديان تحجيرا بعدما باع 
لا، وإذا كان ثابتا  مأيكون هذا بيعا ثابتا أ ،بأزيد من البيع الأول بخمسين لارية

ي بعدما ويكون المشتر  ،أيكون الخمسون اللارية والدراهم المباع بها المال أولا سواء
والزيادة إذا كان عليه له دين من غير قيمة  ،أقال أولى من الديان بالدراهم الأولة

أيكون أولى من الديان بما  ،وكيف إذا غير المشتري أو البائع ،المال المشتري المال
                                                 

 ث: أن. (1)
 ث: شروطها. (2)
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أو ترجع الدراهم في ذمة البائع  ،بالمال حتى يستوفي حقه (1)ويكون أولى ،سلمه
أيكون  ،عا، أرأيت وإذا كان البيع خيارا وغيّر منه المشتريويكون هو والديان شر 

وأمر ببيعه أيكون  ،إذا كان رهنا وأقام عليه في فداء الرهنو سواء، أرأيت 
 المسترهن أولى بالقيمة من سائر الديان أم لا؟

 :ولانالة قلإقفي ثبوت هذا البيع اختلاف لدخول الشرط عليه، وفي ا قال:
 ؛تريالمش سخا منفعلى قول من يجعلها ف ،بيعة ثانية :وقول .لبيعلفسخ  :قول

بعد  فله ؛ةنيفللمشتري قيمة ما اشترى قبل من الديون، ومن يجعلها بيعة ثا
شرط، ثبت الين فعسى أ ؛إلا أن يبيع له ويشرط قيمته في المال نفسه ،الديون

يمة لديون بقا ولى منأي فالمشتر  ؛وأما غير البائع مما باع كان البيع خيارا أو قطعا
شرع  الغرماءو و ه :ولق ؛رالمال المنزوع منه، وأما غير المشتري في بيع القطع والخيا

م/ 204/ما م، وأولعل هذا أكثر القول عنده ،هو أولى :وقول .في قيمة المال
أعلم في  ن، ولاراهال ةدخل عليه الديون في حياتفأولى به المرتهن، ولا  ؛الرهن

 م.ذلك اختلافا، والله أعل
ال قلك ثم بعد ذ ،ومن اشترى شيئا من العروض :ابن عبيدان مسألة:

أن لا إ ،عتيبل سللا أق" :فقال البائع "،ياهاإليس معي دراهم أوفيك " :للبائع
ك، خذ ذلئع أللبا ولا يعجبنيإن ذلك مكروه،  ؛فأعطاه "،تعطيني كذا وكذا

 يئا منش تريوبعض رخص في ذلك، وأما إن كان البائع هو الذي أعطى المش
يه  فعلم أ، ولا لكفجائز ذ ؛الدراهم على أن يرد عليه السلعة التي اشتراها منه

 كراهية، والله أعلم.
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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فيما - : الكدمي بن سعيد وعن الشيخ أبي سعيد محمد مسألة:
 ى أنهّعل وسئل عن رجل باع على رجل آخر حيوانا مثل شاة أو كبش -أحسب

ه؛ ذا لم تعجبها إدّ ر ه لهل  ،وفا أو شعرا أو حلبهافجزّ منها ص ،بالخيار ثلاثة أيام
 عندي أنه ليس له ردها وقد لزمته. ؟ قال:لأن الخيار له
فقا ذا اتإصوف لبن أو الشعر أو الالفعليه أن يرد ما استغل من  قلت له:
لخراج ل وايقلمستوهو له دون ا ،أن ليس عليه رد ذلك؟ قال: معي على الإقالة

فقد  ؛لصوفا وأالشعر  أو جزّ  بع ثان؛ لأنه حين حلبالضمان والإقالة بي
 والله أعلم. ن،بعد ذلك بيع ثا هفالإقالة من ؛وقال ماله حينئذ ،رضي بالبيع
س/ 204/وقال  ،غير مشتريه وجاءه ومن باع بيعا تدخله الجهالة مسألة:

ع وباعه له ولم يق "،أنت أحق به وأنا مغير من بيعه لفلان": فقال، نه يريدهإله: 
أو إظهار   ،الأولمن ازه الثاني على سكوت جو  ،بينه وبين فلان الأول أحكام

 ،حلالا للثاني على هذه الصفة أم لا (1)يكونأ ،رده عنه وبيعه لغيرهلكراهية 
 ،وتغييره البيع الأول عند الثاني وحده دون الحاكم حجة للثاني فيما بينه وبين الله

ظهر أو  هالغير أو ستر  :أعني ،أظهر ذلكويسعه ذلك عند الله وعند الناس إذا 
أما  ؟ قال:ولا حاكم البائع الشراء له بعد ظهور شرائه للأول ولم يحاكم الأول

نه هو البيع الثابت، وأما البيع الثاني إ :وأكثر القول ؛البيع الأول ففيه اختلاف
 لم.لا يثبت إذا لم يغير عند الحاكم، والله أع :وأكثر القول ؛فيختلف فيه أيضا

  
                                                 

 ث: لا يكون. (1)
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كان معه  وأأحد شيئا من  (1)صبتغافيمن الباب الثامن والعشرون 

 والربح (2)أمانة فاشترى به شيئا لمن يكون الشراء

 ،في يده لغيره دراهم أو دنانير أمانة (3)وفيمن كان :عن الشيخ أبي نبهان
إنه إن كان وقوع الشراء  قال: قد قيل: ؛ذن من هي لهإفاشترى بها مالا بغير 

ودنانيره أو دراهمه، وإن كان  ىبها بين المال المشتر ر فالخيار ل ؛ة البيعقفي صفبها 
إن له الخيار في الوجهين جميعا  وقيل: .فهو له وعليه ضمانها ؛وقوعه على نفسه

بالخيار في الوجهين كليهما، وإن  وقيل:ن أخذها على غير سبيل القرض. إ
لوجهين على حال أخذها على لا خيار له في ا وقيل:أخذها على وجه القرض. 

 ؛اهدراهمه أو دنانيره؛ لأنه حين أخذها ضمنمثل نما له وإ ،وجه القرض أو غيره
ن أ في الثمن م/205/ إن كان حين الشراء نوى وقيل: .له ىفهي عليه والمشتر 

جع وإذا ر  ،فلا خيار له ؛ا الخيار، وإن لم يكن في نيته كذلكربهفل ؛ينقده منها
فلعله أن يكون كذلك من بعد أن  ؛أو دنانيره إلى المثل في غرمها الأمر في دراهمه

إلا في  ،ا في حكمهابها مع القدرة أولى له فالردوإلا  ،لا يقدر على ردها إليه
لا على رأي من لا  ،الأمانة (في)خ من  هموضع القرض على رأي من أجاز 

 ر في ذلك.ظوين ،يجزيه
                                                 

 ث: غصب. (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
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 يكون نفلم ،ربحفمن مال  هلغير  هيد بها أو بما يكون في اتّجرفإن  قلت له:
ن له يكو  نهإ :فيه قد قيل ؟ قال:الربح في حكمه على هذا من أمره فيه

 .له عناؤهراء و للفق هإن وقيل: .بهار ه والربح لاءإن له عن وقيل: .والضمان عليه
 ؛لبيعا ةفقصفي  يهفالربح له، وإن كان بها  ؛إن كان الشراء على نفسه وقيل:

 ؛رضه القلى وجعإن أخذها  وقيل: .بهار وما ربحه منها ل ،عناؤهفليس له إلا 
الذي  ف فيختلاإن الا وقيل:وإلا فهي على ما جاء من الرأي فيه  ،فالربح له

ا رج عنهما خو  لربها،فالربح  ؛فأما على غيره ،قصدهو يكون على وجه القرض 
ين ما بفرق له بافي وقيل:ن يلحقه الرأي على حال. أفلابد و  ؛من أنواع المال

 نهإو  ،لأصلوله با قفين ربح ما يكال أو يوزن لا يتبع إف ،يحكم بالقيمة أو المثل
 ، بل هو حسن في رأي الشيخ أبي سعيد ،لقول غير خارج من العدل

إن له  ل:وقي .هل ءفالربح لمن له المال، ولا عنا ؛وإن أخذه على وجه الاغتصاب
 ربحه وعليه ضمانه.

هو باق  س/205/بها شيئا  ىشتر اغتصب دراهم و اومن  :الصبحي مسألة:
 ؟ قال:لالك أم ذيه أيجز  ه،ولم يخبر  ،ذا أعطاه دراهم مثلهاإوأراد الخلاص  ،معه

دراهمه،  ه مثلل :ولوق .إن شاء اءله الشر  :قول ؛بها شيئا ىشتر اأما الدراهم إذا 
 ، والله أعلم.في الشراء ولا خيار له

لسادس اعاني هذا الباب في الجزء ذكر شيء من م وقدقال المؤلف: 
ن إلشفاء اه يجد من فمن لم يكتف بهذا وأراد المزيد يطالعه ،ن في السلفو والخمس

 شاء الله تعالى. 
من  وفيمن جبى :ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس مسألة:

ثم  ،وباع ما جباه وقبض الثمن ،أموال الناس على غير الوجه الجائز في دين الله
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شتراه من ثمن اأيكون له ما  ،الأصول والحيوان والمتاع منشترى به ما شاء الله ا
لحرامه على البائع  ؛في هذا البيع منه بما قد ظلمه أنه باطل فأقول ؟هذا المتاع
من ذلك أو ما قبضه من ثمنه من  (1)وعليه في كل مبيع ،ن علمهله إوالمشتري 

وإلا فلابد له من أن يغرمه بما له  ،درهأن يسعى في رده إلى أهله إن ق ؛نوع أيّ 
وإلا فالحكم  ،إلا أن يقع التراضي في موضع جوازه على شيء ،أو مثل ةمن قيم

مه من بعد أن صار في قدرة من فيتفيه كما لزمه أو يرضى بالبيع في الشيء 
في عدله فيجوز؛ لأن  قول آخر وعلى .فيكون الثمن لهم ،قبضه أهل المظلمة

 .وإلا فلا يصح لفساد الأول ،حتى يكون بعقد ثان وقيل: يمنع من قبله.
 ؛بها شيئا ىوبالجملة في ثمن ما باعه مثلا أن يكون دراهم كما في قولك فاشتر 

فالخيار لمن هي له من واحد أو جماعة في الشيء الذي بها قد ابتاعه، فإن اشتراه 
فالخيار  :آخر قول وعلى .فهو له والدراهم في ضمانه ؛على نفسه ثم سلمها فيه
لا خيار له في هذا  وقيل:لجوازه في مثله.  م/206؛ /في هذا أيضا لمن هي له

 الموضع، ولا في الذي من قبله.
 أن بينو  ،فهل من فرق بين أن يشتري الشيء بتلك الدراهم قلت له:و 

ل في دلى ما لأو فقد مر في ا ؟قيمته وفاء يشتري بكذا وكذا درهما ويسلمها في
 بها من وجه في فرق أولا على رأي من قاله وكفى.على ما  اهذ

فالفرق  ؟ه بهاائفي شر  اهل يكون إلا واحد ،فإن كان ما جباه دراهم قلت له:
 ثمنه لورى لان امبينهما ظاهر لمن لا يرى؛ لأنها عين ما ظلمه في هذ الموضع 

  .فيجوز أن يكون على سواء ،إلا لما يوجبه لهم ،الذي باعه به
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: بيع.  (1)



 نالخامس والخمسو الجزء  395  قاموس الشريعة

 

ا أو من ئلا عليه إعلام من أراد أن يبتاع من هذه الجباية شي فهلله:  قلت
إن كان لا يعلمه في الحال؛ لأنه  ،(1)بلا :قولأف ؟أن باع له منها بأنه حرامبعد 

فلا يجوز إلا بيانه وإلا  ،فكتمانه من أعظم الغش له ،من أقبح العيوب في المال
فلابد له  ؛وعلى كل حال من قبل أن يخبره، (2)ن باعهإفلا شك في أنه قد غره 

فهو الذي عليه لا غيره، وإن  ؛فإن بلغ مرامه ه،من أن يرجع إليه ليسترده إلى أهل
فإن صدقه أو  ،لعسى أن يقبل لكلامه ؛تمسك به فامتنع من أن يرده عرفه بما فيه

 وإلا فلا عليه من تصديقه شيء. ،فليس فيه إلا الرد ؛صح معه من بعد
لغيره  ه أنهلقر جه في رده إلى البائع من بعد أن أفهل للمشتري من و  قلت:
  يجوز.لا قيل:و يده.  بجوازه؛ لأنه قد قبضه له إنما كان من قد قيلفنعم  أو لا؟

لى حال زمه عيلأ ،في ثمنه إن كان هذا البائع قد قبضه من مشتريه قلت له:
 ه.بغيره في ليقو  ادأح لحرامه عليه، ولا أعلم أن ؛فنعم قد قيل هذا ؟أن يرده إليه

الثمن س/ 206/في الذي اشترى منهم الأصول وغيرها فأوفاهم  قلت له:
والتي  هفهذ ؟أعليه أن يعلمهم بها ،من تلك الدراهم التي جباها من الناس حراما

فهو المراد وبه كفاية  ؛فإن بلغه ،فيلزمه أن يستردها إلى أهلها ،قبلها سواء (3)من
وإلا فليخبرهم بأصلها إن كانوا  ،هي من تلك عما زاد عليه في تعريفه لهم بما

 بأمرها جاهلين.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: أباعه. (2)
 زيادة من ث.  (3)
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ن نعم؛ لأف لا؟لاا دراهم من ماله حههل عليه أن يسلم لهم عوض :له قلت
وفي  ا مرة،خذهأتلك الدراهم لأربابها فهم بها أحرى، وإنما تعدى عليهم في 

 إتلافها أخرى.
يحكم بردها عليه؟ أ هل له أن يطالبهم بردها إليه، وإن امتنعواف :(1)وقلت

  ،ن المطالبة منه لهم بها لازمة؛ لأنها في ضمانه لا مخرج له عليهاإوأنا أقوله  ،فنعم
ولا خلاص إلا برد كل شيء منها إلى من هو له ويحلفه من بعده أو في  ،كلا

وإلا فهي على حالها، وقد مضى من  ،من وجه في دين أو رأي أزمانه أو ما يبر 
ما لم  ،ختلاف في جواز ردها إليه بعد إقراره لهم بها لغيرهالقول ما دل على الا

فيحكم مهما صح معه بأحد ما قيل، فإن لم  ،ينزلوا إلى من له الحكم أو عليه
على  فأداهلم يخرج عنه فرجع إلى غرمها  ؛يقدر على استرجاعها وبقي في لزومها

فهي  ؛عها إليهفإن قدر الله رجو  ،كون له بدلا من هذهيجاز في تلك أن  ،وجهه
أن يقع التراضي في  له عند الآخر إلا فليرجع كل واحد منهم إلى ما ،التي لهم

 وإلا فهو كذلك. ،على أن يكون لكل منهم ما في يده ،موضع جوازه
 نهأو أ ،دها مدة من السنينؤ فإن كان قد ضيع زكاته فلم ي :له قلت

 ؛فنعم ها؟ه غرمعليأ ،الىثم ندم فتاب إلى الله تع ،وضعها في غير أهلها م/207/
صلح في ا هو أضي إذة له عن الماين التوبة  ز إ :وفي قول آخر .في بعض ما قيل

 .يهاففالأول كان أحوط وأكثر ما  ؛غير أنه وإن جاز عليها ،الآتي
بعد حضوره مع القدرة على تأديته  (2)أله ،وما لم يكن من المظالم قلت له:

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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ما لم  ،مهما كان عن نية لأدائه نعم،؟ قال: لمن له من العباد سعة في تأخيره
فيه على هذا  (1)إلا أن ترضى ،به من له الحجة في طلبه من مالك أو غيره هيأخذ

 إلا بتعجيله البراءة مما عليه. ،من قدرته
أو  ،بالباطل من أموال الناس أو الزكاة هفإن كان في ركوبه لما أكل قلت له:
ماذا يلزمه بعد  ،بصر الوجه الحق فرجع إلى الله تائبانه أإثم  ،نا بحلهئضيعه منها دا

ن يرد ما أمثله، و  إلىأن لا يعود أبدا  ؟ قال:التوبة في هذا الموضع ونحوه من فعله
 ة،إلا أن يكون على رأي في قل ،بقي في يده إلى أهله لا غيره من غرم لما أتلفه

 .(2)حتى أخافه أن يلحق بالشاذ عند أهل المعرفة، والله أعلم

  
                                                 

 ث: لا ترضى.  (1)
في آخره في باب "من اتجر بمال  56كتب في الهامش: وستأتي زيادة كلام بهذا الباب في الجزء   (2)

 غيره" إلخ، فراجعه إن شئت. 
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 في بيع الصبي والمملوك والشراء من عندهماالباب التاسع والعشرون 

يباع لهما  (1)هل قلت:، وعن الصبي والمملوكومن كتاب بيان الشرع: 
حيوان أو عروض أو أصول بأكثر من  ،من عندهما في سوق أو غيره ىويشتر 
ذلك   لا يجوز من فقيل: ؛في ذلك باختلاف فقد قيل ؟دراهم أو قيمتها ةخمس

إن ذلك في الأسواق  وقيل: .وهو باطل إلا بإذن السيد والأب ،كله شيء
س/ 207/أو يرسل به من  ،والحوانيت، وفيما يتعارف أنه يملك العبد ذلك

سيده وكذلك الصبي، ولا يجوز غير ذلك في المواضع المعروفة في البلد بالبيع 
ملوك يرسلان به أو فيما يتعارف أن الصبي والم ،والشراء في مثل ما وصفت لك

للصبي، والناس في مثل هذا تختلف  (2)وتجري في ذلك مصلحة ،يملكان إياه
ومنهم من لا  ،فمن العبيد من يملك ويرسل بالدراهم والدنانير الكثيرة ،أحوالهم

علم بموضع العبد من  :يحتاج البائع في مثل هذا إلى علمينف ،يملك فوق نفقته
وربما  ،امه، وكذلك الصبي ربما يرسل ويملك الكثيروعلم بحلال البيع وحر  .سيده

  .بابفهم هذا الاف ،يكون لا يرسل بشيء
 ، ولالسوقشتري له حاجة من الين يرسل خادمه أو جاريته وعمّ  مسألة:

ظهر يلا أن إ ؛دهر فلا يجوز له  ؛فيرسله ليرده ي(الشر )خ:  يعجبه ذلك المشتري
 فيه عيب لم يعلم به المشتري.

                                                 
 ث. وفي الأصل: هو هل. هذا في  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: في مصلحة. (2)
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 صبيانء الأيجوز الشراء من هؤلا قلت: :جواب عبد الملك فيو  مسألة:
لا بأس ف ؛ذلكوا لإذا كانوا أخرج ؟ قال:الذين يبرزون على الأبواب بالبضائع

 بالشراء منهم.
فلا  ؛اهراشهم إذا كان أمر  ؟ قال:لا وفإني لا أعلم أخرجوا لذلك أ قلت:
 منهم إن شاء الله. يبأس بالشر 
أما  :قال؛ لحقك اشترى شراء وأفاته وطلب إليه اوعن صبي أو مملو  مسألة:

يخرج  راء أوالشإلا أن يكون قد أذن له في البيع و  ،المملوك فليس عليه شيء
أو لبسه  اشترى ما فليس عليه شيء إلا أن يعلم أنه أكل ؛ربية، وأما الصبيضبال

يؤخذ رأي العدول ب م/208/فللبائع قيمة ما باع  ؛به مالا ىأو اشتر  ،لاهبحتى أ
 من ماله.

 التاجر في في الصبي يأتي إلى :ومما يوجد عن أبي الحسن  مسألة:
و هذه أالحب  ذابهبع لي " :فيقول له ،يبيع فيه للصبيأن موضع ما يجوز له 

من كل  يعطيه كم  قد سما بهما الصبي ولم يسمّ  "،ذا التمر نوعينبهالدراهم أو 
 ن يقولأ إلا ،لنصف من هذان للتاجر أن يعطيه النصف من هذا واإف ؛نوع

خر لآامن و  ،وعنلربع أو أقل من ذلك أو أكثر من باالصبي للتاجر بالثلث أو 
 :ال لهق، فإن قولويجوز للتاجر أن يعطيه على ما ي ،فذلك إلى الصبي ؛بالباقي

وكذلك غيره  ،يرهوغ ثمان مختلفة، وكذلك أرزمعه حبوب مختلفة بأ وأبع لي حبا 
يه يعط إن له(ف)خ:  هنإف ؛منه أنواع مختلفة بأثمان مختلفة ءر جز مما يكون مع التاج

ن إعه، فما فمن أفضل م ؛ن لم يكن وسطإمن أوسط ما معه من ذلك بالثمن، ف
 .ا طلبمميه فذلك للتاجر أن يعط ؛لم يطلب من نوع من ذلك أن يبايعه منه
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شف لحاي تقتاجر أن ينلفل ؛ن كان جاء الصبي بتمر فيه حشفإ: فقال
شراءه في  عل لهيج ، وكذلكه، وكذلك العبدأيه أو بغير ر أييضعه له في وعائه بر و 

لا  يها مافراهم د بد: وكذلك إن جاء الصبي والعبقال .هأيه أو بغير ر أيبر وعائه 
. لمه إليهماما ويسليهلا يجوز إ ويرد ما ،ن للتاجر أن يأخذ منها ما يجوزإف ؛يجوز
أتيا  ق ممابا امأو بقي له معه ،امعن حقها من غلط معها بشيء أنقصهإ: فقال

فليس له أن  له؛ا موما غلط معه س/208/ نه يرده عليهما،إف ؛به في الحساب
 .سلهمالذي أر اقرا له أن يطلب ذلك إذا أف ؛إلا أن يكونا مرسولين ،ا بهميطلبه
 ع للصبي فيا يبيإنمه، و فتلا يجوز للطواف أن يبيع للملوك والصبي في طوا :وقال

 أو تاجر في حارة قد شهر ذلك مع أهل البلاد. ،سواقلأا
واضع التي ق والمسوالأالوك في ميجوز له البيع للصبي والم :وقد قيل قال غيره:

 ه.ب هه ويرسلانانبمثل ما يملك ،اوانيت وغيرهمعرفت بالبيع من الح
في الصبي والمملوك  :وقال :أحسب عن أبي الحسن محمد بن الحسن مسألة:

ا فأمّ  ؛عليهما وأثم يغلط التاجر مع الصبي  ،يشتريان منه شيئافلى التاجر تيان إيأ
ويعطيهما من تلك السلعة التي باع لهما  ،فعليه رده عليهما ؛ما غلط عليهما

أو يرد عليهما بقدر ما بقي لهما مما هو لهما، وأما ما غلط  ،لهما يبقيمة ما بق
ويقر بذلك  ،ولا أنهما مرسلانإلا أن يق ،فلا حق له عليهما في ذلك ؛معهما

فليس له حق على الصبي والعبد،  ؛الذي أرسلهما أنه أرسلهما، وإن أنكر المرسل
إلا أن يكون سيد العبد  ،كان له ذلك  ؛وإن أراد يمين الذي يدعيان أنه أرسلهما

فعليه أن يفديه بما صح عليه أو بما صح من ذلك،  ؛أخرجه في تجارة أو أرسله
التاجر، فإن كان الصبي قال للتاجر ذلك نقض ما اشتريا من عند فإن طلبا بعد 

ردّ ما باع للصبي إذا رده  إنهّ مرسول؛ فإن البيع يثبت على الصبي وليس عليه
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عليه الصبي، ويسلم التاجر إلى الصبي ما قبض من عنده، فإن أنكر الذي يقول 
مين ما قبله لفلان، م/ وأراد التاجر يمينه؛ كان عليه الي209الصبي إنهّ أرسله /

 هذا حق من قبل ما يدعي عليه من رسالته ولده هذا إليه وشرائه منه. 
 غيره. ه فعلعلي قال الذي معنا إنهّ يحلف بالعلم؛ لأنهّ يدعي ومن غيره:

 لىإذا جلبوا إ ؟ قال:وسألته عن الصبيان هل يشترى منهم ويباع لهم مسألة:
إنما و لهم،  بيعن من العروض وجاز الالأسواق؛ اشتري منهم في الأسواق ما كا

 ذلك للتجار لا لغيرهم.
فإن جاء صبي بسلعة إلى تاجر وأنا قاعد عند التاجر، فعرضها على  قلت:

التاجر فأبى التاجر أن يشتريها، فهل يجوز لي أن أشتري أنا من الصبي تلك 
من  لا يجوز ذلك، فإذا أردت أن تشتري قال:السلعة التي عرضها على التاجر؟ 

الصبي؛ أمرت التاجر أن يشتري لك تلك السلعة التي عرضها الصبي للبيع على 
التاجر، وكذلك لا يجوز الشري من الصبيان في غير الأسواق ولا في غير المنازل 

 ، وهي الدكاكين.(1)التي يباع فيها مثل التجار المعروفين بالتجارة في الحوانيت
المعروفة  واضع المفيلصبيان والمماليك البيع ل بعض القوليجوز في  قال غيره:

 بالبيع للتاجر وغيره بقدر ما يجوز من ذلك.
م؟ ى منهشتر فالصبيان الذين يطوفون على رؤوسهم في القرية، هل ي قلت:

 .عرفونك ي: فإذا عرفوا بذلك؛ اشتري منهم ما باعوه إذا كانوا بذلقال
 

                                                 
 في النسختين: الجوانيت.  (1)
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وتركه يعمل  م،دراه وعن العبد إذا أجره مولاه نفسه كل شهر بخمسة مسألة:
قد؟ فنعم، أو بن يئةعلى نفسه ويؤدي إليه، هل يجوز أن يباع له الحب والتمر بنس

النسيئة، وهذا س/ بالنقد و 209على ما وصفت يجوز أن يباع له الحب والتمر /
لتجارة أن ه في ان لبمنزلة المضارب المادي له في التجارة، وإن كان سيده قد أذ

 ه لا يدائنلا أنّ  إيعمل على نفسه ويأكل؛ فهذا مثل الأولىيضرب له في البلاد، و 
ى ماله من ، ويعطتجرولا يباع له بنسيئة، ويباع له بالنقد، وكذلك يشترى منه وي
 الأجرة، إلا أنهّ لا يستعمل بشيء بالكري إلا بإذن سيده. 

يان الصب لة معوعن البيع والشراء والمعام ومن جامع ابن جعفر: مسألة:
رية بعثون الجاالي يلمو : إذا كان ذلك سنة أهل البلد أنّ اقال والمماليك؛ والنساء

 بما كسبه،  الذيكبيروالمملوك والصبي للشراء؛ فلا بأس، ولا ينقصهم عما يبيع لل
بيان ن الصيكون هذا البيع مقال بعضهم أيضا: هو كما قال، وأحب أن  ثم

اع من بالمن ملك ذوأما غير  أشباه ذلك،و والمماليك ليس له كثير ثمن مما يؤكل 
والي مبرأي  لكذفيكون  ؛هم لهاءويستكثر شرا ،الدواب والأشياء التي لها خطر

 المماليك وآباء الصبيان.
لا يجوز البيع للعبيد إلا بأمر  :وقد قيل نعم قال غيره: ومن غيره: قال:

لا يجوز : وقال من قال مواليهم، ولا الصبيان إلا برأي آبائهم بقليل، ولا بكثير.
المعروفة بالبيع بقدر ما يطمئن به القلب أنه  (1)ذلك إلا في الأسواق والحوانيت

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الجوانيت.  (1)
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انقضى الذي من  من أهله أو مواليه، والله أعلم.  (1)ةوكأو ممل ،مرسول بذلك
 كتاب بيان الشرع.

 قلت، بيرةكمن مسألة عنه   :عن الشيخ عامر بن علي العبادي مسألة]
بت على من ا يثمملك ذوالشراء والأخذ والعطاء إلى غير  وجميع العقود كالبيع له:
ثبوته تعلق با ين صح على وجهه مع حصول عقل الآتي به والقابل له عمّ إ ،أتاه

دهم ء على أولاالآبا منهبالعقائد يقع عندك وجه المساواة بينه وبين التزويج مما تض
ى معنى رج عليخه عوكان بأجم ،ويقضون به لهم وعليهم ،الصغار وأولياء الأيتام

 يا منك.كره رأذ  رّ لتوقيفه حتى البلوغ وإيناس الرشد على ما م ؛الاستحسان منك
هيهات  عقود /422وكلها / نياوكيف يصح الفرق بين هذه المع ،نعمقال: 
لجريان حكمها على  ؛إلا التحول والرجوع بالآخر لحقا به للأول ،ثم هيهات

جميع  ىالأبواب محتو  هبأسره على هذي و الاختلاف منط (2)صارو  ،جدول واحد
فلا أرى  ؛الفرق في حكم هذا وذاك ىومن قال بخلاف ذلك فرأ ،لها والفصول

زلهم امن معنى تنزيلهم من ،آنفا هفيما ذكرنا لالقوله بذلك من فائدة، ولا محصول إ
التجارة  في الحرف من البيع والشراء والأخذ والعطاء في العروض على معنى

والاجتهاد في  ،اء مما هو خارج الحكم به على وجه التعقيل لهمتر كلا والصناعة وا
خوف الضياع حتى لا تبقى لهم بقية مفسد لهم  ؛موالهمنظر الصلاح لهم، ولأ

للحاجة الملجئة إلى طلب  ،ديب والتهذيبأإلا وأخذوا عليها بالت ،موالهمولأ
علق لها بهذه والت ،المساعي والعرض الداعي لكسب المراعي من هذه الأبواب

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: مملكة. (1)
 في ث: وطار. (2)
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أو  ،أو ابتاع منهم ،لا أرى ضيقا ولا حرجا على بائعهم اللهم إني ،الأسباب
أو عمل لهم بأجر فيما يكون فيه  ،أو استعملهم بما هم أهله ،عاملهم بشيء
 ؛بل هو المباح في الواسع لمعنى كونه لا غنية عنه لأحد جزما ،صلاحا لهم

 الله أعلم.للضرورة الواقعة للجميع إن شاء الله، و
أيثبت  ،أرأيت إذا باع الرجل للصبي بيعا من العروض فقبضه الصبي قلت له:

إذا كان بسعره في  نعم؟ قال: الصبي /423ويطيب الثمن للبائع إن قبضه من /
لشراء ذلك من  لوكان مما تطمئن به النفس من أنه مرس ،الثمن بالبلد والوقت

للحاجة الداعية  ؛الحه في ذلك الحينأو يكون ذلك مما يخرج وجهه لمص ،أوليائه
 ،وهو مما يؤمن على تقبيض مثل ذلك ،إليه كالطعام حال ما هو يكون لأولى له

وطعامه  ،(1)واتهأذكذلك لباسه وما يصلح به   ،فمثله لا يضيعه ؛ولو ذهب به
 ؛كالملح والأبازير والحطب  ،ه فيهاالذي لا يصلح أكله إلا بعد إدخال ما اشتر 

 ،ع ما يصلح به حرثه وصناعته التي هي من حرفته ومعروف بهاوجمي ،هخلطب
 وقبض الثمن منه بمعنى الواسع إن شاء الله. ،فكل ذلك مما يسع العمل به

 ،يجب عليهأ ،يعلبا أرأيت إذا رجع الصبي بالمتاع الذي ابتاعه فغيّر  قلت له:
 ىما إذا أتأ ل:؟ قاورد الثمن إليه أم لا ،البائع استرجاعه من يد الصبي :أعني

عه على يافب "،اوكذ لأشتري له كذا نقد أرسلني أبي أو فلا" :الصبي وقال للبائع
 ،اع المبتاعبالمت يهثم رجع إل ،وجه التصديق له أنه مرسل لذلك على معنى التعارف

 ؛ قال:به ذلكأش وما "أو أن هذا لا يصلح له ،أبي أو فلان لم يرد ذلك" :وقال
 فنعم عليه استرجاعه.

                                                 
 هكذا في ث. ولعله: أدواته.  (1)
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ولو وجده معابا بشيء مما ينقض في ثمنه أو وقع به نقصان كيل أو  ت له:قل
أخذه منه، ولا معقب له على الصبي، ولا على  /424عليه /أ ،وزن أو عدد

ولكن يخرج عندي  ،: لا أعلم أني وطئت في هذا أثرا منصوصا كذلكقال؟ هوليّ 
بي أهل أرسلوه حتى يسأل ولي الص ،بمعنى النظر أن ليس عليه قبضه واسترجاعه

 ؛أنه أرسلوه وأنهم قبضوه من الصبي المبيع المرسول فإن أقرّ  ،إليه ليشتريه منه
فيخرج له معنى يدل على القول فيه بلزوم ما نقص عنه عليه على رأي من يرى 

والقبض منهم ما قد أرسلوا به على  ،جواز تقبيض الصبيان ما أرسلوا إلى قبضه
نه على هذا من إقراره بإرساله له إليه كأنه في النظر ؛ لأةطمنانوجه الواسع في الإ

وله فيما أتاه به الصبي من المبيع الذي لم  ،قد لزمه لإثبات الحجة عليه برسالة إليه
وعلى  ،ه ولا رخصه من غلاه الغير والنقضيئيره ولم ينظره فيعرفه جيده من رد

ه إن ادعى البائع أنه ن البيع وما بينهما من النقض فيإ (1)دإ ؛هذا المعنى فيرد
أو مسه ضياع  افلما أن رده إليه وجده ناقص ،أعطى رسوله كذا من جنس كذا

 ،فعلى البائع البينة فيما ادعاه ؛وقال أنه بلغه ذلك الشيء كذلك ،وأنكره المرسل
فعلى المنكر اليمين أنه ما بلغه إلا كما هو باق بحاله حال ما  ؛فإن عجز البينة

فإن قال ذلك ووافق قوله  ،أنه قد ضاع عليه بمعنى من المعاني يكون الصبي لم يقل
أن يؤدي قدر ذلك للبائع بلا  /426للراسل / أعجبني ؛هصدعوى البائع من نق

ولكن الاحتياط في ذلك إن شاء الله،  ،حكم موجب عليه قبول ذلك من الصبي
على البائع ف ؛وأما إذا كان الصبي غير مرسل لشراء ذلك المبيع بل اشتراه لنفسه

قبضه منه إن رده إليه، ولا حكومة فيه ولكن بقي بينه وإياه في دفع ما ساقه إليه 
                                                 

 هكذا في ث. ولعله: إذ.  (1)
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إمساكه عنه  فيعجبني ؛فيه إذا كان مما لا إحراز للصبي لمثله فالقول ؛من الثمن
 أو من ولاة المسلمين أولي ،حتى يؤنس رشده أو يأتيه من يثق به من أوليائه

 له إن شاء الله، والله أعلم.الحكم بينهم فيقبضونه منه 
إذا   عم،نل: ؟ قاوإذا ابتاع من الصبي بيعا هل له أن يقبضه الثمن قلت له:

 ولم يخش منه إضاعته. ،من يحرز ذلك بحدكان 
 "،ياهإبعتك ذي ألا أرضى بالبيع ال" :وقال ،وإذا رجع الصبي عليه قلت له:
ن أأله  ،يعهيرض بب ولم "،ن ذلك ليسه لي بل لأبي أو لفلان"إ :أو قال له

الصبي  ر إلىينظ بللا،  ؟ قال:إليه أو إلى من أقر له به هيتمسك به أم يرجع
 ؛لن الماه مفإن كان ممن يعقل الربح والخسران ويحفظ مثل ،وحاله كالأول

نه أ ه إقراره بولا ، حلاالحكم لم يثبت عليه عقدا ولا أن يرجعه إليه؛ لأنّ  فيعجبني
 ب؛ لأنه في القلفي ةطمنانإذا لم تكن بقية للإ ،صح ما قالهلغيره مأخوذ به حتى ي

وأحسب  /426/ ،ن رجع عليهأمعنى الواسع قد ضاق عليه وجه التوسع به لما 
فلا  ؛يرهب أو غن أمأنه في معنى التعارف إذا سكن القلب منه بإقراره به لغيره 

 ،نىالمع اهذ يضيق عليه تصديقه في ذلك على ذلك؛ لأنه لم يلزم الناس على
لجئة الم)خ: حة الملي اجةلما فيه من الح ؛والانبساط فيه قولا وفعلا في عامة أمورهم

 إن شاء الله. (،إليه
إلا أنه قد وقع  ،ومنه في معنى الواسع، وإذا ثبت جواز البيع للصبي قلت له:

حكم اختلاف السعر من البائع من معنى وقوع المماسكة من بعض المشترين، 
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بل يسلم إليه الأمر في بيعه، ولا يثبت للبائع منه تقية،  (1)لم يماكس والبعض منهم
ت بينهما مفاوضة ولا حياء مفرط موجب له طرح بعض ثمن ماله، ولا صحّ 

على  "،بايعني من كذا بكذا" :فيأتي هذا الصبي فيقول له ،موجبة له بها معاوضة
اري على غيره ممن على ما صح منه في ذلك من الثمن الج ؟ قال:أي بيع يبايعه

 ،حتى ولو لم يخفه في ذلك ،وأداه عن نفسه وماله ،لم يماكسه، ولا يتقيه فيدفعه
فيرفع عنه بعض ثمن ماله،  ،بل لملي له حومته ومحضره في حانوته العدالة لسانه

وأما من لم يتقه، ولا وجب له حياء مفرط يدخل عليه منه حتى يطرح عنه بعض 
فذلك هو البيع  ،بينهما أثبتت المعاوضة كما ذكرتكلا، ولا مفاوضة   ؛الثمن

أو غيره من أهل  /427الصحيح الذي يجب له وعليه أن يبايع المسلم أخاه /
أو العبيد والصبيان والمجانين والنسوان  ،أو عبدة الأصنام ،الفرق في الإسلام
ببعضه؛  إذ لا يعتبر بغيره من البيوع المعتلة بمثل ما ذكرناه أو ؛والشاهد والغائب

 إن شاء الله، والله أعلم. ،والسقيم للأنه لا يستقيم سعر البيع بالمعلو 
 ؟ قال:هل له أن يماكسه ،وكذلك الشراء مما هو في يد الصبي ببيعه قلت له:

فلا، وأما إذا ثمن عليه ثمنا  ؛إذا كان قد ثمنه بعدل سعر يومه في السوق أو البلد
والشراء  ،فلا تضيق عليه المجادلة فيه ؛ارففوق ذلك مما خارج من حد الثمن المتع
وذلك يخرج به المعنى إلى تعقيل الصبي لما  ،منه بعد احتكام ثمنه بعدله من السعر

له ازدحام  ةحتى يصح له من المعاملة الحسنة الجالب ،يصلحه في أمر بيعه وشرائه
                                                 

كْسُ: الجباية، مَكَسَ  (1)
َ
كْسُ: دراهم كانت تؤخذ الم

َ
ه يَمْكِسه مَكْساا، ومكَسْتُه أمَْكِسه مَكْساا، والم

لَع في الَأسواق في الجاهلية ... المماكسة في البيع: انتقاص الثمن واسْتِحطاطهُُ  من بائع السِّ
 والمنابذة بين المتبايعين ... وتماكس البيِّعان: تشاحّا. لسان العرب: مادة )مكس(.
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إن شاء  ،روإلا فهو بالخيا ،فإن قبل الصبي منه ذلك وبايعه ،الأقدام على حانوته
أو حرا إن شاء  ،كان البائع صبيا أو عبدا أخرجه سيده لذلك  ،ابتاع منه أو تركه

 الله.
 :القإذا  متعةيشتريه من الأ وأوهل يقبل قول الصبي فيما يبيعه  قلت له:

لم أقبض فلان و لكذا بعته ب"أو  "،بتعته بكذا من فلان ولم أسلم ثمنه إليهاهذا "
وتي قد و بحانن أأو هذه الدراهم عندي لفلا عا المتا هذ" :أو قال "،منه الثمن

أم  "،مه لي يسللمأو  ثمنههو قد اشتراه مني فسلم إلي "أو  "،رفعه فلان /429/
ليه ثبت علا يفأما في الحكم  ؟ قال:لا يقبل منه جميع ذلك ويكون حكمه له

ببينة  له به أقر بده، وفي حانوته له حتى يصح ذلك لمنيإقراره وحكم جميع ما 
 وأما في معنى لك،نس رشده فيبقى على إقراره له بذؤ أو يحتلم الصبي في ،عادلة

ذا  إ ذلك ه فيفلا يضيق تصديق ؛الواسع إذا اطمئن القلب وسكن وسواس النفس
ناس له لته الداخلانبساطه في البيع والشراء وم ؛كان من المتعارف إمكان ذلك

انيه يذكر ين ظهر بان لا ينكر مع من ك فهمه إن شاء الله؛ لأنه معنى واسعاف ،فيه
 فيبصر.

أو من يقوم مقامه التعاهد لليتامى بعد موت  ،وهل على الحاكم قلت له:
أم هو من المستحب  ،الآباء إذا كانوا بداره الجاري فيها حكمه قد التزم له فيها

على  لعوابل عليهم القيام بمصالح الأيتام مما اطّ لا،  ؟ قال:له أو لمن يقوم مقامه
شيء مما يجب عليهم القيام به فيهم ولهم وفي غيرهم ولغيرهم، ولا يسعهم إهمال 

َّ﴿دليل قوله تعالى: ل ؛مصالح جميع رعاياهم فيما معي ِّلۡيَتَمََٰٰ َّل َّتَقُومُوا  ن
َ
وَأ

ِّٱلۡقِّسۡطَِّّ َّ﴿، وقال تعالى: [127]النساء:﴾ب َّيُُِّبُّ َ َّٱللَّ  َّإِّن  طُوٓا ْۖ قۡسِّ
َ
وَأ

طِّيََّ أي:  ،القيام بالقسط -جل ثناءه-فقد فرض الله  ،[9ت:]الحجرا﴾ٱلمُۡقۡسِّ
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 بمصالح الرعايا فيما وج /429والعدل لا يكون إلا بقيام جميع / ،بالعدل
 عليهم القيام به إن شاء الله.

وهل عليهم الابتداء لأولياء الأيتام فيأخذونهم بالقيام بهم والفحص  قلت له:
 يبين لي أنّ لا  ؟ قال:وفي أموالهمحتى يعلموا منهم التضييع فيهم،  ، أمعنهم

عليهم البحث والتجسس عن شيء من ذلك، ولا غيره لازما ما لم يعرض عليهم 
أو يصح عليهم كذلك، وإلا فكل أولى بما  ،شيئا من المعاني الموجبة عليهم ذلك

أو  ،في يده مؤتمن على أمر دينه، وأمانته الموجودة بيده ما لم يصح خيانته فيها
الضياع في الأيتام أو في أموالهم أو  متى يصحّ  هولكن ،التهمة فيها ابأسبتلحقه 

ولكنه  ،م التساهل والتغاضي فيهكاك ضاق على الحلفهنا ؛في شيء من الإسلام
من الحاكم عن جميع مصالح رعيته من غير  (1)ضن المستحب البحث والتفحلم

إهمال شيء  عجبنيولا يعثراتهم، على  قصد منه التجسس لعوراتهم، ولا التطليع
القيام فيهم بجميع ما  فلا أرى إلا ؛دع الأغياب والأيتام ،من أمور الإسلام بأسره

بل يعزلهم  ،متهم أو  هول الحال فلا يهملهم معمر ذكره إن أوجدهم وأموالهم 
وقد لحق حكم الغائب عن  ،كذلك  اوأموالهم من يده حتى الأوقاف فيفعل فيه

ثم صح مع  ،الخروج عنه لسفره /430لما أراد / ،وكيلا ماله الذي هو قد أقام فيه
وله إضاعة موجبة عليه حكم  ،له مالهالحاكم من ذلك الوكيل بعد خروج من وكّ 

ليوكل غيره من الثقات و يعزله عنه فل وإلا ،فعليه زجره من ذلك وأدبه ؛الخيانة
حتى البالغ  ،بهونة نلا بمعنى الدي ،مهالز إوذلك مني بمعنى الرأي والنظر  ،الأمناء

فعلى الحاكم التعاهد له  ،الحاضر المضيع ماله في لا شيء أو ينفقه في معاصي الله
                                                 

 ث. ولعله: التفحص.  هكذا في (1)
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إن اطلع عليه وصده عن هواه ورده وردعه عن معصيته، وإن رأى منه السفه في 
ومن يلزمه عوله وإخراج  ،نتهؤ وليفرض له منه بقدر م ،فليحجر عليه ماله ؛عقله

فكيف باليتامى والأوقاف ومن لا  ،بة فيه لله ولعبادهما يلزمه من الحقوق الواج
 .(1)[واعمل بعدله إن شاء الله ،يملك أمره، فانظر فيما أجبتك فيه

نه إ :وقول .الشراء من الصبيان لا يجوز ولا يثبت نّ إ :ابن عبيدان مسألة:
المواضع المعروفة بالبيع، وجائز للمشتري منهم  وأيجوز الشراء منهم في الأسواق 

 والله أعلم. م/210/ الثمن على هذا القول الأخير، (2)همأن يقبض
 ،يتامن الأملشراء لا يجوز ا قول ؛اختلاف هن بيع الأيتام فيإ ومنه: مسألة:

ل الأول بالقو و  ،يةونه من الأودنجائز في النبق الذي يج :وقول .أحب إليّ وهو 
 أعمل، والله أعلم.

آباء  ذنإ وز بغيروالشراء منهم لا يجالبيع على الصبيان  نّ إ ومنه: مسألة:
 ، واللهكثرأوالقول الأول  ،الصبيان، وقد رخص بعض المسلمين في الأسواق

 أعلم.
اس فة إينصما و  :ومن جواب الشيخ هلال بن عبد الله العدواني مسألة:

 ؟الرشد
 .لدينفي ا هو الاستقامة :قول ؛في ذلك اختلاف بين أصحابنا الجواب:

ربح فة الو معر ه :وقول .للمال وحسن التدبير فيه عما يفسدههو الحفظ  :وقول
 بن في ذلك والزيادة والنقصان.غمن ال

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: يقبض. (2)
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 ؛قاويلصح الأو أهذا القول الآخر ه أنّ  قال الناسخ: ويوجد عن أبي سعيد
ظه وما وضع حفمعرف يوالرشد في المال أن  ،دينالن المخاطبة في المال لا في ولأ

  .الدين من هذا في شيء وليس ،يصلح له وما لا يصلح
 ؛في مبايعة الصبي المميز، وفي الشراء من عندهعن أبي نبهان:  مسألة )رجع(

(1)بجوازه سواء قد قيل
بالمنع من جوازه في شيء؛ لأنه لا قبض  وقيلالأصول.  
إلا في الشيء اليسير من طريق التعارف في بيعه  وقيل:له في ماله ولا دفع. 

أو  ،أو ما يحتاج إليه لنفسه في حاله ،(2)هئه من أولياه بأنه عن إرسال لئوشرا
وفي  .فإنه لا بأس به ولا بتسليم الثمن إليه إذا كان حافظا لماله ،كون له مكسبهي

لمن أبرز نفسه في السوق أو في بيته أن يبيع  نّ إ : قول أبي الحواري
أله لم يسأله عن أمر وليه، وإن لم يكن كذلك فحتى يسس/210/للصبي، وإن 

فكأنه في  ؛إلا أنه وإن أخبره بأنه قد أرسله إلى ذلك فأمره ،على معنى قوله
 .طمنانةإلا أن يطمئن في نفسه فيجوز في الواسع من طريق الإ ،نفسي من قبوله

عليه من السلع في الأسواق، ولا  ىوفي الأثر لا بأس بالشراء من الصبي لما يناد
 ك.في تسليم الثمن إليه إن كان من أهل ذل

 قد قيل ؛في البيع للصبي وفي الشراء من عند الصبي :وقال في موضع آخر
يجوز في  وقيل:لا يجوز في شيء إلا بإذن وليه.  وقيل:الأصول.  ابجوازه فيما عد

أو ما يكون في  ،(3)الحوانيتو  الشيء اليسير لمن يبيع من التجار في الأسواق
                                                 

 هكذا في النسختين. ولعله: سوى.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أولياء.  (2)
 ث: أو الحوانيت. (3)
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تعارف بالرسالة من أهله إلى مثل ما البلد من المواضع المعروفة بالبيع من طريق ال
وبعض أجازه في هذه المواضع  .أو يكون من مصلحته ،أراد أن يبيعه أو يشتريه

الحال إذا اطمئن في قلبه من يعامله  (1)اوالقول في المملوك على هذ ،للتجار وغيره
إلا أن يصح معه أنه قد أخرجه للتجارة فيجوز  ،إلى أنه مرسل إلى ذلك من ربه

شيئا دون  صإلا أن يخ ،منه في جميع ما لجنسها من الأنواع ىباع له ويشتر أن ي
أو يصح أنه قد وكله إلى نفسه فيما  ،ةز غيره، وعلى هذا يكون القول في الإجا

 فيكون في هذا وذاك كالذي يملك أمره من العقلاء. ،يحتاج إليه من الأشياء
إلا أن  ،: إنها لا تجوزلقد قي: في مبايعة المملوك (2)[عن أبي نبهان] مسألة

 وإلا فلا جواز لها؛ لأنه لا ملك له، وفي الإجماع ما دلّ  ،تكون عن أمر سيّده
بجوازها من  م/211/ وقيل:ه ليس لأحد أن يبيع مال غيره إلا بإذنه. على أنّ 

لما قد باعه أو اشتراه، وعسى في  ؛طريق التعارف بين الناس بالرسالة له من مولاه
ما لم يصح أنه لا  ةطمنانفي الحكم وهذا في الواسع من جهة الإ الأول أن يكون
فيبطل على حال إلا أن يتمه لهما من بعد فيجوز أن يختلف في  ،عن أمره له به

فلا أدري  ؛أو ما يكون من المعاملة كالإجارة ،ثبوته، وإن كان قد أخرجه للتجارة
 .فيه، ولا في دفع الثمن إليه إلا جوازه لمن صح معه ذلك

عه يومن با ،وأما بيع المملوك فلا يجوز إلا بأمر سيده :ابن عبيدان مسألة:
ا إن فقد ضيع ماله، ولا حجة له على سيّد العبد، وأمّ  ؛وهو عالم به أنه مملوك

فإن وجد سلعته بعينها وأقام عليها البينة  ،به أنه مملوك عالم بايعه وهو غير
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: منه. (2)
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 ،فلا حجة له على سيد العبد ؛لعتهفله أن يأخذ سلعته، وإن تلفت س ؛العادلة
على أكثر قول  حقهفللبائع  ؛إلا أن يكون السيد أذن لعبده في التجارة

 المسلمين، والله أعلم.
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 ر لمالهفي بيع المعتوه والمجنون والأبله والمبذّالباب الثلاثون 

وسألته عن رجل أبله أو يتيم غاب، ولا وكيل لهما وله حصة في  :(1)مسألة
؟ أم لا (2)هميينفعهم ذلك ويجز  م،أقام له الجبار أو الحاكم وكيلا يقاسمهو  ،مال

وأجاز ذلك من أجازه إذا كان  ،يجوز ما ذكرت عند أكثر المسلمينلا  قال:
فأقامه المسلمون من بعد إقامة ما ذكرت ويفعل الوكيل فيهما   ،الوكيل ثقة عدلا

 كما يتصرف الوكلاء في أموال من أولوها بالحق.
 ؟ قال:اة البلدجبيجتزون بقسم  ،يقسموا بينهمولا  فإن لم يجد عدولا :قلت

ر يضانتفعوا بهم، وإن كانوا غير ثقات، ولا  س/211/ إن كان جباة البلد عدولا
 لم يجز ذلك. ؛وتعديله (بصير بموقع القسم )ع:القسم  (3)قعالمو 

؟ لا أم لكيسعه ذ ،فإن طلب وكيله بخراج فأداه عن اسمه من ماله قلت:
ل اله بالقليفدي مين أجاز لوكيله  ؛مر لهمإذا طولب الأبله أو اليتيم أو الآ قال:

غير بلأبله ال املم يسعه دفع شيء من  ؛عضه، وأما إذا طولب الوكيلببمنه أو 
 فانظر في ذلك. ،حق

وكيل، ولا   يكنا لمبكم من رجل تنفعه الوكالة لوكيل الأبله واليتيم إذ قلت:
دلين بع ل:وقي. تنفعه بخمسة أنفس وفيهم عالم قد قيل ؟ قال:وصي من أبيهما

 لحين.برجلين من الصا :وقد قيل .وليين ويتوليان من يقدماه لذلك
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: ويجيزهم.  (2)
 ث: الموضع. (3)
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ز و يجل ه ،اهوعن رجل ناقص العقل والمعرفة ما يلزمه من أمر دينه ودني
ما  ه ولاا لملا يعرف  نفإن كان نقصا ؛نقصان العقل يختلف ؟ قال:مبايعته
 وز مبايعته.يجلا ف ؛عليه

 لا يجوز تزويجه أيضا. ؟ قال:وز تزويجهيجوهل  :قلت
كيف يفعلون في مقاسمته   ،خوته في مالإبينه وبين  (1)هشركيوله  وقلت:

يرفعون أمره إلى الحاكم حتى يقيم له وكيلا يقاسم له  ؟ قال:ليهإويسلم حقه 
ن إكيله الثقة ويكون ماله في يد و  ،ويقبض حقه وينفق عليه من ماله ويكسوه

 شاء الله.
، ةلا ثقكون وكيتسليم حتى ي زيجلم  ؛وهي غير ثقةله،  ةوالدته وكيل قلت:

له في ماله  م/212/ ولم يعلم منها خيانة ،له من أبيه ةوأما إن كانت أمه وصي
م لسينه جائز أن إ :فقد قال بعض المسلمين ؛نما هم لا يعرفون ثقتها في ذلكوإ

إليها؛   تسلمثم ،اتها وتتلف ماله على غير ما يدفع إليهإليها حتى تتبين خيان
 ا.به من أبيه، ولعل أباه قد وثق ةلأنها وصي
وكل له وكيلا يقاسم له شركاءه ويقبض له يوهل يجوز لها هي أن  قلت:

ه له من تن كانت وصيإفلا، وأما  ؛غير ثقة ةن كانت وكيلإ ؟ قال:حصته ونصيبه
 فقد ه؛في ماله وهي قائمة بمصالح (2)زية وليست  ،أبيه على ما وصفت لك

هذا جائز لها أن  ىفعل ،ن للوصي أن يوكل من يعينهإقال بعض المسلمين: 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: بشركة. (1)
 ربة.ث:   (2)
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وتقبض هي  ،توكل من يقاسم له شركاءه ويقبض له حصته إذا كان من توكله ثقة
 ذلك من الوكيل لها في ذلك وتنفق على ولدها.

مخالطته في الطعام جائزة إذا   ض:بع ؟ قالوز مخالطته في الطعامتجوهل  قلت:
 ة،دحوكان ذلك أصلح له من الو  ،ه إن لم يفضل عليهأكان الذي يخالطه لا يرز 

 فانظر في ذلك. ،فسد من المصلحالم (1)[والله يعلم ،وأصلح لمن يكفله]
 ال:؟ قفسهنفي  أم هي عليه ،مالهمن  هفوكيله يلزمه إخراج الزكاة عن قلت:

ها وزرعها لي قبض يلزمه إخراج الزكاة من الثمار التي ؛دإذا صحت الوكالة بالعب
 فيزكاة ال تلزمه تيم، واختلفوا فيما عليه من زكاة الورق، وكذلك وكيل اليهليوك

 ائبغوفي وكيل ال يه،الثمار التي يزرعها ويحصدها، وأما في الورق فقد اختلفوا ف
 لا يسعه :؟ قاللا أم يسعه ذلك أيهفأخرجها هو بر  ،إذا لم يأمره بإخراج الزكاة

فلا يجوز إلا  ؛رقوأما في الو  س/212/ إذا لم يأمره بإخراجها في ذلك اختلاف،
نه بالغ ولأ ؛تهزكافذلك له وصاحب المال أولى ب ؛، فإن أمره بحملها إليهأيهبر 

ه ل  يجزلم ؛كمكلف ليس للوكيل فيه تصرف إلا إذا أمره بذلك، فإن تعدى ذل
 ولم يسعه.
فيهما  قال: قد قيل؛ هئفي بيع المعتوه وشرا :يخ أبي نبهانعن الش مسألة

فاقته، والأبله على إبالمنع من جوازهما، والمجنون في هذا بمثابته إلى أن يكون حين 
هذا الحال إن كان لا يفرق بين الزيادة والنقصان، ولا يدري فرق ما بين الربح 

لأن له فيهما على هذا والخسران، ولا مقدار ما للشيء في حينه من الأثمان؛ 
فيجوز في كل من هؤلاء لمن يبيع  :وعلى قول آخر .الصفة حكم من لا عقل له

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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ن ينفعه أنه على حفظه حتى يضعه فيما لابد و إذا أمّ  ،له ما يحتاج إليه في وقته
والأعجم مختلف في جواز بيعه وشرائه إذا دل على رضاه بما به  ،ولا لوم عليه
 أعلم.، والله إيمائهيعرف من 
يوجد  الذي عن :وسئل الشيخ العالم ناصر بن أبي نبهان الخروصي مسألة:

ا حد فته ومصف كي  ،هؤ ثار في المبذر ماله الذي لا يجوز بيعه ولا شرافي الآ
 ،موالهأذهاب  في أرأيت إن كان لا يبالي ،وهل يكون في حكم المجانين ،تبذيره

 ؟هل يكون في حكم الذي ذكرناه
كرتهم يجوز منهم شراء ما يبيعوه ويثبت بيعهم إذا كانوا كل من ذ   الجواب:
بيع ما في  والأعمى منهم يجوز بوكالة منه لوكيل يوكله ،الحلم أحرارا بالغين

ولو بلغ به حاله الذي ذكرته  ،شري له مالايأو  ،يريد بيعه من أموالهم/ 213/
للمشتري  جاز ؛ولو باع ما كان قيمته مائة قرش بقرش واحد ،إلى أحسن غاية

أن يشتريه منه، ومن العجب من ظن أنه لا يجوز، وفي الجائز ما هو أعظم من 
ثبت عليه في الشرع  ؛ماله لرجل وحازهجميع  (1)رجل وهب[ لو]ذلك؛ لأنه 
بالرجال لمن يأتيه في ذلك ما لم يشترط  (2)همنولو كان من م ي،وجاز للمعط

لكان  ؛أو باطل تركه ليتركه ،له (يفعله)خ: عليه أن يعطيه لشيء باطل فعله 
لم يلزمه أن يرده عليه طالبه فيه أو لم يطالبه،  ؛ولو تاب المعطي ،لذلك حلالا
ثم غير بالغبن  ،مائة قرش بقرش ى: إن من باع مالا له يسو ولذلك قيل

 ،إن البيع غير العطية والبيع الفاحش فيه الغير وقيل: .لم يكن له غير ؛الفاحش
                                                 

 ث: لو وهب رجل.  (1)
 ث: متهم. (2)



 نالخامس والخمسو الجزء  418  قاموس الشريعة

 

 ،مثلا أن يبيع مالا يريده الناس بمائة قرش بعشرة قروش ،يمتهوهو أن يباع بعشر ق
وحكم  ،على هذا القول غيرثبت له ال ؛ بالغبن الفاحش وكان هكذافإذا غيّر 

فهو  ؛وهذا إذا لم يغيّر  ،بوجوب الغير، والذي بمثل هذا الغير ورد المال إلى البائع
المراد الضعيف العقل  معنى الآية في السفيه اوليس هكذ ،ثابت وجائز حتى يغير

فإن الكلام لغة وكل كلمة لها  ،ما أنه لم يبلغ حده الذي به يتعبدإنون، و بجما إ
وافق فيه معنى من ينظرها من القاموس؛ وكل لفظة تستعمل في محل امعاني كثيرة ف
وهي الكلمة في  ،القرآن العظيم تجد كلمة لها معنى س/213إلى / معانيها؛ فانظر

َّ﴿ إلى قوله: (1)نظرفامعنى آخر، موضع آخر ولها  َّيُُِّبُّ َ َّٱللَّ  َّإِّن  طُوٓا ْۖ قۡسِّ
َ
وَأ

طِّيََّ على معنى الآية إذا لم تحضرني الآية بلفظها، وقال  ،[9]الحجرات:﴾ٱلمُۡقۡسِّ
َّحَطَبٗا﴿تعالى:  هَن مَ َ َّفَكََنوُا َّلِِّ طُونَ َّٱلۡقَسِّٰ ا م 

َ
كيف يأمر بالقسط   ،[15]الجن:﴾وَأ
والعدل من  ،(2)فلما كان معنى القسط هو العدل ،القاسط لجهنم ويحكم أنّ 

 ،أي اعدلوا بالحق ،أقسطوا ،معناه الاستقامة في كل أمر؛ ومن معناه أيضا الميل
فافهم ذلك، وقد مضى الجواب في الذي يجوز  ،والقاسطون المائلون عن الحق

 قد مضى بيانه. ،والذي لا يجوز بيعه كذلك ،بيعه
 ةا صفوم : ن عبد الله العدويمن جواب الشيخ هلال ب مسألة
 ؟وز مبايعته من البالغين من أجل تبذير مالهتجالذي لا 

 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ما نظر.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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ا وقع الي بملا يب: هو الذي يبذر ماله في غير طاعة الله، و في ذلك الجواب
 عليه من الحاجة من قبل ذلك.

وقد نقلنا في بيع المجنون والأعجم والسكران وجنايتهم المؤلف:  (1)قال
جزء الأيتام ما  ،رهم وطلاقهم لزوجاتهم في الجزء الحادي والسبعينووصيتهم وإقرا
 عز وعلا.المولى  فمن أراد الزيادة يطالعه منه يجد الشفاء بمنّ  ،لا يزيد عليه

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: مسألة: قال.  (1)
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في بيع الأعجم الذي لا يتكلم وفي الباب الحادي والثلاثون 

 ه وعطيتهئشرا

لا يجوز،  ؟ قال:تهه وعطيئالأعجم وشرا (1)وسئل عن بيع :عن أبي عبد الله
فإن   ،يسمع م/214/ إلا أن يكون ،حراز عليهلإاوأما إن أعطى شيء جاز له و 

 فعليه الإحراز. ؛كان يسمع
أنه قد فأرجو  ؛فيما دون الأصول ومنه والبيع والشري على الأعجم مسألة:

أو عقل منه أنه لا يغتبن في  ،يجوز ذلك منه وله إذا عرف منه ذلك بالإيماء قيل:
 ،الربح من الغبن بالإيماء (2)إذا غبن ويأبى في ذلك من الغبن ويعرف معنى ذلك

يستحب أن يكون  أنه قد قيل:ولو لم يفهم منه الكلام، وأما الأصول فأحسب 
ن لم يكن وكيل، وكذلك عندي إليه و  (3)ةضر بحبأمره ووكيل من قبل الحاكم أو 
إن كان يعمل له  ،تجميع ما ذكر  (من في )ع: تسليم الأعجم إلى رب المال

إليه بذلك أنه من غلة  ءفيأتيه بذلك فيومي ،ويغيب في حصاد الثمار عنه ،ماله
أو غلة ماله على  ،ذلك من ثمرة ماله إليه إلا أن قلبه مطمئن أنّ  ءأو يومي ،ماله

وكل ذلك جائز على سبيل التعارف  ،في ذلك ومنهم ما تجري به العادة بينهم
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: يحضره. (3)
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وفهم  ،إذا فهم ذلك بالإيماء (1)يجوز معي أنه قد قيل:ه والعادة، وكذلك الحل من
 منه الجواب بالإيماء.

عن مبايعة الأعجم من الرجال والنساء إذا   :ومن جواب أبي الحواري مسألة:
والبائع إذا عرفه عند من  هالمشتري من (2)زيتأيج ،كان لا يفقه حرفا إلا بالإيماء

شتري منه لا يعرف من إيماء الأعجم ولعل البائع له والم ،إليه ءقد عود يومي
فإذا كان البائع للأعجم  :فعلى ما وصفت ؟أو لعله يعرف منه شيئا ،شيئا

إلا أن  ،لا يشتري منه شيئاف ؛من إيمائه شيئاس/ 214/والمشتري منه لا يعرف 
له مما يكال ويوزن،  (3)يشتري منه أو يبيعالذي عن إيمائه ثقة؛ فإن كان  عبري
جاز لمن يشتري منه  ؛عجم يفقه ذلك ويعرف ما يأخذ وما يعطيكان الأ  ذافإ

مثل يكال ولا يوزن من العروض  (4)ذلك ويبيع له ذلك، وأما إذا كان مما لا
إليه به من القليل  ءفإذا كان البائع له والمشتري له يفهم ما يومي ،الثياب والمتاع

 (منه يوالشر  )خ: يجاز البيع له والشر  ؛والكثير من الثمن أو يعبر عنه ثقة
مثل الأرضين والنخل  (5)يذلك، وأما إن كان من الأصول مما يبيع أو يشر 

إليه  ءه بعد أن يعرف ما يوميفلا يشتري منه ذلك إلا بمحضر من وليّ  ؛والدور
]بمحضر )خ: والكراهية ويكون ذلك  ىإليه من الرض ءويعرف ما يومي ،الأعجم

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: بجواز. (1)
 ث: يجتزي.  (2)
 الأصل: أوسع. هذا في ث. وفي  (3)
 زيادة من ث.  (4)
 ث: يشتري. (5)
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أقام السلطان له وكيلا يحضر  عجم أولياء؛وإن لم يكن للأ ه،ئأوليا (1)([بمحضور
في الأصول،  افهذبيع الأعجم ويكون البيع برأي الوكيل أو برأي الأولياء، 

ذلك وليها من بعد أن يكون أتلا  ؛ساء فإن كانت المرأة لا تبرزوكذلك النّ 
ج واحتا  ،فالإيماء مع البينة العادلة، فإن كان الأعجم ممن لا يفهم ولا يفقه ،برأيها

يقام له وكيل  ،يكون ذلك برأي وكيل من السلطان وقال ؛إلى شيء من المؤنة
ثقة فيبيع الوكيل للأعجم كبيع مال اليتيم، ولا يبيع الوكيل إلا بمحضر من 

 م/215. /فإن كرهوا ذلك باع الوكيل بعد الحجة على الأولياءلعله  ،الأولياء
 ،والشري منهم غير الأصولهذا الذي يجوز بيعه للصبيان والعبيد  :(2)مسألة

مثل هذا الذي يجوز الشراء من الصبيان منه والعبيد والمبايعة  (3)وذلك من الباقلا
عرى يفلا بأس بالمبايعة له والشري منه في ذلك إذا أعطى وقبض ولو كان  ،لهم

 الذي يبيع ويشتري منه بالإيماء من الأعجم.
به بنصي أعجم خ له، ولأمن باع مالا لهيفو  :عن الشيخ أبي نبهان مسألة

أو  ،لمالمنه ا ىاشتر  نهل يجوز ذلك له ولم ،مالا، وفي النظر أنه صلاح للأعجم
لرضى بما شار باأه، بايعه له إذا كان هذا الأعجم يعرف بالإيماء ولما أشير علي

 فعله أخوه.
                                                 

 ث: بمحضور )خ: بمحضر(. (1)
 زيادة في الأصل، وليست موجودة في ث.  (2)
البـَقْلُ: معروف؛ الواحدة بَـقْلةٌ ... وقيل: كلّ نبات اخضرّت له الأرض فهو بَـقْلٌ ... و  (3)

لّام قصرت، وإذا خفّفت مدّدت؛ أبَْـقَلَتِ الأرض: أخرجت بقلها، و البّاقِلّا إذا شدّدت ال
 الواحدة بَاقِلاةٌ و باقلاءةٌ. مختار الصحاح: باب )الباء(.
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ه إليه ب ءوميي يعرف ما ،فإن كان هذا الأعجم بالغ الحلم سالم العقل قال:
ف منه ا عر إذ ،قول المسلمينفي ذلك  زجا ؛به هو به ءنه ما يوميويفهم م

 فاستدل عليه بالإيماء، والله أعلم. ىالرض
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وما لا  (1)يثبت[و]الأصم وما يجوز منه بيع  فيالباب الثاني والثلاثون 

 يجوز ولا يثبت

ليه ثبت عي لا ؟ قال:وسئل عن الرجل الفصيح الذي يتكلم، ولا يسمع شيئا
 ثبت عليه الحكم. ؛إن سمعالحكم، و 

 ،وفي الأصم الذي لا يسمع أبدا :الشيخ عامر بن محمد السعالي مسألة:
 ؟ قال:ما الحيلة ،وكان محتاجا لذلك ،وأراد أن يكتب ورقة ليبيع شيئا من ماله

فقد حفظت عن ابن  ؛فالذي عندي أن الأصم إذا احتاج إلى بيع شيء من ماله
فجائز بيع ماله،  ؛يعرف الكتاب الذي يكتب له هذا الأصم إذا كان أنّ عبيدان 
يقيم له وكيلا ثقة يبيع له، والله  (2)كما فإن الح ،الكتاب (لا يعرف )ع:وإن كان 

 أعلم.
في  :بفيما أحسأبي سعيد محمد بن سعيد  س/215/مسألة من جواب 

وز يجل ه ،إذا كتب له عرف الكتاب ،الأصم الذي لا يسمع ويعرف الكتاب
  .نعم؟ قال: هؤ بيعه وشرا

 ،كتابرف الوعن الأصم الذي لا يسمع ويع :ومن جواب أبي علي مسألة:
 نعم.؟ قال: هؤ هل يجوز بيعه وشرا

إذا  ل:؟ قاه(م)خ: كلا وسألته عن الأصم والأبكم بماذا يعرف طلاقه مسألة:
 جاز ما صنع من شيء. ؛ما يريد بالإشارة نمع قوم يعرفو  أنش

                                                 
 ث: وما ويثبت. (1)
 ث: الحكم. (2)



 نالخامس والخمسو الجزء  425  قاموس الشريعة

 

بت ل تثه ،سئل عن الأصم الذي لا يسمعو  :من جواب أبي محمد مسألة
ن لا ذا كاذلك إ لا يثبت عليه ؟ قال:والأحكام)خ: الخصومة( عليه الخصومات 

 يسمع.
ه يعهل يجوز ب ،فإن كان الأصم يعرف الكتاب الذي يكتب له قلت:

 نعم. :قال ه؟ؤ وشرا
ثم  ،لكغير ذو  ءراشالأعجم لا بيع له ولا  ذكر أنّ  ء:ومن أحكام أبي زكريا

 والأصم ليس كالأعجم؛ لأنه يبصر ويتكلم. :قال
 :-حفظه الله- صمقال الشيخ أبو محمد عثمان بن أبي عبد الله الأ مسألة:

ر ن آثاموحفظت والحد على من قذف الأصم والأعجم إلا أن يأتي بمخرج، 
ياني البس لحسنالأن الشيخ أبا الأصم بالصمم؛  ىأنه جائز أن يدع المسلمين

 يسموني بالأصم وكان أصم.جائز أن قال: 
علم و بشيء  إذا دعي وأعلم ،أما الأصم فإن كان به صممو  :قال مسألة:

 اهب السمع،كان ذ  إذافتزويجه إذا سمع الشهادة وقبل التزويج، و  ؛وسمع ما قال له
ولا يجوز  ل:قا ؛أو غيره وأنا واقف عنها م/216ء /ولا يعلم ما معه من دعا
 تعقل، لسمع لاوا أو عجماء ذاهبة العقل ،ت معتوهةعندي تزويج المرأة إذا كان

 بالتزويج، والله أعلم. ىولا الرض
 ؛في تزويج الأصم الذي لا يسمع وقيل: :من بعض آثار المسلمين مسألة

ويرد الجواب بالرضى وأشهد عليه  ،من الكتاب (1)إن كان يخرج ،نه يكتب لهإ
فإن أمر الأصم فيزوج  ،ب لهبذلك ويجوز تزويجه، وإن لم يسمع إذا عقل ما يكت

                                                 
 ث: كتب فوقها: يعرف.  (1)
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أمره ووكالته في التزويج عليه إذا  (1)إذا كان يتكلم ثبت عليه؛ لأن يقول ،عليه
وأما  ؛وأمر به فزوجه بالمرأة بعد الأمر بالوكالة فهو له لازم ،فعل ذلك وتكلم به

فذلك جائز، وقد  ؛إذا كان يفهم منها بالإيماء بالرضى بذلك فقد قيلالعجماء 
أمرها  :وقال بعض. أجاز تزويج العجماء، وكره من كره ويفسده بعض أجاز من
 إلى أهلها.

  
                                                 

 ث: لأنه.  (1)
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ه ئه وسلفه وهبته وعطائفي بيع الأعمى وشراالباب الثالث والثلاثون 

 وكذلك الأعجم والأخرس

 ؟ما الوجه فيه ،هئه وسلفه ورهنه وعطائفي بيع الأعمى وشراعن أبي نبهان: 
وفي قول  .له على المنع من هذا كلهما دل في عد  ففي قول أبي علي

إلا ما يجوز بين الناس من  ،كذلك في بيعه وشراءه وهبته   أبي عبد الله
 وفي قول أبي المؤثر  .فإنه لا جواز له في ذلك ،الهدايا لا غيره من الأصول

 ؛إلا ما أبصره من قبل أن يعمى فلم يتحول عما كان عليه ،ما هو من نحو هذا
وفي قول أبي الحواري  .أنهما لم يصرحا في سلفه بشيء يذكر فيه إلا ،فإنه يجوز
 بها مثل ما قاله أولئك فيما ينظر بالعين لا ما عداه من شيء لا يبصر 

لمن سأله عن  وفي قول أبي الحسن .فإنه يجوز فلا يمنع ؛في حين س/216/
إلا  ،له هكر الشراء منه ما دله على جوازه في الشيء الخفيف لا ما فوقه فإنه لم يذ 

قول بالإجازة ما قد عرفه به احتمل أن يكون معه ما ثقل  هأنه لما خص في  مل
وعسى في المنع أن يكون  ؛فامتنع أن يرخص فيه ،ما لم يره من الجائز (1)في حين

 (2)لاإمن طريق الجهالة؛ لأنه لا يرى ما يبيع أو يشتري، ولا ما يهب فيعطي 
ق ما به أن يكون من المنتقض إن رجع فأبى أن فأح ؛ل به فيهيالتحريم، وإن ق

وإلا جاز له وعليه وليس لوارثه من بعده في ذلك رجعة على حال، وإذا   ،يتمه
ثبوته و  أو من أمر به، جوازه تحريما له في رأي من قالهمن كانت هي العلة المانعة 

                                                 
 ث: حيز. (1)
 ث: لا. (2)
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 ها في الشيء عدمبموجو  اله من نقضه فاتبع أثر  رجع إلى مافي رأي آخر إن 
كالماء في   ،جاز فلزم فيما هو لازمها لا محالة ا؛نظر  ((1)علمه)خ: ل به الإحاطة
 ،ه يوما أو ليلة أو ما زاد عليهما من آثارهئبل في كرا ،ه وهبته من النهرئبيعه وشرا

مهما وقع عليه أصلا أو منفعة أن يكون الأعمى والبصير في  ،أو نقص عنهما
فرق إلى غيره من أنواع جنس ما لا يدرك  مالعدم ما له ؛(2)يهذه المواضع بالسو 

مثل المكاتبة  ،من عين قائمة بما لها في ذاته من الصوربالبصر؛ لعدم ما له 
والطلاق على  ،من قبل أن يسلمه إليه ،والصداق إن باعه من له على من عليه

 هجواز منه ولفي فإنه لا يحتاج  ،فجاز أن يصح له ما ابتاعه في إطلاق ،من شاء
كلا ولا في قليله، ولا أعلم أن أحداا   م/217ه؛ / أن يكون بوكيله في كثير إلى

 .يقوله في هذا بخلافه
في السَّلَم على أنه في نوعه من هذا الجنس في  ما دلّ  وفي قول أبي إسحاق

أنه لا بأس به من و إلا  ،إلا أن ما قبله أكثر ما فيه من وجه في رأي لتعلم ،بيعه
فلا يمنع من أن يجوز في شيء من  ،مع فإنه يرى ويتكلمالأصم، وإن كان لا يس

إن كان في تصرفه  إيمائهومختلف في جوازه من الأعجم لمن قد عرفه من  ،هذا أبدا
من يجيزه فعسى  وعلى قول .في بيعه ولا في شراءه ةلبلاه (3)غبنبحال من لا ي

كلام يوجبه لفظا   لعدم ما به منه في إيجابه وقبوله من ؛أن يكون إلى المسالمة أدنى
فإن  ،من قوله، ولعل بعضا قد استحب في الأصول أن يكون مع أمره عن وكيل

                                                 
 ث: بعلمه. (1)
 ث: بالسواء. (2)
 ث: يعين.  (3)
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فلابد في البيع ولا  ؛من لم يجزه وعلى قول .أحد من أوليائه (1)لم يكن فبحضرة
، من أن يكون هوجليل هأن يباع أو يشترى له من ماله حقير جاز في الشراء لما 

ا من الإجازة على يديه في الواسع مإلا أني أقر به ؛عن رأي وكيله، وإلا فلا يصح
ولم يشك في معرفته هو لما  ،به له يءطمنانة لمن بلغ فهمه إلى معرفة ما يوممن الإ
لعدم ما يدل في غير الحكم على  ،فالحق بهما ما يكون من هبته ؛به إليه يءيوم

 يجوز فعسى أن لا ؛إلا أن يكون في غير تقدير ،صحة المنع من جواز هديته
  .لوجود ما به من تبذير ؛فيمنع

في الأخرس على هذا الحال فيما يبيعه أو يهبه أو يشتريه من المال،  والقول
فلا يكون ذلك  ؛فجاز أن يزيده قربا فإنه ممنوع اللسان ؛في السمع هوإن خالف

إذاا في الحكم  (3)همام، عن لفظ يوجبه في الحكم، كلا(2)زممنه بالجس/ 217/
إلا وأنه قد يجوز أن يصح  ،لرجوعهما فيه إلى الإيماء لا ما زاد عليه ؛شبيهان

ا الآخر منه في البيع أو ما مهوجميع من كان على لغة لا يف ،بالكتابة إن عرفها
فهم العبارة إلى ما يكون من الإشارة؛ لأنه  (4)ةفكذلك إن نزلا فيه لعز  ؛،أشبه

 ،ما أراه، والله أعلم (5)ن صحإ ة،بالإضافة إليه والأخرس في المعنى بمثابة واحد
 فينظر في ذلك.

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: فيحضره. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بالحزم. (2)
 ث: كلا فهما. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: لغزة.  (4)
 ث: يصح.  (5)
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فهلا من وجه تعلمه بالإجازة في بيع الأعمى  قلت له: ومنه: مسألة:
 ؟ قال:ه لما قد أبصره من قبل أن يعمى أولائوقضا هأو ما يكون من هبت ،هئوشرا
ه فعرفه من قبل، وعلى آر  (1)ن هذا قد قيل به فيما لم يتحول بعد عما قدإ ىبل
فنعم؛ لأنه لا يدري ما يبيع أو يشتري في حاله، ولا ما يهب أو  ل آخرقو 

يقضي من ماله، إلا أن يكون مثل ما يتهاداه الناس من الهدايا فيما بينهم لا في 
  فإنه لا يجوز إلا بوكيل. ؛غيره من الأصول

ح إلا لا يصوز فنه لا يجإفيه  قد قيله ئفي بيع الأعمى وشرا ومنه: مسألة:
، ولا ما ا يبيعمرى وإلا فهو من الحرام في رأي بعض الفقهاء؛ لأنه لا ي ،بوكيل

جع فلم ر ة إن لجهاللما به من ا ؛بما دونه من النقض وقيل:يشتري من الأشياء. 
 .تهون وفاك  رثه رجعة بعدافليس لو  ؛وإن لم يرجع حتى مات ،يتمه في حياته

لبصر  فته باعر  تدرك من ما لاأ غير ه،وبعض أجازه في الشيء الخفيف فرخص في
ثر أنه فيه الأم/ 218/قد جاء في  ؛كالصداق في بيعه أو الطلاق أو الماء

 والبصير بالسواء.
يل كان  بوكليه إلاعالأعمى غير ثابت  إن بيع :لعله السيد مهنا قال مسألة:

ختلاف، البائع لقض ففي ثبوت الن ؛خيارا أو قطعا، وإذا لم ينقضه الأعمى وأتمه
رأي  يه علىفقض فلا أقوى على ثبوت الن ؛البائع بعد إتلاف الأعمى وإن نقضه

 ،نظرألقول ا امن رأى نقض بيع الأعمى من طريق الجهالة، وفيما أرجو أن هذ
ح فيه لم تص دهفعلى قيا ؛والعمل به أكثر، وأما على رأي من رآه فاسد الأصل

 له، والله أعلم. ومرجوع كل منهما إلى ما ،المتاممة
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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 ،روضن العيء مشوالأعمى إذا أراد شراء شيء أو بيع  :ابن عبيدان مسألة:
 تجوز فلا ؛وللأصافجائز أن يشتري منه ذلك ويباع له، وأما  ؛مثل الثوب وغيره

و بيت أ ثلم ،إلا أن يكون شيء قد عرفه من قبل أن يذهب بصره ،إلا بوكيل
 فجائز أن يشتري منه على بعض القول، والله أعلم. ؛غيره

ائز بلا ج ؛تهق زوجوبيعه وطلا ،بيع الأعمى وشرائه في الماءفي  ومنه: ة:مسأل
ك بلا جاز ذلأ فبعض ؛فلا يجوز إلا بوكيل، وأما العروض ؛وكيل، وأما الأصول

 ؛حداأستأجر و اوكيل، وبعض لا يجيز ذلك إلا بوكيل، وكذلك إذا أجره نفسه أ
 فبعض يرخص في ذلك، والله أعلم.

 .(تركت سؤالها وأتيت بالجواب منها) :ومن غيره مسألة:
 فيلمين لمساأرجو أنه لا يخفى عليك ما جاء من الاختلاف بين  الجواب:

وز ذلك  يج :سلمينفقال بعض الم ؛هآنالأعمى وبيعه وشرائه وكتابته وعطيته وبر 
 يل،ر ما قأكث وهذا ،لا يجوز ذلك إلا بوكيلوقال من قال: بغير وكيل.  كله
غير بوجته ق ز ل في الأعمى يجوز بيعه الماء وبيعه لطلارخص ما قيأو  س/218/

 وكيل على ما وجدته، والله أعلم.
قد جاء شيء من معاني بيع الأعمى وغير ذلك من أحكامه في قال المؤلف: 

يطالعه من  (1)[من ذلك]فمن أراد الزيادة  ، جزء الأيتامينالجزء الحادي والسبع
 هنالك.

  
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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 بيع المريضفي الرابع والثلاثون  بابال

وأراد  مالا باع وما تقول فيمن :عن الشيخ الفقيه سعيد بن بشير الصبحي
 ره المشتريفأنك ،فسهأنه باعه وهو مريض مرضا لا يقوم فيه بن ىعوادّ  ،الغير منه

ينة ا من بهموما يجب بين ،فما الحكم في ذلك ،ولم يصدقه في ادعائه المرض
 .رحمك اللهذا يهصرح لي جميع  ؟صحيحاكان حين أراد الغير مريضا أو   ،وأيمان

إن بيع المريض فيما يلزمه ثابت في أكثر قول أهل العدل، وفيما لا  الجواب:
في  (1)وهذا إذا لم يكن غبن ،وبعض نقضه .بعض أمضاه ؛يلزمه فيه اختلاف

انتقض  ؛والماضي، وإن كان غبن لا يتغابنه الناس (2)أحد البيعين المنتقض منهما
يرد إلى  :قول ثالث وقيل:لا ينتقض.  وقيل:ثابت في بعض القول. البيع به ال

 ؛وغير الثابت من بيع المريض أقرب إلى النقض ،عدل السعر إن رضيه المشتري
 ،فإن ثبت البيع في يد المشتري بعد تسليم البائع إليه المبيع ،لوجود العلتين فيه
 ،دعي بالبينة ؛المرض ثم ادعى البائع أنه بيع معلول بحصول ،وقبض المشتري له

 ؛فإن أصح على ذلك ،لهم/ 219/ دعي أنه بيع في غير لازم ؛فإن أوجدها
وأحسب أن في  ،، والله أعلم(3)لا ينقض وقيل:انتقض البيع في أكثر القول. 

ن القول قول البائع وعلى المشتري البينة أنه بيع صحيح، وبعض إ :بعض القول
حكم له  ؛إن أحضر أحدهمافنة، نهما البيّ عيان وعلى كل واحد ميرى أنهما مدّ 

                                                 
 ث: يغبن. (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: ينتقض.  (3)



 نالخامس والخمسو الجزء  433  قاموس الشريعة

 

والقول الأول هو السائر  ،انتقض البيع، والله أعلم ؛بدعواه، وإن أحضراها جميعا
 المشهور في آثارهم. ،من قول المسلمين

 :لع خصاسب إلا في ،ها باطلوعقود المريض كلّ  :قال أبو إسحاق مسألة:
لخامس وا ،ولقلى ة في الثلث عوتكون الزياد ،والطلاق والخلع حالوصية والنكا 

لسابع ثلث، اال الإقرار بالوالدين والولد، والسادس عتقه وتدبيره ويكون في
  الرجعة.

 هذا صحيح. قال الناظر:
ه لما أراده من شيء في ئفي بيع المريض لماله، وفي شرا :عن أبي نبهان مسألة
 ،لحيوان والأصول: إنه لا يجوز فيمنع من فعله في العروض واقد قيل ؛صحة عقله

يحتاج إليه ما أو  ،إلا لقضاء ما عليه من حق في دين أو ضمان أو تبعة أو كفارة
أو ما به يعالج نفسه من  ،ن يمونه من عيالهأله أو لمن يلزمه  ةنو في حاله من مؤ 

أو ما يؤديه من عوض في  ،ظاهره من داءفي دواء لما قد عرض له في باطنه أو 
 ،فإنه يجوز ؛لما به من مرض ،بشيء من مصالحه في ثواه أو ،وجوبه لمن يقوم به

ه على أجرة ئر ما له من قيمة أو في كرااعلى مقد (1)هئفلا يدفع إلا ما زاد في شرا
أو نقض في بيعه عما  ،فيرد إلى ما يراه أهل الثقة والمعرفة في ثمنه من العدل ،المثل

فيكون  ،بنه الناس في مثلهفنزل إلى ما لا يتغاس/ 219/له من القيمة في الحين 
إنه لا  وقيل: .للمشتري قدر ما أعطاه من الثمن في رأي من قاله من المسلمين

 ،يصح فلا يثبت على حال حتى يخرج من مرضه فيتمه أو يموت على ما به
وبعض أجازه  .فيكون لوارثه بعد كون وفاته من الخيار مثل ما كان له في حياته

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: شراء.  (1)
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ولم يجعل له في  ،الثمنمن مهما كان بعدل  ،عدهفي العروض على الوارث من ب
لكثرة ما  ؛هذا الموضع خيارا في رده، وإن كان في ثمن بخس لا يرضى به العقلاء

به من وكس جاز أن يرجع به على رأي في ثمنه إلى ما له من قيمة في يومه الذي 
على  دفيجوز في هذا كله من بيعه أن ير  :قول آخر وعلى .هو فيه من زمنه

 ،الرجعة في ذلك دونه إن شاء، والله أعلم بدليله ما هو هرثاإن لو  وقيل: .الح
إلا أنه في محل الرأي فينبغي لمن قدر عليه أن  ،وأنا لا أراه؛ لأنه في غاية البعد

 ولعلي أن أراجع النظر في ذلك. ،ينظر فيه
 :قال وهل يجوز بيع المريض لإنفاذ وصاياه أم لا؟ :ابن عبيدان مسألة:]
فلهم ذلك بعد موته،  ؛هءوللورثة الخيار إن أرادوا فدا ،وز إذا باع بعدل السعريج

 .(1)[والله أعلم
 .(تركت سؤالها)  ق بن عمرئعن الشيخ شا مسألة

د نقض وأرا تيمفمتى بلغ الي ،إن بيع المريض لا يثبت وهو منتقض الجواب:
وإن  م ذلك،لهف ؛فله ذلك، وأما البالغون إذا غيروا بعد موت هالكهم ؛البيع
 :عضهمبفقال  ؛لكفقد اختلف المسلمون في ذ ؛وا بالبيع وسكتوا ولم يغيروامعل
لبيع لما ايروا لم يغإذا مات هالكهم و  :وقال بعضهم .وهنه بيع منتقض حتى يتمّ إ

ذا تيم إع مال اليوجعلوا ذلك بمنزلة بي ،فذلك ثابت عليهمم/ 220/ ؛علموا ذلك
يع ن البإ :القوبعض  .أثبت عليه ذلك بعض المسلمينفقد  ،بلغ وعلم ولم يغير

ثبت على يفلا  ؛تيمماله في مرضه وولده ي همنتقض حتى يصح إتمامه له، وأما بيع
 . أعلماللهوفله الغير وعليه الثمن،  ؛فإذا بلغ وغير ،اليتيم حتى يبلغ

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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يطلب و بن أخ ه افي الرجل المجذوم الذي ل :مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد
 له ذلك؟ لهل يح ،عند الناس ويبيع له ابن أخيهمن 

لا يحل أن يبيع على الناس ما قبضه المجذوم؛ لأنه يروى عن النبي  الجواب:
 طعموهم بأطراف أ» :قال .(1)«من المجذوم فرارك من الأسد رف»ل: قا

  بعيدا عن الناس، والله أعلم. :يعني ،(2)«جعلوهم في مهابّ الرياحاو  ،الرماح

  
                                                 

؛ 24543بي شيبة في مصنفه، كتاب الأطعمة، رقم: ؛ وابن أ9722أخرجه أحمد، رقم:  (1)
 .2014والبيهقي في الصغير، كتاب النكاح، رقم: 

 لم نجده. (2)
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فيمن اشترى شاة أو سمكة فوجد في بطنها الخامس والثلاثون  الباب

 شيئا من الدنانير

 ،ملأنعاامن  شاة أو شيئا ىوسألته عن رجل اشتر ومن كتاب بيان الشرع: 
حين  بحه منذذا إلمن هو للبائع أو للمشتري  ،فذبح ذلك فوجد في جوفه دينارا

عد خروجها سبه بن تكأتمل إنه للبائع إذا لم يح ؟ قال: معي أنه قد قيل:اشتراه
 اتها.ذس من نه ليلأنه بمنزلة اللقطة على حال؛ إ :أن بعضا يقول ومعي ؛من يده

؟ غ ذلكينسا  هلو  ،لمن اشترى الدابة رنايفهل عندك أنه قيل إن الد قلت له:
 يبعد فلا ؛هكن حدوثينه للبائع إذا لم إ :قول من يقولأنه على معنى قال: معي 
 .(من ملكه )خ: لمشتري إذا أمكن في ملكهلس/ 220/ أن يكون

ل لى قو ه علهل يكون  ،أمكن حدوثه ولم يمكن أنه من ملكه وإذا قلت له:
ون أن يك كنمن يقول أنه إذا أمكن حدوثه فهو له ويلحقه الاختلاف حتى يم

كون أن ي يمكن أنه لا ينساغ أن يكون له إذا لم؟ قال: معي حدوثه من ملكه
و من ا هذاتها، وإنممن ه ليس من التعارف أن يكون حدوثه من ملكه؛ لأن

ه لملكا  كونيفقد بعد أن  ؛فإذا لم يمكن اكتسابها له من ملكه ،اكتسابها
 عندي.

 ندي.عكذا هنعم ؟ قال: وكذلك البائع هو مثل المشتري في هذا قلت له:
أهي مثل  ،وكذلك إن اشترى سمكة فوجد فيها ما وجد في الشاة قلت له:

نار يلا يبين لي إلا أن يكون هذا الد ؟ قال:الاختلاف أم بينهما فرق الشاة في
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في هذه السمكة بمنزلة اللقطة إذا كان في جوفها في موضع ما لا يمكنه اكتسابها 
فيها من بعد ملك المالك لها وموتها، وإن كان يمكن في  (1)هصير له، ولا م

فهو عندي فيها بمنزلة  ،اا بعد موتها وملك المالك لههالتعارف أن يصير ذلك في
 الشاة.

ة مائ ىة تسو فوجد فيها لؤلؤ  ،في رجل اشترى سمكة بدانق وقيل: مسألة:
هم فة بدر صد فهي وما في بطنها للمشتري، وكذلك إن اشترى ؛دينار أو غيره

 ي للمشتري.هف ؛فوجد فيها لؤلؤة تسوي ألف دراهم
لأنها يمكن أن لا  المشتري؛ :أعني ،وإنما جاز له أخذها :قيل ومن غيره:

ويجب فيها ما يجب في  ،بمنزلة اللقطة م/221/ يجري عليها ملك من قبل فتكون
 ؛فلما أن وقع عليهما حكم المباح من أصل احتمال زوال الملك لها ،اللقطة

من  : إنها بمنزلة ما يجب فيه الخمسقيل (2)وقد ،حسن أن تكون للمشتري
وإنما كتبنا هذا على حسب ما نرجو لخمس، فيخرج منها ا الغنيمة وكنوز الجاهلية

 .والصواب فلا يؤخذ به إلا أن يوافق الحق ،أنه سمعناه
وإذا اشترى رجل سمكة فوجد فيها لؤلؤة  :ومن جامع أبي محمد مسألة:

فحكمها حكم اللقطة، وإن كانت مدحرجة مما يعلم  ؛مثمنة، فإن كانت مثقوبة
للمشتري السمكة  إنهاعليها علامة ملك؛  أنها لم تملك ولم يتقدم عليها ملك، ولا

ئع على هذا الوصف وأنها ملكه، افي قول أصحابنا، والنظر يوجب عندي أنها للب
بيع، ولا هي من الن البيع لم يقع عليها ولم يعلمها البائع، ولا المشتري في حال أو 

                                                 
 ث: مضرة.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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قدر كون تبعا لها، والله أعلم، ونحن نطلب وجه قولهم في ذلك إن يجنس المبيع ف
  .الله سلامه

فهي وما فيها للمشتري في قول  ؛صدفة فوجد فيها لؤلؤة ىوإن اشتر 
أصحابنا، وفي نفسي أيضا من هذه المسألة؛ لأن فيها نظر؛ لأن البيع وقع على 

 ،واللؤلؤة قد تساوي مالا كثيرا وغير معلومة للمشتري ،الصدفة بثمن خسيس
لؤلؤة لم تدخل في البيع، وأيضا فإنه وال ،والبائع أوقع البيع على الصدفة وحدها

النبي س/ 221/بيع لا يتغابن الناس بمثله ويخرج إلى حد إضاعة المال الذي نهى 
 (1)عنه، والله أعلم. 

 فيولها دخ فهي من جواز ؛وإن احتمل جواز دخول اللؤلؤة في بيع الصدفة
شتريها مكة يسكال  ،ولا هي مما تبع لها ،بعد؛ لأنها ليس من جنسهاأبيع السمكة 

ع هو من ا البيليهالمشتري فيجد في بطنها سمكة فتكون للمشتري تبعا لما وقع ع
 بيع؛ لأنّ في ال مةنه تبع للأإ ؛جنسه، وكذلك المشتري الأمة فيجد في بطنها ولدا

 .ولدها من جنسها، والله أعلم وأحكم
لنهي النبي  ؛لم يجز (2)هوالبيع إذا خرج من حد ما يتغابن الناس في مثله وتجاوز 

 لنهي النبي  ؛عن إضاعة المال، وفي إخراج المال بغير عوض يساويه لا يجوز 
بعني » :أنه قال لجابر بن عبد الله عن ذلك، فإن قال قائل قد روي عن النبي 

فلم يبعه عليه  ،بعني بدرهم :فقال، بل أهبه لك فأبى النبي : فقال ،(3)بعيرك
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أعلم بيع.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وتجاوز. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: بعيري.  (3)
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والوقيةّ أربعون  ،بوقيةّ  (1)درهما درهماا حتى اشتراه فلم يزل يزده النبي  ،بذلك
غير جائز أن ينهى عن  يقال له هذا خبر فيه نظر؛ لأن رسول الله  ،(2)«درهما

وليس في  ،فقد نهى عن إضاعة المال ونهى عن الخديعة ،شيء ثم يدخل فيه
 الخديعة أبلغ من أن يطلب من الإنسان ما يساوي أربعين درهما بدرهم واحد،

لا  إلا أن النبي  م/222/ (3)اربولو صح هذا الحديث كان طريقه طريق الاخت
عنه، وللإمام أن يختبر رعيته ويتعرض بالمسألة ليعلم هل  ىيسأل عما قد نه

وإنما كانت لك الحجة لو اشتراه بدرهم  ،(4)[ما يأمر به أو لا يستعمل]يستعمل 
فقد  ا(؛: إذا كان جائز قال)خ:  فإذا كان جائزا ،واحد وهو يساوي أربعين درهما

الوجه الذي لا يسمى به  وعرض على النبي  ،ع مالاثبت على أن لا يضيّ 
لم يجد و  فأبى ذلك منه واستعمل في البيع ما أمره رسول الله  ،مضيعا وهو الهبة

 .منه خلافا فينكر عليه، وإذا كان ذلك كذلك كان طريقه ما قلناه، والله أعلم
 ،رباسأل جابرا لا على وجه الاخت رت أن يكون الرسول فإن قال ما أنك

هذا غلط قيل له:  ؟ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول له بعني الخمر والخنازير
والخمر والخنازير ليسا بملك  ومعارضة فاسدة وذلك أن الجمل ملك المسلمين،

أن يسأل فلا يجوز  ،وأيضا فإن الخمر قد أمرنا بإراقته وقتل الخنازير ،المسلمين
أحدا من المسلمين بيع ما ليس في ملكه وما لا يجده عنده، وقد روي  النبي 

                                                 
 : اشتريه. هذا في ث. وفي الأصل (1)
؛ ومسلم، كتاب المساقاة 2718أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الشروط، رقم:  (2)

 .3505؛ وأبي داود، كتاب البيوع، رقم: 715والمزارعة، رقم: 
 هذا في ث. وفي الأصل: الاختيار. (3)
 زيادة من ث.  (4)
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سأل  ،فاشترى له فاسترخصه ،كان إذا أمر بشري شيء له» أنه: عن النبي 
 لا؛رده، وإن قال  ؛نعم :فإن قال ؟هل عرف البائع لمن اشتري له :الرسول
 والله نسأله الهداية. ،تأويلبهذه الرواية وهذا ال فكيف يليق به  ،(1)«قبله

وهي في  السفن في البحر س/222/ وسألته عن بيع :ومن غيره مسألة:
 يعها.ط بجميحي لأن النظر لا ؛فأحسب أنه لا يجوز ؟ قال:هل يجوز ،المكلّا 

أو  ،شتريا المقبضهلا يثبت البيع في السفينة إلا أن ي :وقد قيل ومن غيره:
 ، والله أعلم.(قةالصف )ع: يكون فيها عند الصنعة

نها  بطفيشاة فوجد  ىفي رجل اشتر  :قالو  :ومن كتاب الأصفر مسألة:
  نه للبائع.إ ؛خاتم ذهب

 ة.قطفهي مثل الل ؛فهي له، وإن لم يعرفها ؛: إن عرفهاقال مسبح
انقضى ه. لة غير بمنز  هي بمنزلة اللقطة والبائع لها :قال: قد قيل ومن غيره:

 الذي من كتاب بيان الشرع.
 ،للقطةفي ا مانونقد جاء شيء من معاني هذا الباب في الجزء الثقال المؤلف: 

نه من أ وهنا من حيث ،إلا أنه ذكر هناك من حيث أنه من أحكام اللقطة
 فمن أراد الزيادة يطالعه منه والسلام. ،أحكام البيوع

 
 :(2)ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي

                                                 
 لم نجده. (1)
رجوزة هنا على غير ما وضعها : ترتيب أبيات هذه الأ466كتب في هامش ث صفحة   (2)

 ناظمها. 
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 قلــــــــــــــت لـــــــــــــــه في رجــــــــــــــــل موكـــــــــــــــــــل
 

ـــــــــــــل  ـــــــــــــال امــــــــــــرأة أو رجــ  في بيــــــــــــع مــ
ـــــــــــــــجوز بيعــــــــــــــه بالنظــــــــــــــره  ـــــــــــــــل يــ  أهـــ

 
ـــــــــــره  ـــــــــــقال لي فيــــــــــه اخــــــــــتلاف ذكــ  فــ

 أكـــــــــثر أهـــــــل العلـــــــم مـــــــن أصـــــــحاب 
 

 أجــــــــــــــازه قــــــــــــد جــــــــــــاء في الجــــــــــــــــواب 
ــــــــــــــــع  ــــــــــــــــه يبيـــ ــــــــــــــــد لــ ــــــــــــــــذا وإن حــــ  هـ

 
ــــــــــــــــــع  ــــــــــــــــــه مضيـــ ــــــــــــــــــنقد إن خالفــــ  بالـ

ــــــــــــــــــاع بالعـــــــــــــــــروض  ــــــــــــــــــذا إن ب  وهكــــ
 

 لحـــــــــــب والتمـــــــــــر مـــــــــــن المفــــــــــــروضوا 
ــــــــــــثر الأقـــــــــــوال   فيـــــــــــه اخـــــــــــتلاف أكـــــ

 
ـــــــــــــيس يجــــــــــــوز يا أخــــــــــــا الســــــــــــؤال   لـــــ

 اوقيـــــــــــل إن باع الـــــــــــذي قـــــــــــد أمــــــــــــر  
 

 ىس جـــــــهلا مـــــا در فلـــــعلـــــى الـــــذي  
 فإنــــــــــــــه يضــــــــــــــمن مــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــرجل 

 
 م/223/ لأنـــــــــه أتلفــــــــــه الحـــــــــق قــــــــــل 

 وقائـــــــــــــــــــــــــــــــل لرجـــــــــــــــــــــــــــــــل أبيـــــــــــــــــــــــــــــــع 
 

 يا ربيـــــــــــــــع (1)جميـــــــــــــــع مـــــــــــــــا تملـــــــــــــــك 
ـــــه ا  ـــــرأي علـــــى مـــــا قـــــد تـــــرىقـــــال ل  ل

 
 فباعــــــــــــــــه وبعـــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــك أنكـــــــــــــــــرا 

ــــــــــــــــــــــه لا    قــــــــــــــــــــــدمتفقــــــــــــــــــــــال لي ثبوت
 

 دمعــــــــــــعليــــــــــــه وهــــــــــــو عنــــــــــــد قــــــــــــوم ي 
 قلــــــــــــت لــــــــــــه في رجــــــــــــل قــــــــــــد أمــــــــــــرا 

 
 أن يشـــــــــتري شـــــــــاة لمـــــــــن قـــــــــد أمـــــــــرا 

 إن اشـــــــــــــــترى تيســـــــــــــــا لـــــــــــــــه يلزمـــــــــــــــه 
 

 قــــــــــال نعــــــــــم عــــــــــن شــــــــــيخنا نعلمــــــــــه 
 نـــــــــــــــه لا يجـــــــــــــــبإوقـــــــــــــــال بعـــــــــــــــض  

 
 عليـــــــــــــــه والأول عنـــــــــــــــدي أعجـــــــــــــــب 

ـــــــــــــــــــه اشـــــــــــــــــــ   تري ليإلا إذا قـــــــــــــــــــال ل
 

 منيحــــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــــثمن قليــــــــــــــــــــــــــــــل 
 إن اشـــــــــــترى تيســــــــــــا لــــــــــــه لا يجــــــــــــب 

 
 يعـــــــــــــرب (2)رضـــــــــــــاهيعليـــــــــــــه حـــــــــــــتى  

                                                  
 ث: تملكه.  (1)
 ث: برضاه. (2)
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 وإنـــــــــــــــــــــــني لا أعلـــــــــــــــــــــــم اختلافــــــــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــل مــــــــــــــــنهم وجدتــــــــــــــــه    ائتلافــــــــــــــــاب
 قلـــــــــــت لـــــــــــه مـــــــــــن ادعـــــــــــى الوكالـــــــــــة 

 
ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــع مال  مــــــــــــــــن رجــــــــــــــــل بأن يبي

 أجــــــــــــــــائز منــــــــــــــــه شــــــــــــــــراء الأصــــــــــــــــل 
 

 قــــــــال نعــــــــم كــــــــذا أتــــــــى في الفصــــــــل 
 عــــــــــن شــــــــــيخنا المفــــــــــتي لنــــــــــا بشــــــــــير 

 
 بـــــــــــــه مــــــــــــــن عـــــــــــــالم بصــــــــــــــيرأكـــــــــــــرم  

 وبعضــــــــــــــهم قــــــــــــــال بغــــــــــــــير صــــــــــــــحة 
 

ـــــــــــــه ومـــــــــــــا أصـــــــــــــحه   لا يشـــــــــــــتري من
 عقــــــــــــــل الوكيــــــــــــــل يبطــــــــــــــل الوكالــــــــــــــة 

 
 ذهابــــــــــــــــــــه قيــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــلا محالــــــــــــــــــــة 

 وعقـــــــــــــــل مـــــــــــــــن وكلـــــــــــــــه إن ذهبـــــــــــــــا 
 

 بـــــــــــــــــه اخـــــــــــــــــتلاف العلمـــــــــــــــــاء الأدبا 
 وإنــــــــــــــــــــني أحــــــــــــــــــــب في الــــــــــــــــــــوجهين 

 
 ثبوتهـــــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــــت بغـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــين 

 والصــــــــــــــــــــفة الأولى بهــــــــــــــــــــا إجمــــــــــــــــــــاع 
 

 والشــــــــــــــرع موجــــــــــــــود بــــــــــــــه اتســـــــــــــــاع 
 وجـــــــــــــــــــــائز في حكمنـــــــــــــــــــــا يقيـــــــــــــــــــــل 

 
 إن شــــــــــــــاء فيمــــــــــــــا باعــــــــــــــه الوكيــــــــــــــل 

 إن كــــــــــان مــــــــــن وكلــــــــــه قــــــــــد جعــــــــــلا 
 

 لـــــــــه كـــــــــذا في قــــــــــول كـــــــــل الفضــــــــــلا 
 ك للوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــياولم يجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــزوا ذ 

 
 فيمــــــــــــــــــــــــا عرفنــــــــــــــــــــــــا يا أبا علــــــــــــــــــــــــي 

 لا تــــــــــــــــــــــدفع الأثمــــــــــــــــــــــان للوكيــــــــــــــــــــــل 
 

 إن باع للأشــــــــــــــــــــــــجار والنخيــــــــــــــــــــــــل 
 حـــــــــــــتى يصـــــــــــــح أنـــــــــــــه قـــــــــــــد وكـــــــــــــلا 

 
 س223 في قبضها فيما لنا قـد نقـلا 

 وإن باع عروضــــــــــــــا تــــــــــــــدفع هــــــــــــــذاو  
 

 أثمانهـــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــيس منـــــــــــــــــــه تمنـــــــــــــــــــع 
 إن جــــــــــــاء فيهــــــــــــا يــــــــــــدعي الوكالــــــــــــة 

 
ــــــــــــــــــــــه وذر البطالــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــادفع إلي  ف

 ومــــــــــا ســـــــــــوى هـــــــــــذا بكـــــــــــل حـــــــــــال 
 

 أثمانهــــــــــــــــا يعطــــــــــــــــى بــــــــــــــــلا جــــــــــــــــدال 
 لـــــــــــــــــــو لم يصـــــــــــــــــــح أنـــــــــــــــــــه وكيـــــــــــــــــــل 

 
ــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــد أتاك القي ــــــــــــــــــدعيها ق  أو ي

 قلــــــــــــت لــــــــــــه في رجــــــــــــل قــــــــــــد أمــــــــــــرا 
 

 مــــــن الشــــــرالــــــه مــــــن يشــــــتري شــــــيئا  
 



 نالخامس والخمسو الجزء  443  قاموس الشريعة

 

 فيـــــــــــــــــه الثمنـــــــــــــــــافســـــــــــــــــلم المـــــــــــــــــأمور 
 

 مــــــــــــن عنــــــــــــده ومــــــــــــا لــــــــــــه قــــــــــــد أذنا 
 لادأجــــــــــــــــائز يأخــــــــــــــــذ منــــــــــــــــه البــــــــــــــــ 

 
 قـــــــــــال نعـــــــــــم بـــــــــــه الجـــــــــــواز حصـــــــــــلا 

 وإن أقــــــــــــر المشــــــــــــتري بمــــــــــــا اشــــــــــــترى 
 

ــــــــــــــه افــــــــــــــترا  ــــــــــــــثمن سمــــــــــــــاه مــــــــــــــا في  ب
 دعيالمـــــــــثم ادعـــــــــى التســـــــــليم فهـــــــــو  

 
 بينـــــــــــــــة يأتي علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا يـــــــــــــــدعي 

 هــــــــــــــــذا ومهمــــــــــــــــا لم يســــــــــــــــمّ كــــــــــــــــانا 
 

 القــــــــــول مــــــــــا قــــــــــالاه فعــــــــــي البيــــــــــانا 
 حكـــــــــــــام في الصـــــــــــــداقوهكــــــــــــذا الأ 

 
 تجـــــــــــري علـــــــــــى مـــــــــــا قيـــــــــــل باتفـــــــــــاق 

ـــــــــــــــــــه أقـــــــــــــــــــراّ   ومشـــــــــــــــــــتري مـــــــــــــــــــالا ب
 

 خوفــــــــــا مــــــــــن الـــــــــــنقض وعنــــــــــه فـــــــــــرا 
 فــــــــــــــــــــــــإن أراد البــــــــــــــــــــــــائع اليمينــــــــــــــــــــــــا 

 
ـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــلا تلزمـــــــــــــــــــــه روين  من

 رار فـــــــــــلاإمـــــــــــا كـــــــــــان منـــــــــــه ذلـــــــــــك  
 

ـــــــار  ـــــــنقض روى الأخي  خوفـــــــا مـــــــن ال
 مـــــــن اشــــــــترى مـــــــالا ومــــــــات الفلــــــــج 

 
 فــــــــــرج فهــــــــــل تــــــــــرى الــــــــــنقض لــــــــــه يا 

 أرى في المــــــــــــــال فقــــــــــــــال لا نقــــــــــــــض 
 

 بحــــــــــــال رهمــــــــــــن بعــــــــــــد مــــــــــــوت نهــــــــــــ 
ـــــــــــــه عـــــــــــــن شـــــــــــــيخنا هـــــــــــــلال   حفظت

 
 ســــــــــــــــــليل عبــــــــــــــــــد الله ذي المعــــــــــــــــــال 

 وكـــــــــــــل مـــــــــــــا بيـــــــــــــع مـــــــــــــن المعلـــــــــــــول 
 

 بعلـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــنقض أو المجهـــــــــــــــــــــول 
 فإنــــــــــــــه يقــــــــــــــوى لمــــــــــــــوت المشــــــــــــــتري 

 
ــــــــــــد باعــــــــــــه لا تمــــــــــــتري  ــــــــــــذي ق  أو ال

ـــــــــف المب   منـــــــــه البعضـــــــــا (1)اعتـــــــــأو تل
 

 أو كلـــــــــــــــــــــــه لم أر فيـــــــــــــــــــــــه نقضـــــــــــــــــــــــا 
 كــــــــــــــــــالإقرار  وعنــــــــــــــــــدنا الإتــــــــــــــــــلاف 

 
ــــع    م/224/ والجــــدار (2)لبنيــــانلوالبي

                                                  
 ث: المبتاع. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لبنيان. (2)
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ــــــــــــــــــــلاف ــــــــــــــــــــار لا إت ــــــــــــــــــــع بالخي  والبي
 

ــــــــــــــه قــــــــــــــال بعــــــــــــــض اخــــــــــــــتلاف   وفي
 وأول القــــــــــــــــولين لي قــــــــــــــــد أعجبــــــــــــــــا 

 
 وهــــــــو الصــــــــحيح مــــــــن مقــــــــال الأدبا 

ــــــــــــــــــات والوصــــــــــــــــــية  ــــــــــــــــــرهن والإثب  وال
 

 ي القضــــــــــــيةعــــــــــــفلــــــــــــيس إتــــــــــــلاف ف 
 والقســـــــــــــــم إتـــــــــــــــلاف يكـــــــــــــــون أم لا 

 
ــــــــــــــــــــــال نعــــــــــــــــــــــم فيمــــــــــــــــــــــا أراه أولى   ق

ــــــــــــ  ــــــــــــت ل ــــــــــــف الإنســــــــــــانقل  ه إن أتل
 

ــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــبيان   علــــــــــــــــــى بني
ـــــــــــا ومـــــــــــا مـــــــــــن غـــــــــــير   يكـــــــــــون إتلاف

 
ـــــــــــــــائع ومشـــــــــــــــتري   مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــده لب

 فقـــــــــــــــــــــال لا يعجبـــــــــــــــــــــني بطـــــــــــــــــــــلان 
 

 بــــــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــــــذلان غــــــــــــــــــــــــــــيره أنا 
 ومشـــــــــــتر أرضـــــــــــا لهـــــــــــا قـــــــــــد خلطـــــــــــا 

 
 بأرضـــــــــــــــــــــــه تعمـــــــــــــــــــــــدا لا غلطـــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــه إتلافـــــــــــــــــا   يكـــــــــــــــــون هـــــــــــــــــذا فعل
 

 قـــــــــــال نعـــــــــــم وحبـــــــــــذا مـــــــــــن خافـــــــــــا 
ـــــــــــــه فســـــــــــــلا   وهكـــــــــــــذا إن كـــــــــــــان من

 
 عـــــــــن موضـــــــــعه قـــــــــد عـــــــــزلاصـــــــــرما و  

 ولا لــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــير بحــــــــــــــــــــال 
 

 البيــــــــــــــع وهــــــــــــــو أكثــــــــــــــر المقــــــــــــــال في 
 ومشــــــــــــــــتر المــــــــــــــــال إذا مــــــــــــــــا كتبــــــــــــــــا 

 
 لوارثيـــــــــــــــه مـــــــــــــــا لـــــــــــــــه قـــــــــــــــد وجبـــــــــــــــا 

 بــــــــــــين أولي العلــــــــــــم بــــــــــــه اخــــــــــــتلاف 
 

 في قــــــــــــــول بعــــــــــــــض أنــــــــــــــه إتــــــــــــــلاف 
 وبعضــــــــــــــــــهم أنكــــــــــــــــــر إذا لم يعلــــــــــــــــــم 

 
 وارثــــــــــــــه مــــــــــــــن هــــــــــــــو يا ذا فــــــــــــــاعلم 

 وآخــــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــولين فالصــــــــــــــــــــواب 
 

 بــــــــــــه ارتيــــــــــــابقــــــــــــد بان فيــــــــــــه مــــــــــــا  
 وعنــــــــــــــــــدنا لا يغــــــــــــــــــبن المسترســــــــــــــــــل 

 
ـــــــــــه مـــــــــــن يســـــــــــأل   وهـــــــــــو حـــــــــــرام قال

ــــــــــــــع  ــــــــــــــل مــــــــــــــا تبي ــــــــــــــه مث ــــــــــــــع علي  وب
 

ــــــــو تضــــــــيع  ــــــــذي مــــــــاكس ل ــــــــى ال  عل
 ومـــــــــــــــــدع الغـــــــــــــــــبن عليـــــــــــــــــه البينـــــــــــــــــة 

 
ــــــــــه  ــــــــــد بين  فيمــــــــــا ادعــــــــــاه شــــــــــيخنا ق

 هـــــــــــــــــــــــذا وإن أعجزهـــــــــــــــــــــــا يمـــــــــــــــــــــــين 
 

 س/224/ صــــاحبه وهــــو بهــــا قمــــين 
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 رســـــــــــن حمـــــــــــار يا فـــــــــــتى (1)ومشـــــــــــتر
 

 ىد أتـــــــــــــبمـــــــــــــائتي دينـــــــــــــار فيـــــــــــــه قـــــــــــــ 
 ثبــــــــــــوت ذلــــــــــــك البيــــــــــــع بالوجــــــــــــوب 

 
 أثبتــــــــــــــــه الشــــــــــــــــيخ فــــــــــــــــتى محبــــــــــــــــوب 

 إن كــــــــــــــان ذا علــــــــــــــم بمــــــــــــــا يســــــــــــــواه 
 

 مـــــــــــــــــن ثمـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــذاك مـــــــــــــــــا أولاه 
 هــــــــــــــذا ومهمــــــــــــــا جهــــــــــــــل الأثمــــــــــــــانا 

 
ـــــــــــــــــــانا  ـــــــــــــــــــرد بالغـــــــــــــــــــبن كـــــــــــــــــــذا أفت  ي

 والغــــــــبن قيــــــــل العشــــــــر في الأصـــــــــول 
 

 وفي العـــــروض الخمـــــس فـــــافهم قــــــولي 
 عشــــــــره ىوذاك مهمــــــــا كــــــــان يســــــــو  

 
 كـــــــــــــــــــرهبــــــــــــــــــدرهم بيــــــــــــــــــع فقيــــــــــــــــــه ذ  

 قــــــــال قــــــــولا  مــــــــلاقــــــــد وبعضــــــــهم  
 

 ولم يفســـــــــــــر مـــــــــــــا لـــــــــــــه قـــــــــــــد نقـــــــــــــلا 
ــــــــــــد فســــــــــــرا  ــــــــــــه العشــــــــــــر ومــــــــــــا ق  بأن

 
 المجمـــــــل فيمـــــــا ذكـــــــرا علـــــــىيقضـــــــي  

ــــــــــــــــولي   اتمــــــــــــــــا اشــــــــــــــــتري لا بأس إن ت
 

 أخــــــــــــاك قبــــــــــــل القــــــــــــبض إن رأيتــــــــــــا 
 فيمـــــــــــا ســـــــــــوى المـــــــــــوزون والمكيـــــــــــول 

 
 عـــــــــــــن الربـــــــــــــع جـــــــــــــاء في الأصـــــــــــــول 

 قلــــــــــــــت لــــــــــــــه الشــــــــــــــركة بيــــــــــــــع أم لا 
 

 أولى مقـــــــــــــــالقـــــــــــــــال نعـــــــــــــــم وهـــــــــــــــو  
 ولا يجــــــــــــــــوز الشــــــــــــــــرك في المجهــــــــــــــــول 

 
 فيمـــــــــا عرفـــــــــت عـــــــــن ذوي العقـــــــــول 

 نــــــــــــــــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــــــــــــــــتقض يــــــــــــــــــــــــــــــــتمإو  
 

 منتـــــــــــــــــــــــــــــــــ إذا أتمـــــــــــــــــــــــــــــــــاه فـــــــــــــــــــــــــــــــــلا 
 وقيـــــــــــــــــــــــــــل في ثلاثـــــــــــــــــــــــــــة أقـــــــــــــــــــــــــــالوا 

 
 غــــــــــــــــــريمهم في البيــــــــــــــــــع واســــــــــــــــــتقالوا 

 وواحـــــــــــــــد مـــــــــــــــنهم عـــــــــــــــن الإقالـــــــــــــــة 
 

 المقالــــــــــــــة فيصــــــــــــــح رجــــــــــــــوع منــــــــــــــه  
ـــــــــــــــــــــــــه   وصـــــــــــــــــــــــــاحباه شـــــــــــــــــــــــــهد علي

 
 فجــــــــــــــــــــــــــــائز وثابــــــــــــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــــــب الإ  ـــــــــــــــــــــــل إن طل ـــــــــــــــــــــــةوقي  قال
 

 يبطـــــــــــــل نقـــــــــــــض البيـــــــــــــع بالجهالـــــــــــــة 
                                                  

 ث: مشتري. (1)
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 قــــــــــد كــــــــــانا (1)وبائــــــــــعمــــــــــن مشــــــــــتر 
 

 الصــــــــــــــــــــواب باناو فهـــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــواء  
 وقـــــــــــــــال بعـــــــــــــــض أنـــــــــــــــه لا يبطـــــــــــــــل 

 
 ونحـــــــــن عـــــــــن هـــــــــذا المقـــــــــال نعـــــــــدل 

 إن شــــــــــــــرط البــــــــــــــائع فيمــــــــــــــا باعــــــــــــــا 
 

ـــــه هـــــل فاســـــد إجماعـــــا   م/225/ أقال
 فقــــــــــال لي فيــــــــــه اخــــــــــتلاف العلمــــــــــا 

 
 إن كـــــــــــــــان شـــــــــــــــرطا ربـــــــــــــــه ملتزمـــــــــــــــا 

 مـــــــــا مــــــــــن بأسف اعــــــــــدو وإن يكـــــــــن  
 

ــــــــاس  ــــــــد قــــــــال جميــــــــع الن ــــــــع ق  في البي
 وإنــــــــــــــــــــــــني فيمــــــــــــــــــــــــا أرى الوفــــــــــــــــــــــــاء 

 
 م الأمـــــــــور جـــــــــاءعـــــــــز بالعهـــــــــد مـــــــــن  

 نهــــــــى عــــــــن الشــــــــرطين خــــــــير الأمــــــــم 
 

ــــــاسمع   ــــــع ف ــــــإن وقــــــع في البي  (2)افهمف
 كبـــــــــــــــــائع بيتـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى إنســـــــــــــــــان 

 
 ويشــــــــــرط الســــــــــكن مــــــــــدى الزمــــــــــان 

 فالشـــــــــــــــرط فيـــــــــــــــه باطـــــــــــــــل والبيـــــــــــــــع 
 

 تمامـــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــــه الربيــــــــــــــــــــــع 
 العلــــــــــــــــــم بالآثاروبعــــــــــــــــــض أهــــــــــــــــــل  

 
 قــــــــــــد أبطــــــــــــل البيــــــــــــع فــــــــــــلا تمــــــــــــاري 

 وقــــــــــــــــال بعــــــــــــــــض فيــــــــــــــــه بالتمــــــــــــــــام 
 

ــــــــــــــــــــع والشــــــــــــــــــــرط مــــــــــــــــــــن الأنام   للبي
 ومشـــــــــــــتر العبـــــــــــــد إذا مـــــــــــــا أعتقـــــــــــــه 

 
 مـــــــــــــن قبـــــــــــــل أن يقبضـــــــــــــه ويوثقـــــــــــــه 

 فجــــــــــــــــائز والعتــــــــــــــــق منــــــــــــــــه قــــــــــــــــبض 
 

ــــــــه نقــــــــض  ــــــــيس في  وهــــــــو صــــــــحيح ل
 وبيعــــــــــــــــه فيــــــــــــــــه اخــــــــــــــــتلاف رفعــــــــــــــــا 

 
 أجـــــــــــــــــازه قـــــــــــــــــوم وبعـــــــــــــــــض منعـــــــــــــــــا 

 وبائــــــــــــــــــــــــــــع غلامــــــــــــــــــــــــــــه لخالــــــــــــــــــــــــــــد 
 

 مـــــا حـــــوى مـــــن ظـــــارف أو تالـــــد أو 
ـــــــع المشـــــــتري  ـــــــى أن لا يبي  شـــــــرطا عل

 
 لـــــــه علـــــــى مـــــــن جـــــــاء منـــــــه يشـــــــتري 

                                                  
 ث: أو بائع. (1)
 ث: وافهم. (2)
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 فالشــــــــــــــرط منــــــــــــــه باطــــــــــــــل والبيــــــــــــــع
 

 يـــــــــــــتم مـــــــــــــا مـــــــــــــن شـــــــــــــرطه يضـــــــــــــيع 
 نــــــــــــــــه منــــــــــــــــتقضإوقــــــــــــــــال بعــــــــــــــــض  

 
ــــــــــــــــــــــــني ينــــــــــــــــــــــــتقضإو   ــــــــــــــــــــــــني يعجب  ن

 وبائـــــــــــــــــــــــــــع بهيمـــــــــــــــــــــــــــة ذا حمـــــــــــــــــــــــــــل 
 

 اســــــتثناه منهــــــا مــــــا تــــــرى في الفضــــــل 
 فقــــــــــــــــــــــال ذاك لا يجــــــــــــــــــــــوز أبــــــــــــــــــــــدا 

 
 را مقيــــــــــــــــــــــــــــدامــــــــــــــــــــــــــــؤثوجدتــــــــــــــــــــــــــــه  

 وقــــــــــــــــــال في الجاريــــــــــــــــــة اخــــــــــــــــــتلاف 
 

 وإنـــــــــــــــــــــــــــــني ثبوتـــــــــــــــــــــــــــــه أخـــــــــــــــــــــــــــــاف 
 إن ولـــــــــــــدت لســـــــــــــتة مـــــــــــــن أشـــــــــــــهر 

 
 أو لأقــــــــــــــــل قــــــــــــــــل بهــــــــــــــــذا وأخــــــــــــــــبر 

 ع ميراثـــــــــــــــــــــــــــه مشـــــــــــــــــــــــــــاعائـــــــــــــــــــــــــــوبا 
 

 س/225/ فجــــــائز حفظتــــــه إجماعــــــا 
 بـــــــــذلك ربعـــــــــا ىإن كـــــــــان قـــــــــد سمــّـــــــ 

 
 أو ثلثـــــــــــــــا أو خمســـــــــــــــا قـــــــــــــــد رفعـــــــــــــــا 

 ولــــــــــــــــــــــيس يحتــــــــــــــــــــــاج إلى تحديــــــــــــــــــــــد 
 

 التقييــــــــــــــــد الإقــــــــــــــــرار في قــــــــــــــــول أولي 
ـــــــــد حضـــــــــرا  ـــــــــه ق  مـــــــــن باع مـــــــــالا رب

 
 ىولم يغـــــــــــــــــير بيعـــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــر  

 فــــــــــــــــالبيع منــــــــــــــــه ثابــــــــــــــــت والــــــــــــــــثمن 
 

 لـــــــــــه بـــــــــــه قـــــــــــد قـــــــــــال مـــــــــــن يـــــــــــؤتمن 
 وقـــــــــــال لا يثبـــــــــــت بعـــــــــــض العلمـــــــــــا 

 
 وهــــــــــو صــــــــــواب أخــــــــــذه قــــــــــد لزمــــــــــا 

 ومشـــــــــــــتر الســـــــــــــلعة مـــــــــــــن إنســـــــــــــان 
 

 ويـــــــــــــــــــــدعي التســـــــــــــــــــــليم للأثمـــــــــــــــــــــان 
 إن أنكــــــــــــر البـــــــــــــائع مــــــــــــن القبضـــــــــــــا 

 
ــــــــــالقول فيــــــــــه مــــــــــا يقــــــــــول    قضــــــــــايف

 ذ لم يــــــــــــــــك منــــــــــــــــه حــــــــــــــــازاهــــــــــــــــذا إ 
 

 ســـــــــــــــــلعته بقبضـــــــــــــــــها قـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــازا 
 وإن يكـــــــــــن قـــــــــــد حازهـــــــــــا فـــــــــــالقول 

 
 يكـــــــــــــــــــون فيـــــــــــــــــــه قولـــــــــــــــــــه يقـــــــــــــــــــول 

 وبعضـــــــــــــــهم قـــــــــــــــال عليـــــــــــــــه البينـــــــــــــــة 
 

 في كـــــــــل حـــــــــال هكــــــــــذا قـــــــــد بينــــــــــه 
ــــــــوطء    ن أبصــــــــرتهإوالعيــــــــب بعــــــــد ال

 
 ولم تكـــــــــــــــــــــــن نظرتـــــــــــــــــــــــه ةفي أمـــــــــــــــــــــــ 

 مـــــــن قبـــــــل فـــــــالأرش لـــــــذاك العيـــــــب 
 

ــــــــــــب   يحــــــــــــط لا شــــــــــــك ولا مــــــــــــن ري
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ــــــــــــــــــع في ــــــــــــــــــرد البي   الأحكــــــــــــــــــامولا ي
 

 بالعيــــــب بعــــــد الــــــوطء خــــــذ كلامــــــي 
 لكنــــــــــــــــــــــه في حكمنــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــردود 

 
 إن لم يطأهـــــــــــــــــا هكـــــــــــــــــذا موجـــــــــــــــــود 

 نـــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــردإوقـــــــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــــــض  
 

 فـــــــــــافهم مـــــــــــن الأقـــــــــــوال مـــــــــــا يعـــــــــــد 
ـــــــــــــــر الأقـــــــــــــــوال   لكـــــــــــــــن يقـــــــــــــــال أكث

 
 أولهــــــــــــــــــــا يا صــــــــــــــــــــاحب الســــــــــــــــــــؤال 

 قلـــــــــت لـــــــــه في رجـــــــــل قـــــــــد اشـــــــــترى 
 

 جاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة زوجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثم رأى 
ــــــــــــــه يردهــــــــــــــا  ــــــــــــــا بهــــــــــــــا فهــــــــــــــل ل  عيب

 
 عهــــــــــــــــــــا يحــــــــــــــــــــدهائكــــــــــــــــــــن باإن لم ي 

ـــــــــــــــه بالأرش   فقـــــــــــــــال لا وأحكـــــــــــــــم ل
 

 في حكـــــم خــــــلاق الســـــماء والعــــــرش 
 نـــــــــــــــــــه مبـــــــــــــــــــاحإوقـــــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــــض  

 
ــــــت النكــــــاح  ــــــه ويثب ــــــرد ل  م/226/ ال

 والــــــــزوج يعطــــــــي مهرهــــــــا مــــــــن باعــــــــا 
 

 لا المشــــــــــــــــــتري وجدتــــــــــــــــــه إجماعــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــه لم   ــــــــــــــــد ب  كــــــــــــــــنتوزوجــــــــــــــــة العب

 
 عيبــــــــا كــــــــذا قــــــــد قــــــــال كــــــــل فطــــــــن 

ــــــــــــــــــــــــه الطــــــــــــــــــــــــلاق   لأن مــــــــــــــــــــــــولاه ل
 

 لزمــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــداقلهــــــــــــــــــــــــــا ولا ي 
 نـــــــــــــــه يلـــــــــــــــزم مـــــــــــــــن قـــــــــــــــد باعـــــــــــــــاإو  

 
 في مالــــــــــــــــــــــه حفظتــــــــــــــــــــــه إجماعــــــــــــــــــــــا 

 وزوجــــــــــــــة العبــــــــــــــد مــــــــــــــن العيــــــــــــــوب 
 

 الــــــــــــــــتي يــــــــــــــــرد البيــــــــــــــــع بالوجــــــــــــــــوب 
 فقـــــــــــــــــال لي ممـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــه يختلـــــــــــــــــف 

 
ــــــــــــه م  ــــــــــــب وب ــــــــــــفؤ والشــــــــــــيب عي  تل

 وهكـــــــــــــــــــــــــذا صـــــــــــــــــــــــــلعه والرمـــــــــــــــــــــــــد 
 

 عيــــــــــب ومــــــــــا خــــــــــالف فيــــــــــه أحــــــــــد 
 باقوالإ (1)كـــــــــــــــــــــــــذلك التفلـــــــــــــــــــــــــيج 

 
 عيــــــــــــــــــب ولا يشــــــــــــــــــغلك النفــــــــــــــــــاق 

 باق عيــــــــــــــــــــــــــــــــبلإوقــــــــــــــــــــــــــــــــولهم إن ا 
 

ــــــــــــب  ــــــــــــه وري ــــــــــــد لا شــــــــــــك ب  في العب
                                                  

 كتب في الهامش: التفليج التباعد بين القدمين.   (1)
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 وهكـــــــــــذا قيـــــــــــل الـــــــــــزنا عيـــــــــــب بـــــــــــه
 

ـــــــــــــه  ـــــــــــــه المســـــــــــــئول في جواب  قـــــــــــــد قال
 ن الجنــــــــــــــــون والعشــــــــــــــــاإوقــــــــــــــــال لي  

 
 في العبـــــــــد إن عـــــــــاوده عيـــــــــب فشـــــــــا 

ــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــث في العبي  وهكــــــــــــــــــذا التأني
 

ـــــــــــو ســـــــــــعيد  ـــــــــــال أب ـــــــــــب كـــــــــــذا ق  عي
 حـــــــتى يكـــــــون حـــــــادثا بعـــــــد الشـــــــراء 

 
 في العبـــــــــد فهـــــــــو لازم مـــــــــن اشـــــــــترى 

  العبــــــــــــــد إذا مــــــــــــــا كــــــــــــــاناوقيـــــــــــــل في 
 

ـــــــــــــــــــب شـــــــــــــــــــيخنا أبانا   أعســـــــــــــــــــر عي
ـــــــــــب  ـــــــــــه في الفـــــــــــراش عي ـــــــــــول من  والب

 
 ولا يكـــــــون في القلـــــــب منـــــــك ريـــــــب 

ـــــه والمـــــرض   كـــــذاك شـــــرب الخمـــــر من
 

 فــرض مــولاك فيمــا قــد (1)طــعفعيــب  
 ولــــــــــد الــــــــــزنا عيــــــــــب وبعــــــــــض قــــــــــالا 

 
 فهم المقـــــــــــــــالاالـــــــــــــــيس بعيـــــــــــــــب فـــــــــــــــ 

ـــــــــــــت  ـــــــــــــد إذا لم تنب ـــــــــــــه العب ـــــــــــــت ل  قل
 

 ثبــــــــــــــــــتلحيتــــــــــــــــــه البيــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــه لم ي 
 فقــــــــــــــال لي ذلــــــــــــــك غــــــــــــــير عيــــــــــــــب 

 
ــــــــب  ــــــــه مــــــــن ري  فخــــــــذ مقــــــــالا مــــــــا ب

 قلــــــــــــــت لــــــــــــــه الشــــــــــــــامة في لســــــــــــــان 
 

 س/226/ العبد عيب يا أخا البيـان 
 فقــــــــــــــــــال لي في أكثــــــــــــــــــر الأقــــــــــــــــــوال 

 
 عيـــــــب ومـــــــا في ذلـــــــك مـــــــن جـــــــدال 

 م الأنامؤ ومــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــه تشــــــــــــــــــــــــــا 
 

 عــــــــــــلامفـــــــــــذلك عيــــــــــــب قالــــــــــــت الأ 
 قلــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــه زيادة الأســــــــــــــــــــــنان 

 
 عيـــــــــــــــــب تـــــــــــــــــراه يا فـــــــــــــــــتى ســـــــــــــــــنان 

 نعـــــــــم أو وقعــــــــــت مـــــــــن غــــــــــير قـــــــــال 
 

 موضــــــــــــــعها جزيــــــــــــــت كــــــــــــــل خــــــــــــــير 
 ومــــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــــه جاريــــــــــــــــــــــــــــة أرادا 

 
 يبيعهــــــــــــــــــــــا وحــــــــــــــــــــــاذر الكســــــــــــــــــــــادا 

                                                  
 هذا في ث. وفي الأصل: قطع. (1)
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 فجــــــــــــــــــــــــــــائز يلبســــــــــــــــــــــــــــها ثيــــــــــــــــــــــــــــابا
 

 جـــــــــــــــــــــــاباأ (1)ةعيضـــــــــــــــــــــــغاليـــــــــــــــــــــــة و  
 الشـــــــــــيخ عنهـــــــــــا وكـــــــــــذلك الفـــــــــــرس 

 
ــــــــــــــس   تزيينهــــــــــــــا بالســــــــــــــرج حــــــــــــــل أن

 ك في الجــــــــــــــــواباوغــــــــــــــــير غــــــــــــــــش ذ 
 

 وأنـــــــــــــــه عنـــــــــــــــدي مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــواب 
 والوســــــــــــم بالنــــــــــــار علــــــــــــى الحيــــــــــــوان 

 
 اك عيـــــــــــــــب ظـــــــــــــــاهر البيـــــــــــــــانفـــــــــــــــذ 

 وفي المماليــــــــــــــــــــــــــــــــــك أراه عيبــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 أيضـــــــــــا فعـــــــــــي قـــــــــــولا يزيـــــــــــل الريبـــــــــــا 
 إلا إذا مــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــان للعلامــــــــــــــــــــــة 

 
 بــــــــــــــــــــــــــل والزينــــــــــــــــــــــــــة للنعامــــــــــــــــــــــــــةللإ 

 وقـــــــــــــــــــــــولهم في ســـــــــــــــــــــــرق العبيـــــــــــــــــــــــد 
 

ـــــــــــو ســـــــــــعيد  ـــــــــــال أب ـــــــــــب كـــــــــــذا ق  عي
 هـــــــــــذا إذا مـــــــــــا ســـــــــــرقوا مـــــــــــن غـــــــــــير 

 
 مـــــــــــــــولاهم كفيـــــــــــــــت كـــــــــــــــل ضـــــــــــــــير 

 وقيـــــــــــــــــــل إن الكســـــــــــــــــــر للأقفـــــــــــــــــــال 
 

 والأمـــــــــــوالقـــــــــــب البيـــــــــــت ثمـــــــــــنهم و  
 عيــــــــــــب كــــــــــــذا إن فككــــــــــــوا حليـّـــــــــــا 

 
 أولادهـــــــــــــــــــــــم أبعـــــــــــــــــــــــدهم قصـــــــــــــــــــــــيا 

 قلـــــــت لـــــــه هـــــــل قيـــــــل أكـــــــل الطـــــــين 
 

 مــــــــــن الإمــــــــــاء عيــــــــــب بغــــــــــير مــــــــــين 
 قـــــــــــــال نعـــــــــــــم أفـــــــــــــتى بـــــــــــــه ســـــــــــــفيان 

 
 الثــــــــــــوري قــــــــــــد جــــــــــــاء بــــــــــــه البيــــــــــــان 

ــــــــــــه الغــــــــــــير  ــــــــــــبرص الفــــــــــــاحش من  وال
 

 الضــــــــــــــرر هوهــــــــــــــو الطبيعــــــــــــــي وفيــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــيس فيمــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــةأول ــــــــــــــــــه عل  لدت

 
 فهم أخـــــــــــي العلـــــــــــةامـــــــــــن غـــــــــــير فـــــــــــ 

ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن نار  ــــــــــــــــذي أول ــــــــــــــــل ال  مث
 

 م/227قد أحرقتهـا جـاء في الآثار / 
ـــــــت لـــــــه أكـــــــل المطـــــــاف الرطـــــــب   قل

 
 أبابــــن في الشــــاة عيــــب قــــل بــــه يا  

 فقــــــــــــــــــــال لي لســــــــــــــــــــت أراه عيبــــــــــــــــــــا 
 

 فهم وعــــــــــي قــــــــــولا يزيــــــــــل الريبــــــــــاافــــــــــ 
                                                  

 ث: وصيغة.  (1)
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 وأنهـــــــــــــــــــــــــــا في جـــــــــــــــــــــــــــزء البيـــــــــــــــــــــــــــوع
 

 الأثـــــــــــــــــــــــر المرفـــــــــــــــــــــــوعو موجـــــــــــــــــــــــودة  
 قلــــــــــت لــــــــــه مــــــــــا قــــــــــولهم في الوســــــــــم 

 
 ع الغـــــــــــــنمفقـــــــــــــال عيـــــــــــــب في جميـــــــــــــ 

 عــــــــــــــــــــــــــابتوشــــــــــــــــــــــــــربها لــــــــــــــــــــــــــدرها  
 

ــــــــــــــــاب  ــــــــــــــــك ارتي ــــــــــــــــه ومــــــــــــــــا في ذل  ب
 وهكــــــــــــــــــذا الأحكــــــــــــــــــام في جميــــــــــــــــــع 

 
ــــــــــــــام عــــــــــــــن قــــــــــــــدوتنا الربيــــــــــــــع   الأغن

 أكــــــــــــل العــــــــــــبس ةقلــــــــــــت لــــــــــــه قلّــــــــــــ 
 

 في الثــــــــــور عيــــــــــب يا أخــــــــــي فقــــــــــس 
 ىفقـــــــــــــــال لي كـــــــــــــــل بـــــــــــــــلاد يقتفـــــــــــــــ 

 
 الوفــــــــاء بحاصــــــــســــــــنتها في قــــــــول أ 

ــــــــــــإن تكــــــــــــن ســــــــــــنتهم في الطعــــــــــــم   ف
 

 ت مــــــــــن جزيــــــــــل الــــــــــنعمر بمــــــــــا ذكــــــــــ 
 فإنــــــــــــــــــــــه عيـــــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــــه يعـــــــــــــــــــــــدّ  

 
 والبيــــــــــــــــــع لا شــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــرد 

 وقيــــــــــــــــل في الشــــــــــــــــاة إذا لم تأكــــــــــــــــل 
 

 لأالحشـــــــــيش عيـــــــــب والفقيـــــــــه فســـــــــ 
 أبـــــــــــو ســـــــــــعيد كلمـــــــــــا قـــــــــــد خرجـــــــــــا 

 
 في الفقـــــــــــه والتغيـــــــــــير فيـــــــــــه انـــــــــــدرجا 

 لعامــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــاس فــــــــــــــــــــلا يــــــــــــــــــــرد 
 

ــــــــــــــه يعــــــــــــــد  ــــــــــــــى القــــــــــــــول ب  ومــــــــــــــا أت
 لكـــــــــن يـــــــــرد كـــــــــل مـــــــــا منـــــــــه خـــــــــلا 

 
ـــــــــــيهم هـــــــــــذا المقـــــــــــال قـــــــــــد حـــــــــــلا   إل

 كـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــتراباقلـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه إن أ 
 

 الثــــــــــــور عيــــــــــــب فيــــــــــــه قــــــــــــد أجــــــــــــابا 
 قلــــــــــــــت لــــــــــــــه الجفلــــــــــــــة في الحمــــــــــــــار 

 
 عيـــــــــــــــــــب تراهـــــــــــــــــــا يا أخـــــــــــــــــــا الآثار 

 فقـــــــال عيـــــــب إن يكـــــــن مـــــــن باعـــــــا 
 

 لم يخــــــــــــــبر الشــــــــــــــاري لــــــــــــــه إجماعــــــــــــــا 
 والحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان إن بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زوال 

 
 فــــــــــــــــذاك عيــــــــــــــــب ثابــــــــــــــــت يقــــــــــــــــال 

 والـــــــــــــــــــــذّعر والنّفـــــــــــــــــــــار والـــــــــــــــــــــرباض 
 

 والعـــــــــــــــــــض والخـــــــــــــــــــراط والركّـــــــــــــــــــاض 
 فهــــــــــــــــــــــــــذه جميعهــــــــــــــــــــــــــا عيــــــــــــــــــــــــــوب 

 
 ورد مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــوب 

 ةءوقــــــــــــــــــــــــال لي تثبــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــبرا 
 

ـــــــــــــــدع الجـــــــــــــــرا  ـــــــــــــــوب ف  ةدمـــــــــــــــن العي
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 حــــــــــــــتى يــــــــــــــرى البــــــــــــــائع مشـــــــــــــــتريها
 

 س227 كــل العيــوب حــين يشــتريها 
ـــــــــــــــــــيريـــــــــــــــــــد إياهـــــــــــــــــــن عيبـــــــــــــــــــا عي   اب

 
 فيمــــــــــا يقــــــــــال خــــــــــل عنــــــــــك الريبــــــــــا 

 وبعــــــــــض أصــــــــــحاب العــــــــــراق قــــــــــالا 
 

ــــــــــــــــه أوضــــــــــــــــح المقــــــــــــــــالا   تثبــــــــــــــــت في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني بأول القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولين   وإن

 
 نـــــــــــا مـــــــــــن مـــــــــــينأقـــــــــــول مـــــــــــا في قول 

ـــــــــــــــــــره إن بالا   مـــــــــــــــــــص الحمـــــــــــــــــــار أي
 

 عيــــــــــــــب يــــــــــــــرد بيعــــــــــــــه قــــــــــــــد قــــــــــــــالا 
ـــــــــــــــــــاد   وقـــــــــــــــــــال لي في المطـــــــــــــــــــق المعت

 
ـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن الفســـــــــــــــــاد  ـــــــــــــــــد عي  لبل

ـــــــــــــــــــه البيـــــــــــــــــــع إذ بتـــــــــــــــــــاع   يـــــــــــــــــــرد من
 

 اعنـــــــــــــــــــــــــــــز خاليـــــــــــــــــــــــــــــة منـــــــــــــــــــــــــــــه ولا  
ــــــــــــج  ــــــــــــل كــــــــــــل فل  وهكــــــــــــذا قــــــــــــد قي

 
 جرده مـــــــــــــن حـــــــــــــر في يمحـــــــــــــل مـــــــــــــا  

 هـــــــــذا مقـــــــــال بـــــــــن بشـــــــــير شـــــــــيخنا 
 

 الصــــــبحي وهــــــو الحــــــق فيمــــــا عنــــــدنا 
 تر ثـــــــــــــــــــوبا بـــــــــــــــــــه أعـــــــــــــــــــلامومشـــــــــــــــــــ 

 
 مـــــــــــــــن الحريـــــــــــــــر قالـــــــــــــــت الأعـــــــــــــــلام 

 إن كــــــــــــــــان ممــــــــــــــــا يمنــــــــــــــــع اللبــــــــــــــــاس 
 

ـــــــــــاس  ـــــــــــه الن ـــــــــــب قـــــــــــال في ـــــــــــه فعي  من
 ذا كــــــــاإوكــــــــان مــــــــن لــــــــبس الرجــــــــال  

 
 فاعمــــــــــل بقــــــــــولي واحــــــــــذر الهلاكــــــــــا 

ــــــــــــــــــع لتمــــــــــــــــــر   ســــــــــــــــــألتني عــــــــــــــــــن بائ
 

 علـــــــــــــى غريـــــــــــــب خالـــــــــــــد أو عمـــــــــــــر 
 وحمـــــــــــــــــــــــــل التمـــــــــــــــــــــــــر إلى منزلـــــــــــــــــــــــــه 

 
 بأجـــــــــــــــــــــــــــــرة كثـــــــــــــــــــــــــــــيرة لحملـــــــــــــــــــــــــــــه 

 رآه ونقـــــــــــــض البيـــــــــــــع بعيـــــــــــــب قـــــــــــــد 
 

 ءمــــــــــــن الــــــــــــذي يلزمــــــــــــه ذاك الكــــــــــــرا 
 الشـــــــــــــراء (1)إن طالـــــــــــــب البـــــــــــــائع ذا 

 
 بأجـــــــــــــــــــــــرة المحمـــــــــــــــــــــــول والكـــــــــــــــــــــــراء 

 فــــــــــــلا علـــــــــــــى المبتــــــــــــاع ممـــــــــــــا طلبـــــــــــــا 
 

 شــــــــــــيء كــــــــــــذا قــــــــــــال جميــــــــــــع الأدبا 
                                                  

 هذا في ث. وفي الأصل: إذا. (1)



 نالخامس والخمسو الجزء  453  قاموس الشريعة

 

 هـــــــــــــــــــذا إذا كـــــــــــــــــــان بإذن البـــــــــــــــــــائع
 

 الحمــــــــــــــــــــل للتمــــــــــــــــــــر أو البضــــــــــــــــــــائع 
ـــــــــــــــــــــه   وإن يكـــــــــــــــــــــن بغـــــــــــــــــــــير إذن من

 
ــــــه  ــــــى الشــــــاري أخــــــذت عن  فهــــــو عل

 حيــــــــــــــــــــــواناوقــــــــــــــــــــــولهم في مشــــــــــــــــــــــتر  
 

 كــــــــــــــــان قــــــــــــــــد اســــــــــــــــتعمله زمــــــــــــــــانا 
ــــــــــــــه أجــــــــــــــرة الأعمــــــــــــــال  ــــــــــــــيس علي  ل

 
 إن ردهـــــــــــــــــا بالعيـــــــــــــــــب في مقـــــــــــــــــال 

 وإنمـــــــــــــــــــــــــــا الغلـــــــــــــــــــــــــــة بالضـــــــــــــــــــــــــــمان 
 

 في أكثـــــــــــر الأقـــــــــــوال مـــــــــــن إخـــــــــــوان 
 مشــــــــــــــــتر حمــــــــــــــــارا فيقلــــــــــــــــت لــــــــــــــــه  

 
 م/228/ ومــــــــدة كـــــــــان لــــــــه ســـــــــفارا 

 ثم عـــــــــــــــــــــــن التســـــــــــــــــــــــليم للأثمـــــــــــــــــــــــان 
 

 كــــــــــــــان أخــــــــــــــا عجــــــــــــــز وذا تـــــــــــــــوان 
 فهـــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــه أن يـــــــــــــــــرد الغلـــــــــــــــــة 

 
 ةلعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)هربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لإن رد 

 فقـــــــــــــــــــــــال لي لـــــــــــــــــــــــيس عليـــــــــــــــــــــــه رد 
 

 وقـــــــــــــــــول أهـــــــــــــــــل العلـــــــــــــــــم لا يـــــــــــــــــرد 
 وقـــــــــــــــــــــــــولهم في مشـــــــــــــــــــــــــتر لمـــــــــــــــــــــــــال 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي   وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازه الأيام واللي

 مــــــــــــــدة أعــــــــــــــوام لــــــــــــــه قــــــــــــــد عمــــــــــــــرا 
 

 ويأخـــــــــــــــــذ الغلــــــــــــــــــة فيمــــــــــــــــــا أثمــــــــــــــــــرا 
 عليــــــــــــــه الســـــــــــــــيل ىوبعــــــــــــــد ذا أتــــــــــــــ 

 
 فغابـــــــــــــــــت الأشـــــــــــــــــجار والنخيـــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــــــه إن ادعـــــــــــــــــــــى الجهالـــــــــــــــــــــةأ   ن ل
 

ــــــــة  ــــــــه فعــــــــي المقال  نقــــــــض الشــــــــراء في
 بعـــــــــــد يمـــــــــــين منـــــــــــه باســـــــــــم البـــــــــــاري 

 
 ورد مــــــــــــــــا جــــــــــــــــاز مــــــــــــــــن الأثمــــــــــــــــار 

 وقــــــــــــــــال بعــــــــــــــــض العلمــــــــــــــــاء فيــــــــــــــــه 
 

 هيــــــــــــــــبغــــــــــــــــير هــــــــــــــــذا القــــــــــــــــول فاقتف 
 بأنــــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــــيس عليــــــــــــــــــــــــــــــه رد 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــرد  ــــــــــــــــــــــــــــــع لا ي ــــــــــــــــــــــــــــــة والبي  لغل

ــــــــــــارا   وقــــــــــــال بعــــــــــــض إن يكــــــــــــن خي
 

 اشــــــــــــــترى عليــــــــــــــه يرجــــــــــــــع الأثمــــــــــــــار 
                                                  

 ث: لزمه. (1)



 نالخامس والخمسو الجزء  454  قاموس الشريعة

 

 وقــــــــــــــــال لي إن اشـــــــــــــــــترى المـــــــــــــــــأمور
 

ــــــــــــــــه مشــــــــــــــــهور   ثــــــــــــــــوبا معيبــــــــــــــــا عيب
 مـــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــتراه لا يلـــــــــــــــــزم الأمـــــــــــــــــر 

 
 فيمـــــــــــــــــــــا حفظـــــــــــــــــــــت وكـــــــــــــــــــــذا رواه 

 والمشــــــــــــتري إن كــــــــــــان منــــــــــــه علمــــــــــــا 
 

 بالعيــــــــــب قــــــــــد أثبــــــــــت ذاك العلمــــــــــا 
 هــــــــــــــذا وإن مــــــــــــــا جهــــــــــــــل العيــــــــــــــوبا 

 
 ه بــــــــــــــــــرده وجــــــــــــــــــوبالــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاحكم  

ـــــــــــى الـــــــــــذي باع ومنـــــــــــه الـــــــــــثمن   عل
 

 تمــــــــــــنيقبضــــــــــــه قــــــــــــد قــــــــــــال مــــــــــــن يأ 
 رار هـــــــــــــــــــــــذا إذا في بيعـــــــــــــــــــــــه تقـــــــــــــــــــــــا 

 
 ويلــــــــــــــــــــــــزم البــــــــــــــــــــــــائع إن تنــــــــــــــــــــــــاكرا 

 إليـــــــــــــــــــــــــــــه بالواحـــــــــــــــــــــــــــــد المنـــــــــــــــــــــــــــــان 
 

 الفـــــــــــرد العظـــــــــــيم خـــــــــــالق الإنســـــــــــان 
 وقيـــــــــــل في الثـــــــــــوب إذا مـــــــــــا قصـــــــــــرا 

 
 بســــــــــــــــوجه فبيعــــــــــــــــه قــــــــــــــــد حجــــــــــــــــرا 

 إلا إذا علـــــــــــــــم مــــــــــــــــن قـــــــــــــــد باعــــــــــــــــا 
 

 س/228/جماعـامن اشتراه فـافهم الإ 
 وإن يكــــــــــــن بغــــــــــــير ســــــــــــوج يقصــــــــــــر 

 
 فبيعـــــــــــــــه فيمـــــــــــــــا نـــــــــــــــرى لا يحجـــــــــــــــر 

 ومــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى بائعــــــــــــــــــه إعــــــــــــــــــلام 
 

 مـــــــــــــــن اشـــــــــــــــترى منـــــــــــــــه ولا إيـــــــــــــــلام 
ــــــــــوب إذا مــــــــــ  ــــــــــزوك في الث  ا كــــــــــاناوال

 
 أبــــــــــــــــــــــيض عيــــــــــــــــــــــب إذ بــــــــــــــــــــــه أبانا 

ــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــزم الإعلامــــــــــــــــــا   قائلــــــــــــــــــه ق
 

 عـــــــــــــــــــــــه وأنفـــــــــــــــــــــــذ الأحكامـــــــــــــــــــــــائبا 
 لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان ذاك ظـــــــــــــــاهرا يقـــــــــــــــال 

 
 فإنـــــــــــــــــــــــــه عيـــــــــــــــــــــــــب ولا جـــــــــــــــــــــــــدال 

 ومشــــــــــــــــــــــــــتر سمكــــــــــــــــــــــــــة ووجــــــــــــــــــــــــــدا 
 

ــــــــــدا   حرفــــــــــا بهــــــــــا في بطنهــــــــــا منــــــــــه ب
 فــــــــــــــــــــــــــــــالحرف للبــــــــــــــــــــــــــــــائع في الآثار 

 
ـــــــــــــــل للشـــــــــــــــاري فـــــــــــــــلا تمـــــــــــــــاري   وقي

 وفيــــــــــه قــــــــــول مــــــــــن ذوي الأحكــــــــــام 
 

 طـــــــــــــــــــــــون بالتمـــــــــــــــــــــــامللفقـــــــــــــــــــــــراء يع 
 مــــــــن باع شـــــــــيئا أو لـــــــــه قـــــــــد وهبـــــــــا 

 
 وكــــــــــــان عنــــــــــــه علمــــــــــــه قــــــــــــد ذهبــــــــــــا 

 إن لــــــــــــــــــــه الرجعــــــــــــــــــــة في الجميـــــــــــــــــــــع 
 

 في قـــــــــــــــــول كـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــالم مطيـــــــــــــــــع 
 



 نالخامس والخمسو الجزء  455  قاموس الشريعة

 

 هــــــــــذا وإن كــــــــــان لــــــــــه قــــــــــد وصــــــــــفا
 

 ذاك ففيـــــــــــــــــــــه عالمـــــــــــــــــــــان اختلفـــــــــــــــــــــا 
 ومــــــــــــــــــــــــــــــــور الأرز إذا لم يبصــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 
 الأرز مـــــــــن داخلهـــــــــا مـــــــــن يشـــــــــتري 

ــــــــــــــدنا  هــــــــــــــول  ــــــــــــــالبيع فيمــــــــــــــا عن  ف
 

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــولمنـــــــــــــــــــــــــــــــــتقض إن رده مع 
ن كتاب الة مالإقو تم الجزء الخامس والخمسون فيما يرد به البيع من العيوب  

من   السلف في ويتلوه إن شاء الله الجزء السادس والخمسون ،قاموس الشريعة
مّد لقه محخير وصلاته وسلامه على خ والحمد لله وحده ،كتاب قاموس الشريعة

  ير الحقير عبد على يد الفق 1297من شهر القعدة سنة  14في يوم الثلاثاء
 الله بن حميد بن سويف بن سالم بن محمد الخروصي بيده. 

 .لإخوانن اعرض على نسخته والله أعلم بصحته على يد ناسخ وساعده أحد م


